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شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع 


الإهداء... 


إلى 
والديّ (رحمهما الله) 
وإلى 
سهى و هتون 


المقدمة 

يعد الرجوع إلى المصادر الأولى حجر الأساس في البحث عن مفهوم الفدراليةء وتتمثل 
بأحداث وأفكار pas‏ اليونان القديممة التي نشأت فيها دول-المدنء وكانت فترة نزاعات 
وحروب على مدى عقود متواصلة. فكان من البديهي أن يكون فيها أيضاً نشاطات سياسية 
ودبلوماسية. 

نجد فيما يتعلق بأسس الفدرالية أن هناك بدايات معام الفدرالية. فقد بدأت علاقات 
مؤقتة تقتضيها ظروف عابرة خلقتها الحروب» وما تفتأ حتى تنتهي وتتبدل بين مدن-الدول 
اليونانية. وبعد هذا العصر cle‏ العصر الروماني فظهرت بوادر الفكرة الفدرالية بشكل أوضح. 

ونعتقد أن في تفاصيل البحث عن تلك الحقبة لدى بعض الكتاب وخاصة عن عصبة 
أكايا والعصب الإغريقية الأخرىء يوجد مبالغة في تحليلهم الشخصي بوصف اللؤسسات 
واستعمال مصطلحات فدرالية حديثة 3 doo‏ لبعض المصطلحات الإغريقية» مما يعطى 
انطباعاً عن تلك الأنظمة بأنها فدرالية تطال الفدرالية الحديثة ببعض أفكارها ومصطلحاتها. 
وهذا أمر مبالغ فيه. 

وفي ble‏ اليوم مئات من الجامعات ومراكز البحوث كانوا ولازالوا يبحثوا في موضوع 
الفدراليةء ونخص منهم في الدول الفدرالية العريقة مثل سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا وأطانيا وغيرهم» ويوجد الآن أكثر من ثلاثين دولة في العام قائمة على نظام „Jhus‏ 

والفدرالية موضوع متشعب ومتداخلء فيه جوانب مختلفة منها السياسية والقانونية 
وامماليةء تتخللها نظريات وآراء عديدة مختلفة وأحياناً متقاطعة مما يجعل تغطيتها أمراً من 
الصعوبة بمكان. ومن مواضيعها ما تكون التعريف بها وهبادئهاء ومنها ما تكون أسس 
مكونات لنهوضها وإقامتهاء ومنها ما تكون في عين الوقت معوقات لتطبيقها. وقي حالة تظافر 
الظروف السلبية لها فإنها تؤدي إلى شللها وربما إلى اختفائها. ومن بينها مثلاً: مسألة الأقليات 
والنزاعات المسلحة. فبقدر ما تكون الفدرالية دواء لممشاكل الأقليات» بقدر ما تكون الأقليات 
سبباً لفشلها والقضاء عليها. 

وفيما يتعلق بالأقليات وحقوقهاء تبنت في البداية دول كبرى هذه المسألة لإنصافهم 
خاصة عندما كانوا في شعوب متخلفة لم تعطهم الأغلبية أبسط الحقوق. ثم تطورت الأوضاع 


فنصت معظم الدساتير على تلك الحقوقء وفي هذه المرحلة تحولت حقوق الأقليات إلى 
إستراتيجية في العلاقات الدولية مع تلك الشعوب. هذا من جانب الدول الكبرى. Lal‏ من 
جانب الأقليات فقد بدأت تنطلق نحو مطالب بسقف أعلى حتى يصل الأمر إلى المطالبة 
بالحكم SIU!‏ وبعد حصولهم عليه يطمح قادتهم السياسيون إلى تشكيل دولة جديدة ولو 
بالانفصال. وكل هذه الظروف تنخر في كيان الدولة وسيادتها. 

نرى من الصواب أن ينص الدستور على مبداً المساواة بين أفراد الشعب على أن يطبق 
بجد deg‏ إعطاء الأقليات ((حق الاعتقاد ولغتهم القومية فقط)). وما بعده حالهم حال أبناء 
الشعب الآخرين. أما أن يتقوقعوا في كيان شبه منعزلين عن الشعب خاصة في الظروف 
الصعبة التي هر le‏ فهذا تفتيت للهوية الوطنية وخلق هويات فرعية لكل أقلية. وهو أمر 
مرفوض في دولة مستقلة ذات سيادة. 

إن التفكير النظري العميق يفترض أن الفدرالية يمكن أن تقام بأسلوبين رئيسينء الأول: 
كأداة تحليلية لغرض حل مشكلة إتباع الاستقرار السياسي الفدراليء الثاني: كنزعة تعكس 
معتقدات ومصالح iol‏ عندئذ يمكن أن تكون كنظرية سياسية تجريبية أي تطبيقية 
وكنظرية سياسية متعلقة بالمفهوم الفدرالي. فالصلة قوية بين الفكر السياسي وبين الفدرالية 
وهي مستمرة منذ زمن غير قصير. ثم أخذت طابعاً Laj Lisi‏ خاصة إذا bisi‏ بنظر 
الاعتبار المشاركات الفلسفية للفلاسفة مثل الثيوسيوس وكانت وبرودون وغيرهم. ويوجد الآن 
توجه فكري معاصر نحو بناء نظرية مركبة تتعلق بهذا المفهوم تسعى إلى أن تعكس تغيير 
اتجاهات نظرية نحو نظرية ليبرالية دهقراطية. 

إن للفدرالية أسسها وبواعثهاء فهي ليست نموذجاً لإيديولوجية مجردة لقيادة ا مجتمع 
السياسي إلى التوحدء وهي ليست LE‏ يسعى إليهاء بل هي طريق OY‏ تجري فيه عملية 
توحيد جماعات سياسية أو كيانات دولية عبر تدابير عملية لتنظيم متطلباتها المختلفة. وهذا 
ناجم عن اتساع مدى تطبيقها. 

ومن حيث تطبيق الفدرالية فقد طبقت في دول عديدة فواجهت مآزق مختلفة, لهذا 
جرى التركيز على مواضيع فلسفية ناجمة عن استفسارات استقرائية تتعلق بالفدرالية. 
فالترتيبات السياسية التي تقوم بها الأنظمة السياسية تخلق مشاكل غير متوقعة بشأن 
الاستقرار والثقة. 


وتتمتع الفدرالية بحساسية بدءاً بالتنظير واستمراراً أثناء التطبيق. فمن العوامل 
المؤثرة فيها أساساً هما الاستقرار والثقة. فحالتهما تقرران مستقبل الفدرالية. فعندما يكون 
هناك استقرار سياسي وأمني وثقة تسود التعامل السياسي فان الفدرالية تحقق عدة أمور 
ايجابية من أهمها: تكوين قاعدة لتماسك الشعب ووحدة الإقليم خاصة في دول متعددة 
الأعراق ومتنوعة الثقافات. وثانيةً تكون dabl igl‏ ولو بحدها GoM‏ إفرازاً أساسياً 
للفدرالية. وبذلك يحجب إلى حد كبير ولادة الدكتاتورية في الدولة. 

Lal‏ عند فقد الاستقرار والأمن وانتشار فوضى سياسية ضاربة أطنابها فهذا سيؤدي حتماً 
إلى تآكل مقومات الفدراليةء وتكون عندها على مفترق طريقين: الأول: تحول النظام من 
فدرالي إلى نظام مركزي. وعندها يلد هذا الأخير من ردة فعل قوية فستكون المركزية 
دكتاتورية dude‏ وإذا مم تحقق الفدرالية بعض Gal‏ والاستقرارء فستصاب الوحدات الإدارية 
بنوع من الشلل الاقتصادي وكذلك في عمل المؤسسات.أما الثاني: وهو الظرف الذي يواجه 
الفدرالية القائم على العنف وقد يصل إلى نزاع مسلح فتتشظى الدولة شعباً وإقليماً وعندها 
تختفي قيم الفدرالية كلياً 
ملاحظات: 

نود أن نبين هنا الملاحظات التالية ليطلع عليها القارئ قبل البدء بقراءة هذا الكتاب: 

1- استعملنا عبر صفحات هذا الكتاب المصطلحات التالية: الولايات - الأقاليم - 
الوحدات - الوحدات المكونة - الكانتونات - guid‏ وكلها تعني أجزاء إقليم الدولة عند 
تطبيق الفدرالية. وتخضع لنفس الممركز القانوني. 

2- استعملنا المصطلحات التالية: السلطة الاتحادية - السلطة المركزية - وأحياناً 
الحكومة المركزية. وكلها تعني الهيئة العليا في الدولة الفدرالية. 

3- لا يجب الخلط بالتسمية والمعنى بين الفدرالية كنظرية وفلسفة لنظام سياسي 
وبين التطبيق القائم على تلك النظرية وهو (الاتحاد الفدرالي). 

4- الانتباه إلى عدم الخلط الذي يقع فيه العديد من الكتاب الذين يعتبرون ان 
الفدرالية تقسم السيادة بين المركز وبين الوحدات المكونةء والخلط مع تقسيم الاختصاصات 
بين الطرفين. ذلك OY‏ الرأي السائد أن السيادة لا تتجزاً. 
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5- تعمدنا إلى تكرار بعض الأفكار الفدرالية لأهميتها ولضرورة وجودهاء في أكثر من 
موضع في الكتاب. 

6- مم نذكر جميع المراجع الأجنبية لعدد من النصوص المقتبسة التي ليست على 
جانب من الأهمية» كي لا نثقل الكتاب Le‏ لا يفيد معظم القراء الكرام. 

7- اتبعنا في LLS‏ هذا المؤلف أسلوب الواقعيةء مبتعدين عن الإطناب بعبارات 
لغوية ملمعة ومنمقة لا أثر لها وبعيداً عن المواربة"" وهذا هو الأسلوب المتبع في صياغة 
القوانين والدساتير الرصينة. 


عامر الجومرد 
الموصل- نيسان 2020 


)1( المواربة: تعبير يدور حول فكرة محددة بكلمات كثيرة جداً بدلاً من التعبير عن تلك الفكرة بكلمات 
قليلة. ويطلق عليها الفقهاء الغربيون بالإنكليزية (Circumlocution)‏ 
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الباب الأول 
عناصر الفدرالية 
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الباب الأول 
عناصر الفدرالية 


((كل شيء كان قد LB‏ ولكن منذ ذلك الوقت لا أحد يصغيء فعلينا أن نستمر 
بالرجوع إلى الخلف ونبدأ الكل من الأول مرة أخرى)). 
SalI‏ الفرنسي اندريه جيد 


الفصل الأول: من تاريخ أصول الفيدرالية 
ا مبحث الأول: العصور القدممة 
المبحث الثاني: الإسلام وركائز فدرالية 


ال مبحث الثالث: القرون الوسطى والعصر الكلاسيى 
المبحث الرابع: من تاريخ الفدرالية الأمريكية 
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الفصل الأول 
من تاريخ أصول الفدرالية 


أن نشوء أو ظهور أية فكرة قانونية أو سياسية لابد أن تتفاعل معها الظروف القائمة 
في ذلك المجتمع الذي ظهرت فيه. وعندما تكون الفكرة LEB‏ على GIS polie‏ علاقة حيوية 
با مجتمع فإنها حتما ستطور وفق حركة تطور المجتمعين الداخلي والخارجي. 

وعبر التطور التاريخي تتطور تلك الفكرة البدائية في كنف حضارة أولئك القوم» وقد 
تتخطى تلك الحضارة إلى حضارة أخرى وتناقلها الأجيال» فمع مر الزمن تصبح مبدأ ثم قد 
تتطور لتصبح نظريةء وحتماً ستكون مختلفة عن بدايتها QU‏ مادامت الأقوام والزمن في حركة 
فلابد من أن تتطور الفكر أو تتغير. وهكذا قامت وتطورت الحضارة الإنسانية. 

وللبحث في موضوع الفدرالية (Federalism)‏ كفلسفة أو كنظرية لنظام سياسي لابد 
من الرجوع إلى جذورها وأصولها كفكرة ابتدائية أفرزتها وقائع عمليةء فالجذور البعيدة 
لفكرة الفدرالية ترجع إلى العهد الايتروسكاني (Etruscans)‏ قبل العهد اليوناني ثم في العهدين 
اليوناني والروماني وبعدهما الدولة العربية الإسلامية. 


ا مبحث الأول- العصور القدهة 

عاش شعب ايتروسكانس (Etruscans)‏ في منطقة ايتروريا في إيطاليا بين نهري التيبر 
وارنو غرب وجنوب ابنينس (في جزء كبير من مقاطعة توسكانيا الحالية). حيث وصلت 
حضارتهم إلى أقصى هضاب تلك المقاطعة في القرن السادس قبل الميلاد. وهناك نظريات 
متعددة حول أصول هذا الشعب ولكن المرجح أنهم جاءوا من الشرق (آسيا الصغرى) 
واجتاحوا ايتروريا قبل القرن الثامن قبل اطيلاد. 

كان النظام السياسي لايترسكان LEB‏ على أساس دول-المدن وم تكن أسماء وعدد 
الولايات المستقلة في التاريخ الإغريقي معروفة» وقد استوعبت الكيانات الكبيرة في إقليمها 
الكيانات الصغيرة. فمنذ القرن السادس ق. م وما تلاهء فان تنظيماً إقليمياً ومبادرة سياسية 


قد انحسرت fusos‏ ف sus‏ محدود من دول- امدن الكبيرة. 
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لم يقف الاستقلال الذاتي والسياسي والأحلاف الخاصة أمام انضمام هذه المدن في عصبة 
(Legue)‏ دينية bg‏ تكن لاعتبارات سياسية. وكان الانتروسكان (الأمة) تتألف من )12( مدينة. 
وفي مركز العصبة كان يجتمع سنوياً ممثلوا دول-المدن المختلفة للمشاركة في المباريات 
والاحتفالات ولانتخاب رئيس الكهنة. 

كانت Gab)‏ الانتروسكانية تحكم من ملوكء ويمكن مقارنتها GUL‏ كان في الفترة 
القديمة من التاريخ الروماني» فكان الحاكم يتمتع بسلطات مطلقة في الشؤون الدينية 
والعسكرية”". 

إن خصائص bleng‏ حضارتهم قد تبناها الرومان الذين خلفوهم. ويعتقد المؤرخون أن 
روما قد استوعبتهم عندما انهارت قوتهم في القرن الخامس ق.م. 

عليه فان إقامة عصبة لتلك المدن واشتراكها مع بعضها في إدارة أمورها المهمة هو 
Jis‏ واضح على بدئ فكرة الفدرالية بمفهومها Glad!‏ في القرن السادس ق.م. 

أولا- دولة سبارتا 

نسرد من تاريخ سبارتا مثالاً على تطبيقات للتحالفات التي كانت في أساسها فكر تتجه 
نحو الكونفدرالية. 

نتيجة لتقهقر (دولة) ميسينا وجدت (دولة) سبارتا نفسها 2 نزاعات مع بعض مدن 
اريكا واستمرت حرب مدة ثلاثين Ísle‏ للفترة 550-580 قبل الميلاد مع تيجا bo (Tegea)‏ 
تستطع سبارتا احراز نصر حازم» فبدلاً عن ذلك أقامت حلفاً مع عدوها. وكان هذا التحالف 
بداية تطور جديد. ففي النصف الثاني من القرن السادس حاولت سبارتا جذب مدن 
بيلوبونس Peloponnese‏ إلى الحلف. وبعد دحرها دولة اركوس (Argos)‏ أصبحت دولة 
سبارتا هي الأقوى في يلوبوس. وبعد عقود كسبت معظم مدنها كحلفاء فكانوا بقيادتها. فهذا 
التنظيم نجم dis‏ عصبة سميت بعصبة بيلوبونس (Peloponnese Ligue)‏ ويعتبر المؤرخون 
أن هذا الاسم هو حديث في حين كان youl‏ لاسيدابمونيانس Lacedaemonians‏ وكان أحد 
أهدافها العسكرية هي الإمبراطورية الفارسية, dy‏ وقت لاحق كان لديها هدفاً هجومياً ضد 
أثينا في الحرب البيلوبونسية (431-404) قبل الميلاد. 


(1) Strong. D. The Early Etruscans. London 1968. P. 24 - 


16 


وكان لهذه العصبة مجلس مكون من: جمعية ومجلس تشريعي. ووضع في النص 
الأساسي للاتفاق والمتعدد الأطراف: إن جميع الأعضاء يخضعون إلى تصويت أغلبية المتحالفين 
ولكل عضو صوت واحد. واستمرت هذه العصبة إلى عام )366( ق.م'". 

ثانياً: عصبة ديلوس 

نشأت عصبة ديلوس (Delos)‏ التي ضمت عدداً كبيراً من دول-ا مدن تقودهم Lis}‏ 
وقد تأسست في القرن الخامس ق. م في (Delos)‏ وكان هدفها هي الأخرى استمرار الحملة 
العسكرية ضد الإمبراطورية الفارسية. وعقدت الاجتماعات سنوياً وكان لكل دولة عدد متساو 
من الأصوات» وكان كل عضو يشارك في اميزانية العامة. وعندما حاول قادة بعض دول-المدن 
مثل ناكسوس )469( ق.م وثاسوس )466-465( ق.م طلب الخروج من العصبة» أرسلت أثينا 
أسطولاً لإيقافهم عن الانفصال غير المتسامح Ody‏ 

ds‏ العصر الكلاسيكي في اليونان كانت مقاطعة (Baeolian)‏ بين أثينا وإسبارطة. في 
البداية تطورت هذه المقاطعة على شكل حلف بين الدول ذات الاستقلالية الكاملة. وذلك في 
عام 550 قبل الميلاد بقيادة «(Theles)‏ أعداء مع أثينا أثر في معظم بويوسيا فوقفت مع 
الغزو الفارسي لاثينا وحلفائها في عام 480 ق.م وبعد أن انتصرت أثينا على الفرس وفيما بعد 
حلت عصبة بويوتيكن كعقاب لها. وبقي البويوتيون ضعفاء حتى عام 446 عندما ثاروا ضد 
سيطرة أثينا فأقاموا عصبة بالتحالف مع إسبارطة وبعد فترة وقفت ضد سبارطة في حرب 
395-387Corinthian‏ ودحرت وانحلت العصبة مرة أخرى من قبل سبارطة بمساعدة 
فارسية. 

وتطورت هذه الجامعة قبل الحرب في WLS‏ وثيق نظمت في 11 مقاطعة في حوالي 
0.5431« وكل مقاطعة تضم مدينة أو AST‏ يرسلون Sis‏ قضاة وبعض المستشارين إلى 
الحكومة (الفدرالية)» مكونة أربعة مجالس GIS‏ سلطة سيادية. والتصويت كان يعطي لطبقة 


(1) Encyclopedia Britanice, Chicago, Vol. 8. P. 340. 

(2) Neculai. Florima - Laura. Dissimilar Palities, one Similar institutional Design. 
Feder. a complex political sciencenotion. Undersite Catholique de Louran. Belgium. 
2009. P 8. 
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IWI‏ فقط. وف تيبس (Theles)‏ كان يجتمع المجلس ال مكون من 660 عضواً ويسيطر على 
العصبة عندما كانت تسيطر على أربعة مقاطعات وتزود أحسن المقاتلين إلى الجيش الاتحادي. 

والتحق تيبس بأثينا ونجحت بإسقاط هيمنة وعلوية سبارطة في اليونان. وأعيد تكوين 
العصبة مرة أخرى clay‏ ابتدائي قائم على قاعدة دهقراطية هي أن جميع البويوتيين أياً كانت 
ملكيتهم كانوا أعضاءً في جمعية تجتمع في تيبس» وكان هناك مقاطعات تتبعها في ظل نظام. Bo‏ 
عام )364 ق.م) نهضت عصبة gole‏ فدرالية وتدخلت في عصبة اكايان )366 ق.م) وفي عصبة 
اركاديان (362 ق.م) وانحلت عصبة بيوتيان مرة أخرى بعد ثورة ضد الكسندر )335 ق.م)» 
وخضعت باستمرار تيبس وباقي بويوتيا للسيطرة الخارجية'". 

ثالثاً: عصبة أكايان Achaean League‏ 

أنشأت إثنا عشر مدينة إغريقية في القرن الثالث ق.م عصبة لحماية أنفسهم من 
Glow‏ القراصنة ويسميها ال مؤرخون بالكونفدرالية (Confederation)‏ وقد اختفت من 
العصبة مدينتان وحلت محلها مدينتان أخريتان وكان طابع العصبة دينياً أكثر dio‏ سياسياً. ثم 
تفرقت مدن العصبة واعيد تكوين أكايان الثانية في حوالي عام (280 ق.م) حيث شاركت أربع 
مدن في تكوينها وانضمت إليها مدن أخرى وأطلق عليها الكونفدرالية (الاتحاد). ويذهب بعض 
ا مؤرخين أنه بذلك ظهرت "الدولة الفدرالية". وبطريقة موحدة واجهت هذه المدن الهلينستيك. 
وجرى التنظيم الجديد على جعل جميع ال مدن على قدم المساوات وأن يتصرفوا كأنهم في دولة 
diols‏ ويخضعون إلى حكومة فدرالية» وان لا يتعارضوا على انفراد مع مدن أخرى وكانت 
تناقش مسائل المدن كبيرة وصغيرة الحجم من حيث الحكم الذاتي الذي يناقش بين حاملي 
اللقب في العصبة. 

ولا يمكن تجديد انتخاب القاضي الأول سنتين متتاليتين وتتخذ القرارات والقوانين في 
أربعة ((دورات انعقاد فدرالية)) سنوية أو بدورات استثنائية التي ينعقد فيها المجلس وجمعية 


المواطنين. 


(1) Ency. - Brit. Op. Cit Vol. II. P 114. 
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وحافظت دول-المدن في العصبة على استقلالها الداخلي من خلال تنظيم هيكل Bylo‏ 
مركزية للشؤون الخارجية والحرب والأعياد وتتمتع بصلاحيات محددة. وحققت هذه 
العصبة أيضاً تقدما dgio‏ عندما أقامت (الحكومة التمثيلية)» ويشترط Ob‏ يكون عضواً في 
هذه الحكومة قد بلغ QU!‏ من العمرء ولأن هذه الخدمة بدون مكافأة فقد تركت 
الوظيفة والقائم بالسلطة للميسورين من المواطنين. كما كان هناك مجلس تمثيلي ويتوقع 
بعض المؤرخين إن أعضاءه كانوا ينتخبون وبالنظام النسبي» فكان يجري اجتماعه خلال السنة 
ليقوم بالأعمال العادية وذلك على غرار مدن اتروسكان. وكان يعقد اجتماعات غير عادية 
لبحث مسائل iago‏ طارئة كالحرب أو عقد الأحلاف وما إليها. فكان المجلس هو الذي يحكم 
P YLSI‏ 

Ady‏ إمبراطوريات كبيرة كالفارسية والرومانية والدولة الإسلامية أقاموا نظمهم 
السياسية والإدارية على مبدأ يصفه بعض المؤرخين ((قاعدة الموطن)) ( Cultural home‏ 
(rule‏ وهو النموذج الذي اتبعه كل من الاتحاد السوفيتي السابق والصين. 

ونعتقد أن في تلك التفاصيل عن عصبة اكايان والعصب الإغريقية الأخرى لدى بعض 
المؤرخين والكتاب عن هذه الفترة التاريخيةء مبالغات في تحليلاتهم الشخصية لتكوين 
المؤسسات Bg‏ ترجمة مصطلحات إغريقية إلى مصطلحات حديثة فرنسية وإنكليزية ورا في 
لغات أخرى فأصبحت تلك العصب الإغريقية تطال النظم الفدرالية الحديثة. 

ومثال آخر عن جذور الفدرالية: ((الإيطاليون يؤلفون دولة متحدة وعندما شقت 
أقوى الشعوب الجبلية الإيطالية عصا الطاعة على روما في أواخر القرن الأول ق.م كونت 
اتحاداً وكانت هذه الشعوب تتألف من مجموعتين رئيستين: أحداهما في الشمال وتتكون من 
السمنيين وجيرانهم. ومن المحتمل أن قطعة العملة التي كشف عنها ومنقوش عليها اسم 
(بومبايديوس) عليها صورة ثمانية محاربين يؤدون القسم تمثل الشعوب الثمانية الإيطالية 
التي تألف منها الاتحاد. وقد اتخذ المتحدون من مدينة (كورفينبوم) الإستراتيجية موقع في 
إقليم البابلينجي عاصمة لهم وأطلقوا عليها اسم إيطالياء وأقاموا فيها المنشآت العامة . 


(1) Ency. Brit., Mioropaedia Ready Reference and Index Vol. II, 2. 56. 
منشورات الجامعة الليبيةء 1973« ص258.‎ (2)e «leg JI د. إبراهيم نصحی» تاريخ‎ (2) 
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إن إتباع Gab!‏ والقبائل في العصر القديم في أوروبا كما بيناه LT‏ إلى إقامة ما أطلق 
عليه (العصب) وفي حقيقتها (تحالفات)» كان لها آليات وأهداف تكاد تكون متشابهة في 
تكوينها وأهدافها. فالتكوين يتم باتفاق تحدد فيه الأهداف. ثم تنتهي وتنحل بانسحاب 
طرف (عندما تكون ثنائية) أو أطراف فيها لأسباب مختلفة. 

والتعمق في تفاصيل العصائب الإغريقية التي مر ذكرهاء وغيرهاء التي قامت على 
تجمع دول - مدن اغريقية كانت بدايتها بدوافع عسكرية وتبدو كتحالفات عسكرية ولكن 
غالباً ما كانت تنهض تلك العصائب على اتفاقات تشمل إلى الجانب العسكري جوانب دينية 
وتجارية, وبذلك يكون تركيبها أقرب إلى اتفاقات كونفدرالية التي تطورت بعد ذلك إلى 
بدايات الفدرالية. 

رابعاً: عصر الرومان 

ختم الرومان العصور القديمة في أوروبا بإمبراطوريتهم التي دانت قرون استفادت من 
المفكرين اليونانيين في إدارة وتطوير شؤونها. 

ففي الفترة بين عامي 146 و49 ق.م تمكن مجلس الشيوخ الروماني في عام 16ق.م من 
تحقيق انتصارات كبيرة في الحروب ومن توسع حدود حكم روماء بحيث سيطرت على حوض 
البحر الأبيض المتوسط. وظلت إدارة روما الخارجية محدودة برغم توسع الدولة وتعدد 
ولاياتها. فقد أصبحت تحت سيطرة روما عام 129ق.م ثمانية ولايات كانت صقلية أول تلك 
الولايات سنة 241ق.م ثم تحولت جزيرتا كورسيكا وسردينيا إلى ولاية في عام 238ق.م 
وتحولت إسبانيا عام 197ق.م إلى ولايتين هما إسبانيا (القريبة) وإسبانيا (البعيدة) ثم تحولت 
ممتلكات قرطاجة في إفريقيا إلى ولاية عام 146ق.م باسم ولاية إفريقياء وفي نفس العام 


تحولت مقدونيا وبلاد اليونان إلى مقدونياا". 


)1( د. Jole‏ نجم عبد وعبد المنعم olay‏ اليونان والرومان دراسة في التاريخ والحضارة الموصلء 1993 
ص298. 
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الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع: 

ففي الفترة بين 305-284م cle‏ دكلايانوس إمبراطوراً حفيد أحد العبيد وكان صارماً 
وأعاد النظام والاستقرار إلى الدولة. فمن إصلاحاته جعل الإمبراطورية تتكون من أربعة 
قطاعات كبرى عرف كل منها اسم بريفكتور Prefecture‏ وكانت من هذه القطاعات تحت 
الإشراف المباشر لأحد الحكام الأربعة وبذلك تحقق الإشراف الدقيق على ولايات الإمبراطورية, 
كما أن هذا النظام وضع حداً للمغامرين العسكريين من إمكانية وصولهم إلى العرش. bs‏ 
يكن هذا تقسيماً حقيقياً للإمبراطورية» بل كان تقسيماً لأعباء إداراتها فكان الإمبراطور وولي 
العهد يحكمان الإمبراطورية واقتسماها كل منهما يحكم الولايات التي في قسمه. ولكن كانت 
سلطة كل من الحاكمين تشمل جميع أنحاء الإمبراطورية فكانت المراسم تصدر في جميع 
أجزائها تحت اسميهما بشكل مشترك'". 

وبإطلالة على الأحداث التي عصفت بكيانات أوروبا في ذلك القرن كانت لعمليات 
التحالف والاتحاد والانفصال دوراً فاعلاً في الحياة السياسية الأوروبية. وأدى ذلك إلى تنظير 
عملية الاتحاد وما تحمله من polis‏ إيجابية لأطرافهاء فأول ما بدأ نشوء الاتحادات اعتبرت 
الخطوة الأولى نحو الفدراليةء فكانت في سويسراء ومن هناك بدأت فكرة الفدرالية. 


)1( نفس المصدرء ص324, وعن إدارة الولايات الرومانية التي تكون الإمبراطورية أنظر: د. إبراهيم نصحي» 
مرجع سابق» ص355- 359. 
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ا مبحث الثاني - الإسلام وركائز فدرالية 

مصطلح (الإسلام): والمصطلح هو ما اتفق عليه المحدثون من قواعد وأصولء واسع 
ومتشعب بين الدين والدولة. يكتب البعض في مجال التاريخ مصطلح ((الدولة الإسلامية)). 
نرى أن هذه التسمية غير دقيقيةء لأنه م توجد دولة إسلامية واحدة بل كان يوجد عدة دول 
إسلامية: الدولة الراشدة, الدولة الأموية» الدولة العباسية» الدولة الأموية في الأندلس» ثم 
دويلات متعددة. 

وللتطرق إلى التأصيل التاريخي للفدرالية في التفكير التنظيمي "للدولة الإسلامية 
"ole‏ لابد من التعرض إلى التنظيمات الإدارية والسياسية» لنستشف منها الفكر التي كانت 
وراءها Gilly‏ دفعت إلى تبنيها. وما كان هذا الموضوع واسع ومتشعب» لذا سنختار باختصار 
بعض الأفكار الرئيسة والأساسية التي طبقت لتوضح بدايات الفكرة الفدرالية. 
مكونات فدرالية: 

أولاً: علوية الدستور 

يعتبر مبدأ علوية الدستور الاتحادي أحد مبادئ النظرية الفدرالية. وعلى مر التاريخ 
الإسلامي وفي جميع الدول الإسلامية التي نشأت كان القرآن الكريم دستورهم» وكانت مبادئه 
وتشريعاته هي الأعلى في المركز والولايات. 

إن من الصعب جداً تعديل الدستور الاتحاديء ولكن دستور الدول الإسلامية غير قابل 
للتعديل did!‏ وهذه خاصية فدرالية. 

ثانياً: اللامركزية 

إن الفدرالية واللامركزية لهما نفس الاتجاه. فعندما تتسع اللامركزية تقرب من 
الفدراليةء وعندما تفقد الفدرالية مبدأ من مبادئها أو بعض مكوناتها فأنها تتحول إلى 
اللامركزية أو تقترب جداً منها. واللامركزية مبدأ أساس آخر من مبادئ الفدرالية بمفهومها 
المعاصر. ومن دونها لا هكن أن تنهض النظرية الفدرالية. 

لقد عرفت الدول الإسلامية مبدأ اللامركزية في تكوينها الإداري والسياسي. وحدث ذلك 
نتيجة اتساع إقليم الدول الذي أصبح مترامي الأطراف بسبب الفتوحات. 
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فمنذ فجر الدولة الراشدية شعر الخليفة أبو بكر الصديق BS‏ يبدئ اتساع إقليم 
الدولة وظهور أمور ومشاكل جديدة متنوعة بادرت له فكرة (لامركزية) وهي أن يقسم دولته 
إلى وحدات إدارية» GY‏ الوحدات الصغيرة تدار بشكل أسهل وأكثر انضباطاً من أن تدار وحدة 
واحدة. ومن هنا تعتبر نشوء نواة مبدأ اللامركزية. وتوضحت هذه الفكرة وتطبيقاتها مع 
مولد الدول الإسلامية الأخرى وتنظيماتها الإدارية والمالية. واللامركزية هي أحد المبادئ 
الأساسية للفدرالية. 

ثالثاً: الحكم GI‏ 

اتسعت الدولة الراشدية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلى خارج الجزيرة العربية 
حتى العراق شرقاً ومصر غرباً. وفي عهد الدولة الأموية Los‏ إقليمها إلى بلاد الهند والسند. 
واتسع إقليم الدولة العباسية إلى حدود الصين شرقاً وإلى شمال إفريقيا غرباً. وتوصل الأمويون 
إلى احتلال بلاد الأندلس. فهذا التوسع الهائل في إقليم الدول الإسلاميةء وفقدان وسائل 
للاتصالات ووسائل JAW‏ تتناسب مع ذلك التوسع الجغراف» Gol‏ إلى خلق أفكار وإجراءات 
تتناسب والظروف الجديدة» Gol liag‏ إلى bly GE‏ وبداية لانعزال GIS‏ للولايات (الوحدات 
المكونة للدولة) وإعطاء الولاة صلاحيات واسعة في حكم تلك الوحدات. وهذا جانب من 
جوانب Sal‏ الفدراليء الذي ينظم علاقة تلك الوحدات بالمركز. 

رابعاً: تقسيم السلطة 

إن تقسيم السلطة هو أحد مبادئ الفدرالية المعاصرة. وذلك بتقسيم السلطة في 
الدولة بين السلطة المركزية الاتحادية والوحدات المكونة للدولة. وهذا ما يجد له أصلاً في 
Sal‏ الإداري في الدولة الإسلامية. فهذا عمر بن الخطاب 4ه قد وضع مبدأ جوهرياً Tk‏ 
تقسيم السلطات بين دار الخلافة والولايات المكونة إذ قال: ((ما كان بحضرتنا (أي في متناول 
يدنا) باشرناه بأنفسنا (آي السلطة المركزية). وما غاب Lis‏ ولينا فيه gl)‏ بترحيله إلى) أهل 
القوة والأمانة (يقصد الولاة) فمن يحسن نزوده ومن يسيء نعاقبه» ويغفر الله لنا ولكم)). 

خامساً: المحكمة العليا 

قاضي القضاة: يعتبر منصب القاضي هو الأساس الذي خرج منه منصب قاضي القضاة 


حيث سيختاره الخليفة عادة من بين القضاة. فهو منصب ديني ودنيوي إسلامي. ابتكر 
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لأول مرة خلال العصر العباسي من قبل الخليفة هارون الرشيد. كان ذلك بعد أن ظهرت 
الحاجة الملحة إلى فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية إلى إخراج القضاة من سيطرة 
ونفوذ الحكام والولاة. وكان ذلك نتاج فكرة ولدتها الحاجة الملحة التي اقتضت أن يتولى كل 
شخص منصباً إدارياً أن يكون مستقلاً عن غيره من المناصب کي يكمل واجبه على أكمل وجه. 

ويعين الخليفة (السلطة المركزية) قاضي القضاة الذي له الرئاسة على باقي القضاة -في 
المركز والولايات- في تعيينهم وإعفائهم ومراقبة أعمالهم والذين يستشيرونه فيما قد 
يعترضهم من مسائل شرعية معقدة. إذن بهذا العرض المختصر لنظام قاضي القضاة أمام ما 
يشابه المحكمة الاتحادية العليا التي هي من مكونات الفدرالية. 

سادساً: الدمقراطية 

تستوجب النظرية الفدرالية لولادتها في العصر الحديث وجود ديهقراطية» ولتطبيقها 
واستمراريتها تستوجب دهقراطية حقيقية. لهذا تعتبر الفدرالية طاردة للدكتاتوريةء لذا فمن 
الصعوبة بمكان أن تولد الفدرالية بغياب الدمقراطية كما سينهار تطبيقها. 

المبدأ الأول الشورى في الإسلام: قال تعالى في محكم كتابه: OGLE CELE"‏ وَاسْتَغْفْرْ 
e‏ وَشَاوِرَهُمْ في )29 JI"‏ عمران: 159 

فهذا الأمر الرباني للنبي محمد K‏ أن يستغفروا لأصحابه فيما لله عليهم من تبعة, 
IB‏ صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور فشاورهم. 'وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
لرَبْهمْ وَأَقَامُوا LA‏ وَأَمْرُهُمْ شُورَى OSL‏ وَمِمّا رَرَفنَاهُمْ يُنَفقُونَ "الشورى: 38 فالشورى 
أساس راسخ من أسس نظرية الحكم في الإسلام» وهي تقوم على أخذ آراء أهل الخبرة والمعرفة 
في شتى المجالات. 

قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشر من 
الحكام أهل العلم والدين فعزله واجب» liag‏ ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله: " وَأَمْرُهُمْ شُورَى GS‏ " الشورى: 38. وقال ابن خويز منداد: واجب على الولاة مشاورة 
العلماء فيما لا gale‏ وفيما أشكل عليهم من أمور الدين والدنياء ووجوه الجيش فيما 
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يتعلق بالحرب» ووجوه lus wll‏ يتعلق labb‏ ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما 
يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وكان يقال ما ندم من P lazul‏ 

وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم. 
وبشكل عام كانت توجه الاستشارات من السلطة ال مركزية أو السلطات المحلية (الولاة) إلى 
((أهل الحل والعقد)). ويقصد بهذا المصطلح الإسلامي آهل الاجتهاد وحسب مفهوم علماء 
الأصول ams‏ العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذي يتيسر اجتماعهم. ومن كان منهم بعيد 
وله اعتراض على ما اتخذ من حل أو فتوى يبعث باعتراضه إلى المركز والذي يقصد بالعقد: 
هو عقد نظام جماعة المسلمين في شؤونهم العامة والسياسية والإدارية والتشريعية والقضائية 
ونحوها. والحل هو حل وتفكيك هذا النظام لأسباب معينة ليعاد ترتيبه وعقده من جديد. 

إن الشورى بهذا المستوى تمثل جانباً من del‏ مراحل الدهقراطية» وهي مشاركة أهل 
العلم والخبرة في اتخاذ معظم قرارات الدولةء ولأنها لا تعطى للرعاع والجهلة مجال المشاركة 
في القرارات العليا فتسود الفوضى وتتخذ قرارات خاطئة أو غير مناسبة خاصة في تلك الحقبة 
من yay!‏ وكذلك كما يحدث الآن في الدول (الدهقراطية) المتخلفة. 

ا مبدأً الثاني- البيعة: وهي جانب آخر من (الدهقراطية) في الفكر الإسلامي. Las‏ 
الطاعة من الرعية للراعي. وإنفاذ مهمات الراعي على أكمل وجه. والأصل في البيعة أن تكون 
بعد استشارة جمهور المسلمين. 

في جانب من المنظومة السياسي الحاكمة كي يشاركوا في الأحداث المحيط بهم. وكانت 
من eal‏ مميزات النظام الإسلامي في الدولة الإسلامية. وأن يكون المتولي لعقد البيعة هم أهل 
الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس. إن هذا المفهوم وتطبيقه هو 
ديمقراطية مباشرة. 

ونرى بشكل عام أن أي تطبيق عملي AY‏ أن يسبقه وجود فكرته. وأنها تمر حتماً في 
مرحلة نقاشها وتحليلها من جوانب متعددة إلى أن تصبح مفهوماً ثم يجري تطبيقها على أرض 
الواقع”. وهذا ما حصل بالنسبة للتنظيمات في الدول الإسلامية وما رافقتها من مفاهيم والذي 


)1( تفسير الطبريء سورة آل عمران. 
(2) أنظر الغلاف: الفدرالية: من فكرة إلى واقع. وهو ما يبحثه هذا الكتاب. 
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يهمنا في هذا الموضوع هي الأفكار التي قادت إلى تلك التطبيقات لأنها تحولت إلى مفاهيم 
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ا مبحث الثالث - القرون الوسطى والعصر الكلاسيكي 

على الرغم من انتهاء الحقبة اليونانية والرومانية في أوروباء حلت فترة ما تسمى 
بالقرون الوسطىء إلا أن التراث الحضاري لتلك الأمم بقي By)‏ خلال هذه الفترة فكون قسماً 
غير قليل من قواعد النهوض الحضاري في أوروبا. 

أولاً: سويسرا 

ففي القرن الحادي عشر he‏ المسلمون الماكيار (Magyar)‏ في سويسرا bo‏ يكن غزوا 
أعطى نتائج تذكر وذلك لبعد خطوط الإمداد”. وحدث تغيير في عائلة الإمبراطورية المقدسة 
فكانت نتيجة سياسة مخططة بقيت منطقة سويسرا جزءاً من الإمبراطورية الجرمانية المقدسة 
إلى نهاية العصور الوسطى. ففي ذلك القرن نشب نزاع مع البابوية فانقسمت إلى قسمين: الأول 
وقف مع LUI‏ كريكوري السابع والقسم الثاني وقف مع الإمبراطور هاري الرابع. فالفلاحون 
كانوا يتمتعون بحرية لا يتدخل أمراء الإقطاع في شؤونهم» وكانوا يختارون حكامهم ويشاركون 
ممثل الأمير الإقطاعي في عمله. فالانقسام الذي حدث أدى إلى تفاقم واتساع نفوذ النظام 
الإقطاعي في الأراضي السويسرية. 

وفي عام 1231 sgàil‏ سكان مقاطعة اوري (Uri)‏ السويسرية تحت حكم الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. ثم سارت بنفس الطريق مقاطعتان أخريتان هما Schegz.Unteriwale‏ في 
عام 1240 فأصبحوا من bles‏ الإمبراطور فردريك GW!‏ وما كانت هذه العملية وليدة حسابات 
لظروف معينة كونت بين هذه المقاطعات ileg‏ آل هابسيورك Be‏ قانونية لم تكن لتحقق 
للأخيرة رغبة أكيدة, فاتجه الإمبراطور رودولف إلى أطانيا فأصبح Kho‏ عليها WSs‏ في عام 1273. 
ولكن حقوقه بقيت في المقاطعات الثلاث في قلب (سويسرا) واستمرت تحت سلطته إلى أن توفي 
عام 1291 


)1( شعب اورال-التاييك. ينحدرون من Qh SoM‏ رحلوا من الاورال 3 عام 86م واستقروا 3 هنغاريا 3 
القرن التاسع. ودخل المسلمون في منطقة Valle‏ قرب جنيف عام. 
Ency. Brit. Op. cit. Vol 17. P. 879.‏ )2( 
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- التحالف والحرية في التاريخ السويسري 

يعتبر عام 1291 عام التحالف والحرية في التاريخ السويسريء ففي هذا العام تم تحالف 
مقاطعات ثلاث هي Uric Schwgz.Unterwald‏ في اتحاد سمي (Ewig Bund)‏ أي التحالف 
led!‏ وذلك لرغبتهم في إنقاذ حقوقهم التقليدية. منها استقلالية القضاء والإدارة. فوجدوا في 
ذلك مهرباً من تسلط آل هايسبورك عليهم كما أنه للدفاع المشترك. واحتفظ كل كانتون بقضائه 
وإدارته لشؤونه الداخلية. 

وقد تم أداء القسم للاتحاد في حفل في Grutli‏ على ضفاف (بحيرة الكانتونات 
الأربعة). وأرادت مدينة زورخ الانضمام إلى (Die Waldstatte)‏ أي الكانتونات الثلاث» ولكن 
منعها ملك أمانيا ابن رودولف آل هابسبورك والتي كانت تحت حمايته. وشن أعضاء التحالف 
سلسلة حروب بقصد فرض قوانينهم على اقطاعيي الهضبة المجاورة مناطقهم . 

كان لآل هابسبورك خصوم بحكم مكانتهم» فانتهز هؤلاء الخصوم معاداة الكانتونات 
الثلاث لآل هابسبورك فراحوا يحرضون ويدفعون باتجاه الخصومة. فعندما جاء هنري 
لكسمبورك إلى عرش الإمبراطورية (1314-1308) أعطى لهذه الكانتونات امتيازات إضافية 
وأهم شيء -وهو ما يتعلق بموضوعنا- هو اعترافه بالكانتونات الثلاث المتحالفة: بأنها تكون 
وحدة سياسية نكاية بآل هابسبورك. 

ففي الوضع الذي اصبح عليه التحالف GW!‏ من امكانيات بدأ يهاجم أراضي وأملاك 
آل هابسبورك» وفي عام 1314 pele‏ سكان كانتون شفايز المركز الكنسي في اينسيدلن 
(Einsiedln)‏ الذي كان في رعوية AL!‏ فردريك الثالث إمبراطور النمسا. هذه أوضاع Y‏ 
يمكن السكوت عليها بالنسبة لآل هابسبوركء فهاجم ليدبولد أخ الإمبراطور فريدرك 
الكانتونات SW)‏ عام 1315 في موقعة موركارتن وخسر آله هابسبورك المعركة. وبعد 
مفاوضات رفض التحالف حقوق آل هابسبورك في هذه الكانتونات ووافق الطرفان على 


(1) Kummerly - Fray. La Swisse. Bern 1983. P 32. 
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الثلاث وتراجع نفوذ آل هابسبورك في سويسرا تشجعت كانتونات ومدن أخرى سويسرية 
للانضمام إلى التحالف فأصبح GE‏ كانتونات”". 

وهنا لابد من أن نبين في هذه المرحلة التاريخية للتحالف أن بعض المؤرخين يطلقون 
تسمية الفدرالية على الكانتونات وبأنها شكلت فدرالية. أنني لا أرى ذلك صائباً لأن هذه 
الكيانات م تكن تتمتع بالاستقلال GLI‏ ليطلق عليها فدرالية بمفهوم القانون الدستوري 
والدولي Lela‏ بقيت تحالفاً إلى أن تم الاعتراف بها من قبل شارل الرابع عام 1361 كحلف ليس 
إلا. وكذلك فعل آل هابسبورك» وبقي أعضاء التحالف تابعين للإمبراطورية. وبعد حرب استمرت 
أشهر بينهم وبين الإمبراطور مكسمليان الأول عقد صلحا بين الطرفين في بازل في سويسرا عام 
1491 فحصل اعتراف ضمني باستقلال تلك الكانتونات» عندئذ أصبحت حرة تماماً فشكلت 
دولة جديدة فأقامت نظاماً كونفدرالياً. يعود ذلك إلى تطور التحالف السويسري ففي عام 
2 انضم إلى التحالف كانتون لوتسيرن (Luezern)‏ ولكنه بقى على صلات بالقصر 
الإمبراطوري النمساوي. Li‏ بالنسبة لكانتون زورخ (Zurich)‏ فقد كان للنمسا فيه نفوذاً قوياً 
فعندما وقعت أحداث داخلية فيه هددته النمسا بعنفء لهذا سارع إلى الانضمام إلى التحالف 
للدفاع عن نفسه. وكان ذلك عام )1351( وتم انضمام كلاروس وتسوك عام (1352). LÍ‏ كانتون 
بيرن فقد انضم في عام (1353). وبذلك أصبح التحالف السويسري يضم GLE‏ كانتونات ضمت 
Dao‏ كبيرة. وعلى الرغم من كثرة الأحداث التي عصفت بسويسرا إلا ان التحالف بقى صامداً. 
واستمر في التوسع وانضم إليه في عام )1481( كل من سولوغ (Solewre)‏ وفريبورك. وهكذا 
استمر التحالف بالتوسع. ففي عام )1501( انضم إليه كانتون شافهاوس (Schaffhouse)‏ 
وبال-فل (Bale-ville)‏ وبال كمباين. 

وبعد أن مرت فترة من استقرار التحالف jopo‏ نشاطه على الصعيد الاوروبي خاصة 
في الفترة (1602-1545) ثم نجد أن الأوضاع تنعكس فتفجرت النزاعات الطائفية بين 
الكاثوليك والبروتستانت» فانقسمت كانتونات التحالف وشكلت bus‏ عصب: منها (العصبة 


(1) See, Eyre (E): European civilization (V.3 the middle Ages) London. 1935. 
1964 التاريخ السياسيء القاهرة.‎ Lg سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا العصور الوسطىء»‎ 10,55 
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الذهبية) التي كانت على صلة بإسبانياء و (العصبة المقدسة) لدعم Asi‏ وكانتون زورخ 
الذي كان على اتصال بفرنسا. وف أجواء كهذه يصعب التصافي بين الطوائف والقوميات. ولكن 
بعد أن انفجرت جرب الثلاثين Lele‏ وجدت كانتونات التحالف السويسري المتنازعة أن خطر 
الاجتياح يداهمهاء فعمل )13( كانتوناً على اتفاق فيما بينهم للدفاع عن أنفسهم'". 

وقد أكدت الكانتونات على الاعتراف الكامل باستقلال كل كانتون. وبدأت مفاوضات 
مطولة بين أطراف الحرب انتهت باتفاقية سلام وستفاليا عام 1648 التي أنهت حرب الثلاثين 
عام. وقد استطاع Burgermeiste‏ محافظ مدينة بازل جون رودلف فيشتاين في عام )1647( 
الحصول على إعلان من الإمبراطور ان مدينة بازل والثلاثة عشر كانتونا مع حلفائهم والقيادات 
العامة لن يكونوا من اختصاص الإمبراطورء وقد ضمن ذلك في المعاهدة النهائيةء فأصبحت من 
القانون العام الأوروبي. وبهذا ثبت استقلال هذه الكانتونات التي انضم إليها آخرون فأصبحت 
)22( كانتوناً وأصبحت الكون فدرالية السويسرية كياناً رسمياً معترف بها Ag dS‏ 

وعندما دخل نابليون في عدد من كانتونات سويسرا عام (1798) وكان يسود فيها بشكل 
عام اتجاهين سياسيين: الأول يدعو إلى حكومة مركزية موحدة والثاني يدعو إلى الفدرالية. 
وعندما تصاعد الخلاف عام 1802 قدم أصحاب الاتجاه الأول دستوراً متشدداً رفض بالتصويت 
الشعبي. cr‏ هذه الفترة قبل كانتون (Valais)‏ في الاتحاد كجمهورية مستقلة وبهذا يتضح 
الشروع في البناء الفدرالي. وفي عام 1803 أنهى نابليون الصيغة النهائية لنص دستور الإصلاح 
(Mediation Constitution)‏ وبعد Lele że L3)‏ انهي العمل بهذا الدستور وكان هناك 
اتجاه بالعودة إلى الترتيبات التي كانت قبل أن يثور ثلاثة عشر كانتوناً عام 1798 وبعدها 


توسع الاتحاد. وبقى كانتون نيوشاتل إمارة بروسية من خلال الكونفدرالية السويسرية . 


(1) انظر هربرت أ. ل. فشر تاريخ أوروبا في العصر الحديث 1035 ترجمة: أحمد نجيب هاشم ووديع 
4b val‏ 1964. 

(2) Ency. Brit. cal. 17. History of Switzerland. P. 884. 

(3) Draz. J. Histoire Diploma de tique 1648 a 1919. Paris 3ed 1982. 
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- دستور (1848): 

أصبحت سويسرا دولة جديدة فدرالي بإصدار دستور (1848) الذي موجبه تكونت 
الحكومة من مجلسين: المجلس الوطني بتمثيل عددي ومجلس الشيوخ ويسمى أيضاً (مجلس 
الدولة) ويتكون من ممثلين عن كل كانتونء وكلا ال مجلسين يكونان الجمعية الاتحادية 
(Bundes Versammling)‏ مع مجلس فدرالي (Bundesrat)‏ وامستشارية (رئيس الدولة) 
.(Bundeskazlie)‏ 

ويمكننا أن نخلص إلى أن الكونفدرالية السويسرية منذ نشأتها البدائية )1291( وإلى عام 
(1848) قد ثبتت رغم ما عصف بسويسرا من حروب وثورات وأزمات. فكانت ثلاث 
(كانتونات) ثم توسعت إلى (13) كانتون وفي فترة من عهدها أصبحت (22) كانتوناً واليوم (26) 
كانتون. 

وما كان وقد أعيد تنظيم الكونفدرالية بدستور 1815 التي أنشأت جمعية فدرالية مثل 
ys‏ جميع الكانتونات وبصوت tole‏ وكانت رئاستها دورية من قبل الكانتونات (الإدارية) 
وهي بيرن وزورخ ولوسيرنء كما أن النزاعات بين الكانتونات يجب أن تحل بطريق التحكيم 
الإجباري" .وتكون التحالف الخاص (Sonderbund)‏ في عام 1848 بين الكانتونات الكاثوليكية 
والحرب القصيرة التي تبعتهاء اوصلت إلى ترك الشكل الكونفدرالي في دستور 1848 ونقل إلى 
شكل دولة Ahus‏ ومع هذا فقد احتفظت سويسرا بتسمية الكونفدرالية ( Confederation‏ 
(Helvitique‏ . 

إن هذا الاستعراض لجزء من تاريخ سويسرا هو بحد ذاته بحث في أصول نشأة وتطور 
الفدرالية التي استمدت منها أسس الفدراليات ا معاصرة. 

ولي نستكمل الأحداث التي نجم Wis‏ نشأة الفدرالية لابد من إطلاله مقتضبة على 
أحداث أخرى في أوروبا شاركت في نشأة فكرة الفدرالية, كانت في الأراضي المنخفضة وأمانيا 
وإسبانيا. 


(1) See. Andrey. George, L’histoire la Suisse. Bern. Pour les muls. Tom I. 1967. 
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وقد وجدت الفدرالية تعبيراً لها في مذهب (Ecclesiology)‏ فعلى سبيل المثال: 
كنيسة بريسبيتريا التي توصف بالحكومة والتي تشابه برطانية النظام الجمهوري وهو شكل من 
الفدرالية السياسية بمفهومها الواسع» ويرجع تاريخ البريستيريان إلى حركة الإصلاح البروتستانتي 
في القرن السادس عشر. وقد بدأ ارثهم ومعظم مفاهيمهم اللاهوتية مع اللاهوت والقانوني 
السويسري/ الفرنسي جان كالفان John Calvin.1509-64)‏ ) الذي دعمت كتاباته وطورت 
الفكر الإصلاحي ما كان عليه سابقاً. ومن مقره في جنيف انتقلت الحركة الإصلاحية الدينية إلى 
أماكن عدة في أوروبا. فانتقلت مفاهيمه مع القس جون نوكس (John Knox)‏ المصلح من 
جماعة الرومان الكاثوليك إلى اسكتلنداء وقاد حركة الإصلاح الاسكتلندية لعام (1560). فتأثرت 
الكنيسة الاسكتلندية dole‏ بحركة الإصلاح وبحكومة هذه الكنيسة. وانتقل معتقد البريستيبريين 
إلى ايرلندا وقادوا تكوين ما أطلق عليه ((كنيسة البريستيبريا الايرلندية)). ومن هذين البلدين 
انتقلت هذه العقيدة ونظام كنيستها مع المهاجرين إلى الولايات المتحدة في بدايات عام 
(1640). 

تحكم الكنيسة المحلية لطوائف البريسبيريا” من قبل القس الأكبر سناً في الكنيسة لهذا 
يطلق عليهم شيوخ الكنيسة ((وتسمى كنيسة الشيوخ)). وهم ينتخبون. ومنهم يبرز 
الكهنوتيون. وكل كنيسة ترسل ممثلين أو مفوضين إلى كنيسة الشيوخ وإلى جمعيتها العامة. 
وكل مكون في الكنيسة له مستوى من السيادة عليها حاكمة على أعضائه المكونين. وفي هذا 
البناء الحكومي» لكل مكون له مستوى من السيادة على نفسه. وكما في الفدرالية السياسية 
يوجد في مذهب (كنيسة الشيوخ) تقاسم في السيادة. 

وهناك عقائد لاهوتية لها مغزى تمثياي ومكونات اتحادية ها فيها مجامع كنيسة لعقائد 
لاهوتية فوضوية. وكذلك يوجد التدرج الكنسي في التحصيل اللاهوتي للقس الذي ينشئ طبقات 
للسلطة كما هو الحال في الفدرالية. 


)1( ايكوزيالوجي: Ecclesiology‏ مذهب لاهوت متعلق بالكنسية. 
)2( برسبايتر: Presbyter‏ تعبير من أصل لاتيني يعني شيخ الكنيسة الأكبر سناً. 
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ثانياً- الأراضي المنخفضة: 

أسست جمهورية الأقاليم امتحدة (La Republique des Provances unies))‏ 
كونفدرالية موجب اتفاق لاهاي في 2 تموز (1581) واستمرت إلى 1795 ووقع من قبل الأقاليم 
الشمالية للأراضي المنخفضة (acte)‏ الإسبانية التي ثارت ضد ملكهم فيليب الثاني. وبعد 67 عاماً 
من النضالء وفي عام 1648 أقر وثبت استقلال الأقاليم ا لمتحدة كأمر واقع عن اتفاقيات 
وستفاليا.واستقرت الجمعية المشتركة للكونفدرالية والتي كانت تتكون من ( Etats‏ 
'(generaux‏ الدول العامةء في مدينة لاهاي وكان يترأسها بالتناوب كل أسبوع ممثل أحد 
الأقاليم السبعة. وتقوم بتعيين الموظف الكبير الذي كان يرسل ويستقبل السفراء وتعين رئيس 
حرب مشترك ويحمل لقب GUIS‏ وأميرال ele‏ وكانت تستدعي الجمعية المشتركة من قبل املك 
لتقديم الاستشارات أو التصويت على ال مخصصات امالية. 

وكان يعين الرئيس الأعلى للكونفدرالية من بين أمراء glg!‏ - ناسو Orange-Nassau‏ 
وتزوج أحد هؤلاء الأمراء ابنة جاك الثاني ملك انكلترا وفيما بعد أصبح هو ملك بريطانيا عام 
)1688( ومع هذا الحدث بقي في منصبه في الأراضي المنخفضة. وعندما دخلت USI‏ في 
تحالف ضد فرنسا الثورية دحرت الأقاليم المتحدة ووقعوا على سلام لاهاي عام (1795) 
وبموجبه تعهدت بإلغاء دستورهم الفدرالي القديم وطرد عائلة اورانج. وهكذا اختفت 
جمهورية الأقاليم المتحدة التي جل محلها جمهورية هولندية فكانت دولة وحدوية ومركزية 
على الأسلوب الفرنسي”. 


)1( ساد في جمهورية الأقاليم المتحدة فكرة الطبقة فحلت محل الدولة فأطلقوا على الطبقات تسمية 
الدول فكان هناك ثلاث دول هي" طبقة رجال الدين وطبقة النبلاء وطبقة عامة الشعب. ففي عام 
(1506) كان يقصد بالدول: هم النواب الذين يمثلون الطبقات الثلاث وفي عام (1606) كان هناك 
تسمية الدول العامة (Les Etats generaus)‏ وهى جمعية تتألف من الطبقات الثلاث بكامل هيئتهاء 
تستدعي من قبل الملك لإعطاء الاستشارات أو التصويت على الإعانات المالية الخ. فكان هناك دول 
عامة لعام (1302) وأخرى لعام (1356). ففي 17 حزيران (1780) أعلن عن تشكيل جمعية وطنية 
دستورية» فكان ذلك العصر الحقيقى لولادة الشعب» فدعت مجموع الشعب ممارسة حقوقه. 

(2) Delbez. L. Les peicipes geniraux du D.I.P. Paris. p. 134.- Robert. Paul. Petit Robert, 


Dictionnaire de la langue Francaise. Paris 1987. P. 701. 
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WUT ثالثاً:‎ 

إن تفاصيل تاريخ أطانيا منذ بداية القرون الوسطى وإلى أواسط القرن التاسع pis‏ 
مزدحمة بالأحداث الدينية والاجتماعية والسياسية. لهذا لا نريد أن نتابع تفاصيل جميع 
الأحداث التي قامت على أسس شكلت المعاط الابتدائية لفكرة الفدرالية في أمانيا. عليه سننتقى 
الأحداث المهمة التي تعطي فكرة عن بداية تطبيق عملي قائم على ملامح الفدرالية. 

- الكونفدرالية الجرمانية:'"' 

إن وجود الإمبراطورية الجرمانية والتي إلى جانبها مثات الأمراء كان كل منهم يحكم 
مقاطعة مستقلاً أو منطوياً تحت كيان آخرء فكان طبيعياً -وهو ما حدث- ان تحدث 
ا منافسات والنزاعات والحروب بين السلالات التي تناوبت على تولي الإمبراطورية. 

سلالات حكمت: 

منهم مثلاً: آل هابسبورك Habsbourg‏ سويسريون من القسم UŠI‏ وآل هوهنشتاوفن 
1 ولوكسمبورك .Luxemburg‏ وصعود بيوتات مثل هوهتسولرن Hohenzollern‏ 
وغيرهم. كل ذلك على مدى قرنين ونيف. فلم تكن الصراعات داخل الرايخ فحسب وإنما اتسعت 
إلى خارجه. فبزوغ بيت هوهنتسدلرن كمنافسين لبيت هوبسبرك كان بداية ثنائية النمسا-بروسيا 
في خلق إمكانية قلب عملية اللامركزية المدنية التي عمت أوروبا الوسطى منذ القرون الوسطىء 
فا مصلحة الإقليمية لأمراء الإمبراطورية الجرمانية المقدسة دفعهم باتجاه سياسة خاصة: في حين أن 
حكومة بأقاليمها المتنوعة الأعراق: الفلامش والإيطالية والسلافية والماكيار لا تستطيع أن تكون 
في ظل ظروف كهذه أداة فاعلة لتوحيد LSU‏ وعلى الجانب الآخر كانت بروسيا قوية عسكرياً 
ما فيه الكفايةء dole‏ وان سكانها من عرق متجانس كل ذلك يكفي لان تجعل التظافر 
الوطني -الهوية الوطنية- الهدف الرئيس لدولة قوية. ولهذا أصبحت مهمتها خلق أطانيا 
متحدة. وهذه المهمة م تكن البداية الأولى التي قبلتها بإرادتها واعدا لها. فتطلعات الأباطرة 
فردرك العظيم وفردرك الثاني وكذلك الثالثء كانت مواصلة حكم السلالة AST‏ من العمل 
لأهداف dubs‏ وعلى نفس نهج المصالح الشخصية. كان أمراء وسط أوروبا -ممن هم من 


(1) Ency. Brit., Op. cit., Vol. 8. P. 99. 
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مستويات مختلفة - كان ال مهم بالنسبة لهم توسيع سلطتهم ضد متطلبات الهيمنة 
الإمبراطورية. ففي ظروف كهذه كانت هناك ظروف أخرى تدفع إلى تحالفات مكتوبة بين 
بعض الأمراء» مما خلق كيانات اتحادية صغيرة اعتبرت اتجاهات نحو الفدرالية. 

الثيوسس منظم الفدرالية: 

هنا لابد LI‏ أن نشير إلى ظهور الفيلسوف الأطاني يوهانس الثوسيوس Johannes‏ 
Althusius‏ )1630-1557( الذي le WE‏ يعتبر أباً Sal‏ الفدرالي الحديث فقد ناقش في كتابه 
(Politica Methodic Digesta)‏ عام 3 أفكاراً من أجل الحكم الذاتي لمدينة (إيمدن 
(Emdin‏ وكان ذلك ضد اللوثري «pork!‏ وضد الإمبراطور الكاثوليكي رودولف الثاني على حد 
سواء. 

لقد Sb‏ الثوسيوس كثيراً بالمذهب الكلفاني. وطورت الكلفانية مبدأ المقاومة كحق 
وكواجب ((للقادة الطبيعيين)) مقاومة الاستبداد. وينظر الثوسيوس إلى الشعب كجسم متحد 
في جماعات بمراتب متسلسلة إقليمياًء لها حق منحه الله لها مقاومة القواعد التي ليس لها 
ادعاء شرعي» وسنتطرق إلى أفكاره في فصل قادم'". 

وسنتطرق إلى الاتحادات التي قامت في أطانيا وكانت في جوهرها فكرة الفدرالية. لذا 
سنتوقف عند أهم تلك الظواهر والأحداث: 

ففي صيف عام 1806 شجعت باريس (16) دولة ثانوية لإعلان تشكيل جمعية أعضائها 
منفصلين أطلق عليها (كونفدرالية الراين) وترأسها رئيس الأساقفة كارل ثيودور فون دالبرك 
((كامير كبير اساقفة)) وجرت محادثات بين الأعضاء لإقامة مجمع للملوك ومجمع للأمراء 
كمجالس تشريعية AS jude‏ كما جرى كلام حول ((نظام أساسي)) ويكون الدستور بيد شباب 
أمانيا. وف اليوم الأول من شهر آب من نفس العام أعلنت الدول المتحدة انفصالهم عن 
الإمبراطورية» وبعد أسبوع في 6 آب 1806 أعلن الإمبراطور فرنسيس الثاني خلع التاج 
الإمبراطوري. وهكذا وصلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى نهايتها بعد تاريخ دام آلف 
Pale‏ 


(1) Stanford Encyclopedia of philosophy. Federalism. Stanford. University Press. 2006. 
ص21.‎ 1982 1d كاظم هاشم نعمة وفاضل حسينء التاريخ الأوروبيء‎ (2) 
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وظاهرة فدرالية LSU‏ أخرىء كانت أحدى نتائج مؤتمر فينا عام 1815ء ولا نريد 
الدخول في تفاصيل مسببات وظروف انعقاده OY‏ الكثير منها معروفء وإنما نكتفي opus‏ ما 
يتعلق بظاهرة الفدرالية كإحدى نتائجه. فمن قراراته المتعلقة بأانيا خلال المداولات في فينا 
اتخذ موقف وسط بين التجديد ورد الفعل باتجاه الماضي تجنباً للتطرف في التجزئة والمركزية 
الصادمة. وبخصوص كونفدرالية الراين المذكورة آنفاً لم يعتد بها وانتهت كما لم تذهب أطراف 
المؤتمر إلى بحث ترميم الإمبراطورية الرومانية المقدسة'". 

فا مؤتمرون في Lud‏ من احل إحلال السلام في أوروبا عوضوا عن الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة بتأسيس تنظيم جديد لدول وسط أوروبا فكان (الاتحاد الكونفدرالي (GLY!‏ وتكون في 
9 حزيران 1815 موجب اتفاق (Act) Lud‏ من )38( dao‏ وإمبراطورية النمساء وخمس ممالك 
هي (بروسيا وبافارياء هانوفر وساكس وفورتمبرك) وثماني دوقيات عظمىء piss‏ دوقيات وعشر 
إمارات وأربع مدن حرة (فرانكفورت وهامبورك وبريمن ولوبك). وثلاث دول من الثماني 
والثلاثين قد تزاملت بوضعيات مختلفة مع دول ليسوا أعضاء في الاتحاد الكونفدرالي: هانوفر 
مع بريطانيا ولوكسمبورك مع الأراضي المنخفضة؛ وهولشتاين مع الدانمارك . 

فهذا الاتحاد الكونفدرالي بقى تحت رئاسة إمبراطور النمساء ومجلس (Diete)‏ يتشكل 
من: لجنة élo‏ تتكون من )17( عضواً تناقش الأمور العادية والثاني (Plenum)‏ حيث يتقاسم 
الاتحاديون (69) صوتاً منها (24) صوتاً لست دول كبرى والتي وحدها يمكن أن تعدل وتغير في 
الدستور الاتحادي وهو ما يشابه مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ومحكمة لحل النزاعات بين 
الدول. 

واستمر هذا الاتحاد الكونفدرالي من عام 1815 - 1866 واضمحل في ساحة معركة 
سادوا (Sadowa)‏ وبعقد معاهدة براغ في 23 آب 1866 Cus‏ اعلن kaw‏ عن حل هذا 
الاتحاد الكونفدرالي. 


(1) Delbez. L, op. cit. P. 135. 
(2) Ency. Brit. op. cit. vol. 8. P. 104. 
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وقد حل محل الاتحاد الآنف الذكر (الاتحاد الكونفدرالي لأطانيا الشمالية) قد احتلت 
بروسيا المرتبة الأولى فيه. وتضمن الاتحاد: الرايخشتاك (Reichstag)‏ ومجلس كمركي ضم أعضاء 
الجمعية الكمركية (Zollverein)‏ التي كانت قد أسست عام 1833. 

رابعاً: إسبانيا 

- تحالفات واتحادات وتفكك: 

لقد عرفت شبه الجزيرة الايبرية عبر تاريخها (القرون الوسطى والعصر الكلاسيكي) 
اتحادات وتحالفات بين الممالك والأقاليم التي نشأت فيها وكان معظمها ينم عن فكرة 
الفدرالية. ونسوق هنا بعض الأمثلة على ذلك بلمحة تاريخية مقتضبة OY‏ التاريخ الإسباني هو 
كالتاريخ GUY!‏ والفرنسي مليء بالأحداث والتغيرات الدينية والسياسية والعسكرية المتلاطمة 
على صعيد أوروبا وخاصة في وسطها وغربها. 

فالناخذ من التاريخ الإسباني تطور أحداث الاتحادات عبر مملكة قشتالة (Castile)‏ 
عندما اتحدت ال مقاطعات التي كان يحكمها الكونتات الذين كان يعينهم ملوك النمسا وملوك 
ليون (Leon)‏ على يد فيرنن كونزاليزء يقول المؤرخون ((عندئذ بدأ التاريخ السياسي لقشتالة)). 
فعندما ورث فيرناند دوقية جديدة من عائلته» gad‏ لها الاستقلال الذاتي في LB‏ ملوك ليون 
ليكون لها نوع من الاعتراف من سلطة علياء فأقام معها كونزاليز شبه اتحاد على الرغم من 
تبعيتها ملك od‏ وفي هذه الحقبة تطورت علاقة مملكة ليون مع إقطاعي قشتالة الذين كانوا 
على علاقات غير إيجابية مع حاكم قشتالة ولهذا السبب بقيت علاقات التحالف سيئة بين 
قشتالة وليون. 

dy‏ عام 1029 فقدت قشتالة استقلالها GUI‏ ووقعت بين يدي سانشو الثالث 
(العظيم) ملك نافاريا'".وعمل على تجميع الدول المسيحية تحت سيطرته ما عدا ماتالونيا. 
وكانت هذه العملية على شكل دومنيون. وفي عام (1034) احتل مدينة ليون وحمل لقب 
إمبراطور. وما لبث أن رفض تقليد ليون بالاتحاد فحول الدومنيون إلى أرث عائلي وزعه بين 
أولاده. والذي يذكر هنا هو أن قشتالة كانت من نصيب فرناند الأول.ثم رفعت كل من 


)1( أنظر: د. سعيد عبد الفتاح gèle‏ أوروبا العصور الوسطىء le‏ التاريخ السياسي. 
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قشتالة واراكون إلى مستوى ممالك. واستعاد فيرمودو الثالث امتلاك ليون عام (1037) لكنه 
قتل من قبل فرناند الأول واستولى الأخير على مدينة ليون وأعلن نفسه إمبراطوراً وفي عام 
)1065( قام كوالده بتوزيع الملك بين ولديه فقشتالة إلى سانشو الثاني وليون إلى الفونسو 
السادس. فبعد مقتل سانشو أقام الفونسو اتحاداً بين قشتالة وليون في عام (1072) وكان يحمل 
فكرة فدرالية. وما لبث أن تفكك هذا الاتحاد وتميز بكون الرئاسة مشتركة لكن كان هناك 
استقلالاً في التنظيم الداخلي إذا احتفظت الطبقات الاجتماعية بمواقفها في ظل الاتحاد. 

وفي عام (1188)كانت قشتالة تسيطر على ليون بفضل الفونسو الثامن الذي أجبر ملك 
ليون على الولاء له واستمرت هيمنة قشتالة على هذا الاتحاد شبه الفدرالي. وكرد فعل على 
الهيمنة Cuddy‏ ليون أوضاع الإقطاعيات AIH‏ وأدى ذلك إلى ضعف الاتحاد خاصة تجاه 
المسلمين. 

وفي منتصف القرن الثالث phe‏ حققت الملكيات: ليون-قشتالة- واراكرن- كتالونيا 
ونافاريا والبرتغال الحدود التي أرادوها مع تعديلات طفيفة واستمرت إلى نهايات عصر القرون 
الوسطى. ومما يجب ذكره هو أن اراكون كانت الوحيدة مملكة فدرالية تتكون من كيانات 
مختلفة هي مملكة اراكون وفالنسيا ومايوركا وإمارة كاتالونيا. فهذه المملكة هي علاقة مميزة 
في تاريخ فكرة الفدرالية وتطبيقاً لها بشكل كونفدرالية. 

وفي نهايات العصور الوسطى توسعت كونفدرالية اراكون وأحياناً كانت تصل إلى حد 
التجزئ ويصل إلى قلب اراكون وكتالونيا وفالنسيا. وفي عام )1319( أعلن جيمس الثاني عدم 
حل اتحاد هذه الدول الثلاث. وكانت مايوركا تنظم من حين لآخر مع سيسلي وساردنيا ونابولي 
إلى الاتحاد وتنفصل عنه في أوقات أخرى» وقد انضموا إلى مملكة اراكون. وف نهاية العصور 
الوسطى هددت فدرالية اراكون الحل عندما ثار الكتالاينون ضد جون الثاني وحاولوا الانسحاب 
ولكن لم يكتب لهم النجاح. 


(1) See. Ency. Brit. op. cit. Vol. 7, P. 413. 
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- العصر الكلاسيكي في إسبانيا: 

لكي نستمر في متابعة أحداث الاتحادات وتغيراتها في إسبانيا ندع جانباً الحقبة الإسلامية 
من تاريخها. 

ومتابعة أحداث الاتحادات في إسبانياء يبرز أمامنا الاتحاد الذي تم بين اراكون وقتشالة. 
فعندما نجح فردناند الثاني في الوصول إلى عرش اراكون في عام 1479 يحقق الاتحاد بين 
المملكتين المسيحيتين الكاثوليكيتين لتصبحا من AST‏ المماليك قوة في أوروبا. ففكرة الفدرالية 
بتكوين اتحاد جعل البيوت الملكية في شبه الجزيرة الايبرية تفكر طويلاً بشأن توحيد تيجانهم 
ومارسوا ذلك عبر الزواج لأجيال ومع ذلك فان اتحاد تاجي قشتالة واراكون كان من الصعب 
تجنبه في الربع الأخير من القرن الخامس عشر. واتحاد بين قشتالة والبرتغال هو الآخر كان 
ممكنا وقد آثار جدلاً لأن هذا الاتحاد سوف يجعل الدولتين في غرب إسبانيا تركزان على 
الاستكشاف عبر البحار والتوسع Gow liag‏ لن يجعل قشتالة تنغمس مع اراكون ف المنافسة 
التقليدية مع فرنسا. ولهذا السبب قام جون الثاني ملك اراكون بتنظيم صفقة زواج لابنه ووريثه 
فيردناند مع إيزابيلا أميرة من قشتالة وتم الزواج عام )1469( فكان زواجاً ذو أهداف سياسية 
اريد به أن تساند (اراكون) قشتالة ضد عدوان فرنسا في البيرانيه وفي عام (1474) أصبحت 
ملكة قشتالة واراكون باسم إيزابيلا الأولى. فكان هذا الاتحاد في التاج اقوى ممالك إسبانيا. 
ولكنه لم يحقق تكاملاً سياسياً في مؤسسات اتحادية ولا تكاملاً اقتصادياً على مستوى شبه 
الجزيرة الايبرية فاحتفظت كل مملكة بالكثير من انظمتها الداخلية التقليدية لهذا كان طابع 
هذا الاتحاد هو الآخر ينهض على فكرة فيدرالية بدائية. ونجاح الملكة إيزابيلا في هذا الاتحاد 
قادها لأن تلعب دور العنصر الفعال في توجيه شبه القارة الايبرية من نظام شبه فدرالي إلى 
نظام موحد ملكي. 

وبنظرة dole‏ على تطور الفدرالية في إسبانيا والكيانات المجاورة لهاء نجد أن الكانتونات 
في سويسرا أقامت عام (1291) كونفدرالية للتعاون والدفاع المشترك عن استقلالهم. وكانت لهم 
دساتيرهم المكتوبة. مما جعل تلك الكونفدرالية تبقى وتستمر صامدة أمام العواصف التي 
واجهتها والصراعات الدينية الداخلية وسر نجاحها أن نظامها من البداية تجذر في حكومة 
شعبية كل ذلك كان مثالاً يحتذى به وقد خلق هذا الحدث أثراً في الحياة السياسية في إسبانيا 
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وأوروبا dale‏ خلال القرون الوسطى وخلق HLS‏ فكرياً وعملياً بالاتجاه نحو الاتحادات كما رأينا 
في هذا ا مبحث. 

فإسبانيا خلال القرون الوسطى وخاصة في نهاياتها كانت على احتكاك واسع مع 
الإمبراطوريات والكيانات في غرب ووسط أوروباء فكانت علاقات صراع وحروب وعلاقات تقارب 
وتعاون» وكان الحال WIS‏ في الكيانات داخل الجزيرة الأيبيرية. فالدول المسيحية في داخلها 
خلقت نظاماً سياسياً أصبح في النهاية قريباً جداً من الفدرالية. 

- اجتياح الإسلام لإسبانيا: 

عندما اجتاح المسلمون إسبانيا كان معظم شبه الجزيرة قد أعيد تنظيمه في ظل نظام 
اقطاعي (Fuero)‏ أقام حكومات محلية مع مؤسسات حرة نسبياً لتشجيع Bole]‏ الاستقرار. 
واجتمعت ثلاثة دول في تنظيم شبه فدرالي تحت تاج اراكون. وكل واحدة منهم تحتفظ 
بدستورها وبمؤسساتها كما يكون لها تمثيل في الحكومة الاركونية العليا. فاتحاد اراكون وكاستيلا 
في دولة موحدة تحت حكم فرناند و-ازابيلا دفعت بالاتجاه نحو الفدرالية في إسبانيا. 

ففي القرن السادس عشر كان لأفكار الإصلاح البروتستانتي - خاصة الفرعين OS bibl‏ 
الكلفانية وتستفكليان مع مثال النظام الإسباني للمنظمة السياسية. قادوا إلى تطبيق جديد 
ممبادئ الاتحاد فورث آل هابسبورك التاج الإسباني وطبقوا المبادئ الإسبانية لتنظيم ممتلكاتهم 
الأوروبية الأخرىء وفي الأراضي ا منخفضة وضعوا قواعد تنظيمية لفدرالية جاءت بعد اتحاد 
الأقاليم في نهاية القرن السادس عشر متأثرة بالأفكار الكلفانية. وما استعاد البلد استقلاله اقام 
نظاماً سياسياً فدرالياً ولكنه فشل في حل المشاكل الفنية للفدراليةء لهذا احتفظ بنفسه في مط 
اتحادي dale (20) Sub‏ وبعد نابليون وضع نهاية للجمهورية في الأراضي المنخفضة وبقيت 
لامركزية واستمرت إلى اليوم هي دولة دستورية موحدة غير مركزية. 

أعطى الإصلاح البروتسانتي قوة دافعة لتقدم الفدرالية في سويسرا واسكتلندا فأعاد 
الاسكتلنديون تأسيس هويتهم الوطنية من خلال العهد الوطني الاسكتلندي (Puritans)‏ 
ونظموا جاليات إنكلترا الجديدة وكنائسهم على المبادئ الفدرالية التي أخذت طابع مبدأ 
اجتماعي. كما أقامت كل من الأراضي المنخفضة وانكلتراء وأجزاء من فرنساء وأطانيا Igo‏ 
فدرالية. 
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المبحث الرابع - من تاريخ الفدرالية الأمريكية1776- 1997 

ظهور الفدرالية في أمريكا الشمالية: 

ظهرت الفدرالية في أمريكا كحركة سياسية وفكرية الأكثر تأثيراً في النظام السياسي 
وتطورت الحركة الدستورية. وكان ظهورها هذا مع ((الكونفدرالية)) التي ركزت على تحديد 
سلطة الحكومة الفدرالية. واندمج تطور الفدرالية مع تطور الحركة الدستورية. خاصة من 
Cue‏ امد والجزر في تقسيم السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات ال محلية والعلاقات 
بينهما. وعلى طول تاريخ الفدرالية في الولايات المتحدة وجود تأثير متبادل بين الفدرالية 
والحركة الدستورية» فكل تغير في الدساتير ناجم عن فهم معين لبعض مفاهيم الفدرالية» وتغيير 
الدستور هو الآخر يؤثر على مفهوم الفدرالية. فالحديث عن تغيير في دساتير هو ضمناً حديث 
عن تغيير في الفدرالية» لأن المحور هو الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات. 

فترات تغيير وتطور الفدرالية 

تقسم هذه الفترات إلى: 

الفترة الأولى - ما قبل فترة الفدرالية 89 - 1776 . 

الفترة الثانية - فترة الفدرالية 1789 إلى يومنا هذا. 

القسم الأول: 1860- 1789. 

القسم الثاني: 1860-1901. 

الفترة الثالثة - الفترة التعاونية: 1901-60. 

الفترة الرابعة - الخلاقة 1960-68. 

الفترة الخامسة - المعاصرة 1970-2000. 

أن ما WS‏ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها إلى بداية القرن الواحد 
والعشرين» lio‏ من الكتب عن تطور النظام السياسي في أمريكاء ومع هذا فقد حاولنا تقديم 
طمحات عن فترات التطور الدستوري والفدرالية في أمريكا التي غدت الفدرالية نظرياً وتطبيقاً في 
أرجاء العام. وهناك شبه إجماع لدى الباحثين حول تحديد فترات تطور الفدرالية المذكور Las}‏ 
ومع ذلك فأن اختيار الأحداث والتفسيرات لأحداث هذه الفترات قد تنوعت حسب طبيعتها 


الموضوعية: 
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أولاً- الفترة الأولى (الكونفدرالية) 

خلال هذه الفترة نجح المستوطنون السابقون في حرب الاستقلال في تأسيس حكومة 
dubs‏ بموجب مواد ((الكونفدرالية))» ولكن كان هناك خيبة أمل بخصوص تأدية وظيفة 
الحكومة الوطنيةء لذا دعت الولايات إلى ((اتفاقية دستورية)) Gags‏ الانكباب على النواقص في 
مواد الكونفدراليةء فبدلاً من إعداد الوفد لمسودة توقها asl LYI‏ دستوراً foss‏ انشأ نظاماً 
فدرالياً للحكومة. 

ففي فترة عام 1776 تم فيها ((إعلان الاستقلال)). وفي أواسط الحرب الثورية التي دامت 
من 1775-83 انتقلت إلى ال مجلس التشريعي الذي انعقد في فيلاالفيا. Bo‏ شهر تموز 1776 
جرى تبني إعلان الاستقلال. وأسست المستعمرات السابقة أيضاً حكومات لتحل محل المواثيق 
الاستعمارية. وأعطى المجلس القاري سلطة الاستمرار في المجهود الحربي. 

- عام 1777: تم إعداد مسودة مواد الكونفدرالية. وقد تبناها المجلس التشريعي. 
وخلقت المستعمرات السابقة كونفدرالية أو ((جامعة دول)) التي كانت قد ركزت على الدول 
بدل من أن تركز على الأمة. 

- عام 1781: صادقت الولايات على مواد الكونفدرالية. وموجب مواد الكونفدرالية بقي 
للمجالس التشريع والقضاء والسلطات التنفيذية وتلك المواد تؤسس ال مجلس ممثل واحد لكل 
iy‏ وحددت ihlu‏ الحكومة المركزية. ونقلت إلى الولايات سلطة فرض الضرائب وتنظيم 
التجارة. وأعطى إلى ال مجلس الكونفدرالي سلطة إعلان الحرب وعقد المعاهدات وعهد إليه 
الجيش والبحرية وأمور أخرى. 

- عام 1786: إعادة النظر في مواد الكونفدرالية: طلب إعادة تدقيق مواد الكونفدرالية 
وعزز من قبل الحرب الثورية والضغط الاقتصادي. وعرفت فيما بعد مجموعة من كبار 
الشخصيات السياسية في ذلك الوقت (بالفدراليين)) الذين دعموا الحكومة المركزية لتستطيع 
التعامل مع العصيان المسلح الداخلي» ولي تفصل في نزاعات التعريفة الكمركية بين الولايات 


وأية نزاعات أخرى. 
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ثانياً: فترة الفدرالية الثانية من 1787 إلى يومنا هذا 

وتقسم هذه الفترة إلى: 

القسم الأول: 1787-1865: 

خلال هذه الفترة استمر تطبيق مذهب الفدرالية الثنائية الذي تكون من ممارسة 
سلطات النظام الفدرالي من الحكومة المركزية وحكومات الولايات على قدم المساواة. 

- 1787: وضعت في هذا العام الاتفاقية الدستورية في مدينة فيلادلفيا وذلك للانكباب 
على مشاكل الحكومة المركزية الضعيفة التي تكونت موجب ((مواد الكونفدرالية)). وتكونت 
الهيئة من ممثل واحد عن كل ولاية من المستعمرات السابقة لإعداد مسودة دستور جديد. 
وبموجبه أسست حكومة فدرالية مع تعداد لسلطاتها. وبدل أن تعمل الحكومة المركزية على 
تقوية الاتحاد» فقد أعطيت بعض السلطات منها سلطة فرض الضرائب والسيطرة على التجارة 
بين الولايات... الخ وكان للحكومة ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. وعهدت مسؤولية 
العلاقات الخارجية إلى السلطة التنفيذية. 

- 1787-88 حملة من أجل دستور جديد: في نشرة ((الاتحادي)) نشر خلال هذه الفترة 
مسلسل من SYEL‏ وعددها )85( Ulis‏ بتوقيع (Publius)‏ كتبها كل من جيمس ميدسن 
وجون جاي والكسندر هاملتن» فكانت قائمة على أساس فلسفي من أجل حملة تدعم الدستور 
الجديد. وعرف الذين عارضوا الدستور الجديد ب((معارضي الفدرالي)) وأطلقوا على أنفسهم 
((الجمهوريون الفدراليون))ء وقاموا أيضاً بنشر سلسلة من المقالات بتوقيع (( Brutus and‏ 
6) مبينين دعمهم لنظام حكومة فدرالية يحمي حكومات الولايات من استبداد 
الحكومات الوطنية. ونشأ الجمهوريون الفدراليون داخل الحزب الدمقراطي الجمهوري الذي 
صعد إلى السلطة بانتخاب توماس جفرسن في عام 1801. 

- 1789 إقرار الدستور من قبل الولايات: تم تصديق (اتفاقيات جمع ال مواطنين) 
وتصديق الدستور الجديد الذي يحتاج إلى ربع الولايات أي 9 منها كي يتم إقرارهما. 

- 1801- 1789 فترة الفدرالي (حزب): أخذت هذه التسمية من سيطرة حزب 
سياسي في عصره. الذي كان يعتقد بالحكومة ال مركزية القوية. وكان من قادته: جورج 
واشنطن» الكسندر هاملتن» وجود أدمس. وقد عارضهم اللافدراليون أي الجمهوريون 
الدمقراطيون منهم توماس جفرسنء الذي جادل وناقش ضد حكومة مركزية قوية. وفي عام 
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0 تحملت الحكومة الفدرالية مسؤولية ديون الحرب. وفي عام 1791 أضيف إلى الدستور 
التعديلات العشرة وصك الحقوق بعد مصادقته. وحمت التعديلات العشرة حقوق الولايات 
وأعلنت ob‏ جميع السلطات م تنتقل صراحة إلى الحكومة المركزية من قبل الدستور بل 
حفظت للولايات» وهذا يضع أساساً لمفاهيم حقوق الولايات وتحديد الحكومة الوطنية» وثنائية 
قضائية للسلطة بين الولاية والحكومة المركزية. 

- 1798 في هذا العام اتخذت ولايتا SUS‏ وفيرجينيا قرارات ساندت مفهوم الفدرالية 
المهيمنة في الدولة. 

وللولايات الأمريكية حق ملتصق بها يفرغ ويجهض أي قانون تصدره الحكومة الفدرالية 
الذي يمكن أن يعتبر غير دستوري. وقد قامت الولايات المتحدة على قاعدة التوافق العام بين 
الولايات. ولهذا فهو مفهوم ضمناً أنه موجب ((نظرية (WY!‏ للولايات سلطة الفصل في النزاع 
ودحض القوانين غير الدستورية. وبكلمات أخرى ثبت للولايات اعتقاد بأن يكون لها القول 
الأخير في دستورية القوانين من عدمها. 

- 1815 فاتفاقية هارتفورد» اتخذت للاعتراض وتحمل ولايات انكلترا الجديدة أثناء حرب 
2 محاولة التأكيد على ((مذهب حقوق الدول)). وتحث المعاهدة الدول على حماية 
المواطنين من ما يصدره ا مجلس التشريعي مما م يقر في الدستور. 

- 1832 في هذا العام اصدر المشرع في ولاية كارولانيا الجنوبية مرسوماً محاولاً تحريم 
تطبيق ال مراسيم الخاصة بالضرائب لعام 1828 و1823 تحت راية سيادة الولاية ومذهب 
الإلغاء. 

القسم الثاني: فترة الحرب الأهلية: اختيار الفدرالية 1860 

أظهرت الحرب الأهلية موضوعين أساسيين: 1- دور الحكومة الفدرالية. 2- طبيعة 
الاتحاد. وسرعت العبودية التوتر بين تمحور الأمة وتمحور الولاية في النظام الفدرالي. فمن 
جانبء كان هناك الذين يجادلون بأن الاتحاد كان أكثر منه جامعة لدول ذات سيادة وأن كل 
ولاية لها السلطة لإلغاء القوانين الفدرالية ضمن حدودها أو بالنهاية الانسحاب من الاتحاد. 
وعلى الجانب الآخر كان أولئك الذين كانوا يعتقدون Gb‏ الاتحاد غير قابل للتفكك» by‏ يقام من 
قبل الولايات ولكن من قبل الشعب ناقلاً إلى الولايات والحكومة الوطنية سلطة معينة 
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محددة ذكرت في الدستور صراحة. وبالنسبة إلى مسألة طبيعة الاتحاد فقد حلت لمصلحة مبدأ 
تمحور الأمة الفدرالية. 

ثالثاً:فترة الفدرالية التعاونية: 1960-1901 

في الفترة 1901-1865استمرت الفدرالية ASW‏ وكانت هذه الفترة موسومة بغرابة 
أطوارها وتم خلالها صدور مراسيم متعددة حول قضايا اقتصادية واجتماعية. وقد اتسمت 
هذه الفترة بتوجهات غير متناسقةء وكان هناك امتداد غير مألوف للحكومة المركزية في مجالات 
هي أصلاً من اختصاص الولايات. وبقيت الثنائية الفدرالية بين مد وجزر. 

وقد اتسمت فترة الفدرالية التعاونية هذه بعصر التعاون الأوسع والمشاركة بين مختلف 
مستويات الحكومة. وأجيزت منح الإعانات» في هذه الفترة استجابة للمشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تعاني منها الأمة. ولو أن القسم الأول من القرن العشرين كان قد اتسم 
كما وصف من قبل بعض المختصين بالفدرالية» كفترة بعدم الفاعلية» وفي عام 1920 C25)‏ 
أحدى عشر برنامجاً للإعانة وتم تمويلها. 

- 1910 في هذا العام قدم الرئيس روزفلت مبادرة ((القومية الجديدة)) سعياً لتوسيع 
سلطات الحكومة الوطنية. وكانت نظرته إلى الحكومة تؤكد بأن المسائل GIS‏ الشأن قد 
أصبحت لامركزية أكثر من اللازم. 

- 1913 في هذا العام Lod‏ رئيس الولايات المتحدة الأكادهي ودرو ويلسن: ((أن العلاقة 
بين الولايات والحكومة المركزية هي المسألة الأساسية لنظامنا الدستوري. وفي كل منعطف من 
تقدمنا الوطني نجر وجهاً لوجه إلى عدم وجود مواقف محددة من رجال دولة أو قضاة)). 

وقد بنى الرئيس رودرو على برنامج روزفلت. وحاول استمرار الاتجاه نحو المزيد من 
نشاط تعاون الحكومة الوطنية مع الحكومات الأخرىء كما وسع الدور الفدرالي. 

رابعاً: فترة الفدرالية الخلاقة1968-1960: 

تضمن ((برنامج المجتمع العظيم)) لرئيس الولايات المتحدة لندن جونسون ((الفدرالية 
الخلاقة)) وكان تخمين وتوقعات الباحثين هو انطلاق من الماضي نحو المستقبل. وابعد من ذلك 


jes Abell فصن الو‎ E a Ses Shige و‎ 
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ghusl‏ نظام يطلق عليه ((نظام منحة في مساعدة)) وكذلك بتعزيز وتقوية استعمال ال مراسيم 
وإصدارها حول مختلف المجالات كلما اقتضت الحاجة. 

إن الفدرالية الخلاقة ((والمجتمع العظيم)) بحثا عن توسيع دور الحكومة الوطنية في 
مسعى للوصول اجتماعياً إلى نتائج مرغوب فيها. Lös‏ إدارة جونسون كان الانهماك الفدرالي 
Whe‏ ما يجب أن يبرر شراً ضروريا أو شراً لابد منه بدلاً من تبريره تدخلاً في شؤون الولاية وفي 
شؤون محلية. 

وقد استعملت الولايات والحكومات ال محلية ((برنامج المجتمع العظيم)) كوسطاء أو 
كوكلاء لتطبيق السياسات الوطنية. 

خامساً: فترة الفدرالية المعاصرة 1997-1970: 

كانت هناك مبادرات في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغن أثارت النقاش حول أدوار 
الفدرالية AEI‏ للحكومة المركزية والحكومة Alok!‏ وأطلق عليها ((الفدرالية الجديدة)). 
وبدل أن يحاول الرئيس ريغن إدارة ((المساعدة الفدرالية)) كما كانت الحالة في عهد إدارة 
الرئيس نكسن توجه بشكل أساس إلى dole!‏ نظام ((عمل الحكومة)).واتسمت هذه الفترة 
الفدرالية بالتغيرات في ((نظام المنح ما بين الحكومات)) وارتفاع الانتداب الفدرالي غير الممول. 
والانشغالات موضوع التنظيم الفدرالي والخلافات القائمة حول طبيعة النظام الفدرالي.وحاول 
الرئيس ريغن إدارة المساعدة الفدرالية كما كانت في عهد إدارة نيكسن. وفي عام 1981 ابرز 
الرئيس ريغن موضوعاً قدهاً. قدم الجمهورية عبر السؤال الآي: ما هي طبيعة الاتحاد؟ ويقصد 
الاتحاد الأمريكي. فصرح: ((بأن الحكومة فم تخلق الولايات بل الولايات هي التي خلقت 
الحكومة الفدرالية)) وعبر هذا التصريح عن المشاعر تجاه قرارات فيرجينيا وكنتكي. ومن 
مناقشات سابقة حول مذهب الإلغاء وسيادة الولايات وفلسفة حقوق الدول» وقد طغى على 
ا مناقشات الحديثة عدم القناعة بهذا التوجه. لهذا استمرت فعالية وكفاءة الحكومة الوطنية. 

وفي الفترة 1995-1992 أعادت إدارة الرئيس بل كلنتن ابتكاراً ((مبادرة الحكومة)) 
و((عقد بين الجمهوريين وأمريكا)) هما مسعاً لتنظيم صلات السلطة في النظام الفدرالي. وكلا 
المسعيين يبحثان عن JÄ‏ أوسع سلطة إلى حكومات بمستوى أقل. وبهذا يكون تاريخ 
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الفدرالية الأمريكية قد قدم خرائط طرق لفدراليات العام المختلفة مع مراعات المتغيرات 
الاجتماعية السياسية فيها. 

بعض مصادر من تاريخ الفدرالية الأمريكية: 
Mclintosh A. Mallhew. History of federalism in the U.S.. 8‏ — 


http://brewminate.com. 


Eugene Boyd. American federalism 1776-1997. Washinton. 1997. 


Holdstedt. V. Melissa. Federalism: history and current issue. 2006. 
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الفصل الثاني: مقومات الفدرالية 


((لا يمكن للإنسان أن يخوض في ele‏ من العلوم وتطبيقه إلا بعد تصوره تصوراً صحيحاً 
Lobe‏ والطريق إلى التصور الصحيح هو "التعريف" السليم الذي يوضح المراد من المعرفة 
ويشرحه)). 


ا مبحث الأول - التعريف بالفدرالية. 

ا مبحث الثاني - مميزات الفدرالية. 
المبحث الثالث - فلسفة الفدرالية. 

ا مبحث الرابع - أشكال وأنواع الفدرالية. 
المبحث الخامس - تكييفات الفدرالية. 
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المبحث الأول - التعريف بالفدرالية 

أولاً: تأصيل مصطلح الفدرالية 

كان لابد من الرجوع إلى اللغة الفرنسية لتأصيل مصطلح الفدرالية كون أصله من اللغة 
اللاتينيةء وهو (Foedus)‏ فلم يتفق الكتاب على اختلاف جنسياتهم على elhe)‏ ال معنى القانوني 
الدقيق لهذا المصطلح سواء من الناطقين بالفرنسية أو بالإنكليزية Sigs‏ من ترجمه (alliance)‏ أي 
الحلف. أو (League)‏ العصبة» ويوضع مقابلهما في اللغة الإنكليزية (Confederacy)‏ أي حلف أو 
P alos‏ 

وفي التأصيل الفرنسي لمصطلح الفدرالية (Federalisme)‏ ترجم ella sab!‏ اللاتيني الأصل 
مصطلح (Federal)‏ معنى ألف وكان هذا في عام 1783 ثم اشتق الفعل المتعدي (Federaliser)‏ 
أي og‏ وفي عام 1792 اشتق من هذا الفعل مصطلح (Federalisme)‏ اي الفدرالية. وتبع ذلك في 
عام 1793 صيغة الفعل (Federer)‏ توحد وصيغة (Federe)‏ الموحد. وفي عام 1793 استعمل في 
فرنسا مصطلح (Federalist)‏ أي المناصر للفدراليةء وانتقل مصطلح (الفدرالية) إلى OLS‏ كثيرة في 
العام . 

فلم يتوصل علم السياسة إلى إعطاء معناً دقيقاً لهذا المصطلح الذي استخدم من قبل 
مفكرين كثيرين وذلك للدلالة على تكوينات سياسية مختلفة هدفها تولي السلطة العامة 
لأقاليم واسعة وسكان مختلفون مع احترام رأي أحدهم الآخر . 

إن استخدام مصطلح الفدرالية واسع. وهناك ما هو واضح وما هو أقل وضوحاًء وهذا ما 
يحدث في جميع المفاهيم واسعة الاستخدام. فمن الصعب أن يوضع مصطلح واحد لحالات غير 
محددة. لهذا فقد بات من المتعارف عليه إضافة نعوت إلى ال مصطلح. وهو ما جرى ممصطلح 
الفدراليةء ولكن على الرغم من ذلك فم تعط التوصيفات أو النعوت التوضيح الكافي لمصطلح 
الفدرالية خاصة في كتابات منتقدي الفدرالية. (راجع نهاية موضوع التعاريف للاطلاع على 
تسميات للفدرالية). 


(1) Wood house. 5. C. Latin. English and En-lat. Dictionary. London. 1983. 
(2) Pitit Rolerre. op. cit. Tom I, P. 766. 


(3) See. Dictionaire de le Terminologie de Droit International. Paris 1960. P. 285. 
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ثانياً: تعريف الفدرالية (Le federalism)‏ 

يبحث موضوع الفدرالية في أكثر من اختصاص علميء ولجوانبه المتعددة. فقد تنوعت 
تعاريف الفدرالية» فمثلاً لها تعاريف متعددة الجوانب في القانون الدستوري وكذلك في القانون 
lel Jou!‏ ناهيك عن تعاريف كتاب العلوم السياسية وعلم الاجتماع. فعلم السياسة لم 
يتوصل إلى إعطاء معناً دقيقاً لهذا المصطلح الذي كان قد استخدم من قبل مفكرين مثل 
كينتي”' وبردون” وآخرون معاصرون log‏ وذلك للدلالة على تكوينات سياسية مختلفة die‏ 
فبقيت اتجاهات هذا ا لمصطلح غامضة في ble‏ السياسة لتبنيهم الأفكار الاجتماعية كمبادئ 
مهمة في عصرهم ليستنتج منها أفكاراً ومبادئ سياسية. أما في العصر الحديث فنجد كتاب 
السياسة يجنحون إلى علم القانون للاستعانة به ليضعوا في نظرياتهم وكتاباتهم مبادئ ومفاهيم 
محددة وواضحة. 

وبالنظر إلى الفدرالية في تلك الحقبة يمكن تعريفها: ((أنها إمكانية تسمح بتجميع 
تجمعات سياسية مختلفة دون خلطهاء واحتضانها في منظمة سياسية هدفها تولي النظام العام 
لأقاليم واسعة وسكان مختلفون مع احترام رأي أحدهم الآخر)). 

وتعريف آخر للفدرالية ينحو منحى التعريف الآنف الذكر من حيث وصف الفدرالية: 
وتعريفها ((هي hè‏ ملنظمة سياسية من حيث أن الوحدات تفصل أشكال الحكم من خلال 
نظام سياسي شامل وبطريقة كهذه لو يسمح لكل واحد في الحفاظ على أساس تكاملها 
Gales‏ 

ويعرف الأستاذ كوليار الفدرالية بأنها: ((تطور تجميع المجتمعات الإنسانية المختلفة 
للوصول إلى التوفيق بين اتجاهين متناقضين: اتجاه يذهب إلى استقلالية التجمعات المكونة, 
واتجاه يذهب إلى التنظيم المتدرج؛ يجمع التجمعات الأصلية))”. 


Genty, F. von (1)‏ :)1674-1832( بروسي سياسي وفيلسوف وصحفيء نصح حكام الدول في أروبا 
بالتمسك بتكوين أوروبا السياسي وساعد على إقرار توازن القوى في مطلع القرن التاسع عشر. 

Proudhon, P. J (2)‏ :)1809-1865( مفكر فرنسي اشتراكي فوضويء ومذهبه توليف المنظمة الاقتصادية 
مع معارضة مركزية المنظمة السياسيةء فكان مذهبه هذا أساس النظرية الفوضوية المتشددة. 

(3) Encyclopedia Britannica, op. cit, Vol. 7, 2. 

(4) Colliar, (C-A) Institutions internationals. Paris Dalaz 3ed. 1966, P. 109. 


52 


ويذهب الأستاذ ماكس ريشارد في تلخيص المحتوى العقلاني للفدرالية فيعرفها: ((ليست 
الفدرالية نظام» وليست (مذهب) متجمد. ولكنها إدراك عقلي للإنسان وللمجتمع. تحاول 
الالتصاق قدر المستطاع بالحقيقة من أجل الوصول إلى نظام فعال ومرن))'". 

وعرف السيد فيرناند ديهوس الفدرالية: ((أنها نظام يلد من التاريخ موافق لاحتياجات 
JS‏ شعب» والتي تقدم Tous‏ كبيراً من التنوع. والقاسم المشترك لها يتمثل بالأخذ من السلطة 
المركزية hous‏ من الاختصاصات))”. 

bs‏ منتصف القرن التاسع عشر عرف الفقيه برودن الفدرالية: هي مذهب اجتماعيء 
فلسفة ونظرة dole‏ للمجتمع. فهي تلك الفدرالية التحررية Federalism Liberale‏ . 

- الفدرالية هي نموذج للعلاقات بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية . 

- وعرفت الفدرالية: ((شكل من أشكال الحكومة التي تقسم فيها السلطة السياسية بين 
مستويين أو ASÍ‏ وعادة مع وثيقة دستورية مكتوبة تفصل تقسيم السلطة بين تلك 
المستويات.. والفدرالية هي وسيلة مؤسساتية للاعتراف بحاجة المجموعات المحلية لحكم 
أنفسهم موجب مصالحهم )41 4.5( (Perceived‏ 

- وتعرف الفدرالية بصيغة واسعة: 

هي تطوير لتجميع ا مجتمعات الإنسانية ا مختلفة للوصول إلى التوفيق بين اتجاهين 
متناقضين: اتجاه يذهب إلى استقلالية التجمعات ال مكونة للكيان الفدرالي» واتجاه يذهب إلى 
التنظيم المتدرج ممجتمع شامل يجمع التجمعات المكونة مع بعضهم أي الوحدة والتنوع'”. 

- ويعرف أستاذنا شارل روسو الفدرالية: هي طريقة تجمع بين دول تنهض على شعور 
بالتضامن من أجل مصالح حقيقية وعلى تعاون بين امشاركين في التجمع. فهي OLS‏ تدرجي 


(6) 


وتجميع . 


(1) Max Reshara, Principes et methodes du Federalime. Paris 1956. 

(2) Fernand Dehousse. "Discours devant le congres national de la Belgique. 1955. 

(3) O' Rroke, John. "New directions in federalism" University of Pensy nania. 1997. P. 5. 
(4) Gary Daner - Thompson, "Commets on federalism & Subsidiarity. 2004. 

(5) Colliars. C. A. op. cit. 

(6) Rousseau, ch. D. I. P. paris. Tom II. 1974. P. 138. 
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- وقد عرف الفدرالية جيمس ماديسون cle LS (James Madison)‏ في Gro!‏ الأوراق 
الفدرالية VAS yall‏ هي أمران: وسيلة سياسية لطريقة ضمان أن يكون للمواطن صوت في 
حكومتهم في أعلى المستوى وأصغر المستوىء وهي نهاية في ذاتها. 

- لقد أصبحت الفدرالية في العام ا لعاصر كفكرة سياسية مهمة بشكل متزايد كطريقة 
سلمية للتوفيق بين الوحدة والتنوع من خلال نظام P golu‏ 

- وعرفت ((الفدرالية هي إمكانات العلاقات بين مجتمعات إقليمية مختلفة لتنظيم 
ديمقراطي من أقل المستويات كالمقاطعات. إلى أعلى المستويات كالإقليم سواء أكانت وطنية أو 
قارية)) . 

- وقي مركز للبحوث الميتافيزيقية في جامعة ستانفورد. جاء في بحث عن الفدرالية 
التمرين التالي:((الفدرالية هي نظرية أو دفاع عن الأنظمة السياسية Stok!‏ حيث ان السلطة 
العليا مقسمة بين الوحدات المكونة والمركز. وخلافاً للدولة الموحدة. فان السيادة تتوزع بين 
مستويين إقليميين» بحيث أن كل وحدة في كل مستوى لها السلطة النهائية وتستطيع أن 
تتصرف باستقلالية عن الآخرين في بعض (BELL‏ 

- ويعرف الفقيه جورج سيل Celle‏ الفدرالية: ((هي قانون Cub‏ لتطور المجتمع 
الإنساني يوفر بين احتياجين يبدوان متناقضين ولكن في الحقيقة متكاملين وهي أساسية 
للمجموعات السياسية))”. إن هذا التعريف هو حصيلة تكييف الفقيه سيل للفدرالية ويقوم 


على أن الاختصاصات القانونية تعد نابعة من القوة الشرعية أو من إظهار تجسيد الإرادة 


losis (1)‏ وقف كل من جيمس ماديسون والكسندر هاملتن وجون جي» مدافعين عن التنظيمات 
الاتحادية في أمريكا في نهاية القرن الثامن عشر فما صدر عن ذلك عرف فيما بعد بالوثائق الفدرالية. 

(2) watts, L Raland. "The Revelance Today of the federal idea". Federalism, Today, 

Conference. 2001. P. 1. 

(3) Chopin, Thierry. L' Heritage de federalisme? Etats - Unis/ Europe. Paris. P. 16. 

(4) Metaphysics Research Lab. Federalism. Stanford University 2006. 

(5) Scelle. G. Precie de droit des gens. Paris 1932. P. 188. 

والفقيه جورج سيل rol‏ فقهاء المدرسة الاجتماعية والذي نقل أفكار الفقيه دي صاحب المدرسة 

الاجتماعية إلى القانون الدولي. 
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ا منفردةء بل هي تنبع من الرضاء الحر والاتفاق التعاقدي للإرادات. وهذا هو أحد مبادئ 
المدرسة الاجتماعية في تفسير القانون. 

نماذج أخرى: 

بالاطلاع على العديد من تعاريف "الفدرالية" نجد أنها متنوعة منها تنزلق إلى تعريف 
نظام الاتحاد الفدرالي والتعرض مؤسساته الدستورية.وهناك تشكيلة من التعاريف كل يركز 
على أحد مبادئ الفدرالية أو sol‏ مكوناتها. وبذلك يغفل أحد اممبادئ الأساسية للفدرالية. 

نورد هنا بعضاً من تعاريف هذا النوع للفدرالية. 

- ((الفدرالية هي نظام حكومة أنشئ باتفاق مكتوب» حكومة وطنية (مركزية) 
ويخصص لها القدرات التشريعية. ويطلق عليها حكومة فدرالية. كما ينشئ هذا النظام 
حكومات محليةء يطلق عليها حكومات إقليمية أو ولايات)). 

- ((الفدرالية هي نظام حكومة بموجب دستور مكتوب يقسم السلطات بين حكومة 
مركزية وحكومات إقليمية أو حكومات ثانوية. وكلا النوعين من الحكومات تمارس مهامها 
مباشرة على الناس من خلال موظفيهم وقوانينهم))”. 

- ((الفدرالية: تقسم الفدرالية قدرات العمل والتصرف بين حكومة مركزية ووحدتين أو 
أكثر من الوحدات المكونة لهاء بحيث أن لكل مستوى له سلطة هارسها على بعض المسائل)) . 

ومن التعاريف الشاملة للفدرالية: 

- ((الفدرالية وسيلة تنظيم دستوري تمنح بموجبها حكومة مقسمة تستطيع Spa!‏ في 
إطار لبعض الأهداف المشتركة. وللسماح للوحدات المكونة أن تتخذ المبادرات المستقلة ذاتياً 
والتي تسمح لهم بالحفاظ على استقلاليتهم تجاه بعضهم)). 


(1) Duhaine. Org. Learn Law. 
(2) History Learning Site - American Politics - Federalism. 
(3) Research gray: Center for social and political philosophy. Federalism—Nationality 


and justice Lauran 2008. 
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ثالثاً: ماهية الفدرالية 

الماهية:كلمة be)‏ هي) مصدر صناعي مأخوذ من عبارة (ما هو؟) أو L)‏ هي) التي تقال 
في السؤال عن حقيقة الشيء. ومن هنا عرّفها الحكماء بأنها ((ما يقال في جواب ما هو)). 

ماهية الفدرالية 

للبدء في بحث drole‏ الفدرالية LY‏ لنا من تقديم تعريفاً للماهية ثم علاقتها بالوجود. 
وهذا موضوع أثار Yao‏ واسعاً. 

فالماهية هي الواقعة في جواب: ما هو أو ما هي. 

والوجود: ثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه. 

والصلة بين الاثنين هي أن الماهية تحدد حقائق الأشياء وتمييز بعضها عن البعض الآخر. 
ولولا الماهية التي توجد في العقل م يمكن تحديد الوجود. فهي مفهوم ذهني اعتباري لذلك 
الوجود.وهناك رأيان أساسيان حول الموضوع هما: أيهما Vol‏ الماهية أم الوجود؟ والرأي الراجح 
أن الوجود الذي هو واحد يسبق الماهية التي تشتق dis‏ وتحدد نوعه. 

فالفدرالية (Federalism)‏ هي إحدى تلك الأفكار التي Lis‏ جنينها في أعماق التاريخ 
وتطورت وفقاً لسنة التطور حتى أصبحت في عصرنا الحاضر نظرية فلسفية واجتماعية ثم 
سياسية.ويذهب أصحاب المدرسة الاجتماعية في تفسير الفدرالية إلى أنها نظام للعلاقات 
الاجتماعية يختلف عن كثير من الأنظمة الاجتماعية الأخرى. فأساس الاختصاصات القانونية م 
تعد باستعمال القوة التي توصف بالشرعية أو بالتعبير عن إرادة منفردة. فالفدرالية تتمثل في 
الإجماع الحر وف الاتفاق التعاهدي للإرادات.فهذا الأسلوب يقود إلى الانضمام والتجمع وليس 
إلى السيطرة. وفي ظل الفدرالية تتحقق أرضية للمساواة القانونية وليس أرضية للتسلط. وحتى 
GX‏ القول أن مبدأ الدمقراطية هو طابع الفدرالية. 

وبعد ذلك فمن الأسهل الكشف عن فكرة المساواة. وتحقيق دولة القانون وبناء 
المؤسسات الدستورية.فالدستور يقيم نظاماً فدرالياً وواضعوا الدستور يحاولون خلق حكومة 
مركزية قوية ويخصص الحكومات الوحدات المكونة سلطات واسعة. مع محاولة أحداث توازن 
بين سلطتي الطرفين. فالسلطات التي تعطى تحديداً إلى الحكومة المركزية هي ليست ناجمة 
عن اتساع سلطتها الحاكمة وإنما عن كثرة التشريعات. وبسبب رجوع الحكومة الاتحادية 
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وحكومات الولايات إلى الدستور لدعمه»ء فليس من المستغرب أن انبثقت مفاهيم مختلفة 
للفدرالية. 

وعن الفدرالية يقول SAL!‏ الفرنسي ألكسي توكفيل ((الفدرالية معقدة)) ولما كانت 
ماهية الفدرالية تعود جذورها إلى قرون غابرة - شأنها شأن كل ماهية مماثلة- فهي تحمل 
مبادئ لحل الصراعات والنزاعات بين الكيانات والوحدات ال مكونة للدولة عند تطبيقها. وزاد 
التفكير بها وبتطبيقها ولو بصورة غير مباشرة. ومع مرور الزمن تطورت كماهية فتطور معها 

كما يذهب أصحاب هذا المبدأ إلى اعتبار أشكال الدول الفدرالية لها علوية على أشكال 
الدول الأخرىء ذلك لأنها تتمتع Sloe‏ ثغرات الأنظمة الأخرى. وف أدبيات als‏ الاجتماع تعتبر 
((الفدرالية)) قانوناً مستمر لتطوير ا مجتمعات الإنسانيةء وأنها توفق بين احتياجين يبدو أنهما 
متناقضين ظاهرياً ولكن في حقيقة الأمر هما متكاملين وأساسيين لتجمعات سياسية وهما: 
التنوع والتوحيد. 

فمن ناحية هي dole‏ الاستقلال الذاتي والحرية من أجل الوصول إلى الأهداف الخاصة 
لهذين المبدأين وإدارة golas‏ الوحدات الإنسانية» وحاجة إلى الحكومة الذاتية التي هي شرط 
من شروط التقدم» كما هما - اي المبدأين - ضرورة بالنسبة للخاصية الاثنية من أجل التقدم 
والحرية وتحيق الدهقراطية.ومن ناحية أخرىء فالفدرالية هي dole‏ لتقوية النظام والأمنء 
والعمل الحر gti!‏ الذي يتطلب المراقبة لتحقيقهء وتدرج السلطة الذي يكون مقبولاً ومنظماً 
لإمداد الاحترام للسلطة العليا التي توجد التجمعات - يقصد الوحدات المكونة للدولة الفدرالية 
- التي تكون بعلاقة مستمرة معها.((إن هذا الاتساع لظاهرة التضامن الاجتماعي تتضمن 
تسلسلاً قانونياً مؤسساتياً وباستبعاد مفهوم السيادة عندها يمكن التوجه بشكل جيد إلى 
الفدرالية (abl‏ 

ويمكن القول بشكل عام أن ماهية الفدرالية لم تكن واضحة لدى عموم الناس ومنهم 
(سياسيين) التي ترد في أقوالهم. فالفدرالية تبدو عند المرور عليها بشكل مبسط وسريع» أنها 
واضحة وبسيطة لا يتعدى محتواها عن بعض الفكر وال مبادئ؛ في حين أنها فكرة شائكة 


(1) Selle, ©. op. cit, P. 187. 
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ومعقدة أكثر بكثير مما يتصورها غير المتخصصين في علم القانون وعلم السياسة. لهذا رأينا أن 
نقدم مفهوم الفدرالية وما ينجم عنها من مفاهيم نظرية وتطبيقية خاصة وأن جذورها تمتد 
في عمق التاريخ. 

ولإيصال موضوع الفدرالية نظرياً وتطبيقاً إلى القارئ الكريم كان لابد من البحث في 
إبعاد وتنوع مدياتها والدخول إلى عمقها النظري فلسفياً عبر نظريات حاولت تحديد تلك 
ال ممديات وذلك العمق. 

ولو عدنا إلى بداية الدوافع السياسية والاجتماعية التي بلورت ماهية بدائية الفدرالية 
ا معاصرةء فلنبدأ من مؤتمر وستفاليا عام )1648( ذلك GY‏ هذا التاريخ يعتبر بداية التململ 
باتجاه تطور فكرة الدولة الموحدة لكيانات سياسية صغيرة في بقاع مختلفة في أوروباء فاندفع 
الفلاسفة والقانونيون إلى الكتابة والتنظير في مجال السيادة خاصة لرفع مكانة الدولة ونظامها 
السياسي بوجه سيطرة ونفوذ رجال الدين الذين كانوا يتمسكون بمكانة الكنيسة في هيمنتها 
على الحياة الاجتماعية ولسياسية للكيانات السياسية في أوروبا. وفي هذه الأجواء كان لابد من 
البحث عن آليات تحقق الوصول إلى تحقيق الدولة الكبيرة القوية. 

فبقدر ما رفعت السيادة مكانة الدولة جاءت نظريات الفدرالية لتحفظ تلك المكانة 
لأنها دخلت من منافذ المعوقات التي بدأت تظهر في ممارسة الدولة لاختصاصاتها التقليدية, 
فهاجمت الدولة على صعيدين في آن واحد: 

الأول: Ub‏ كانت شعوب أغلبية الدول تحتوي على أثنيات متعددة وأقليات مختلفة 
طرحت الفدرالية فكرة الاستقلال GU!‏ للكميونات في سويسرا مثلاً وللأقاليم في دول متعددة. 

الثاني: ان تلك النظريات الفدرالية طرحت أفكاراً أو مبادئ لتخفيض الاستقلال GI‏ 
للدولة وبصورة تدريجية من اجل إقامة مجموعات وتكوينات سياسية قانونية أوسع من الدولة 
Meds‏ برزت ظاهرة التجمعات الإقليمية في العام تحت كيانات مختلفة مثل الاتحاد الأوروي 
وبان Spal‏ ومنظمة جنوب شرق آسيا وغيرها. 

ويمكن عرض ماهية الفدرالية من ثلاث جوانب رئيسة: جانب اجتماعي وجانب سياسي 


وجانب قانوني. 
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1- الجانب الاجتماعي: إن علماء الاجتماع والمهتمون بدراسة الدولة من الناحية 
الاجتماعية أعطوا لمفهوم الفدرالية أسباب تطبيقه على اعتبارات المجتمعات المتكونة من 
قوميات واثنيات عرقية وطوائف ومذاهب مختلفة. هي خير علاج لتخاصمهم في تحقيق 
مصالحهم ورغباتهم المختلفة. ويتم ذلك عن طريق الدستور وبالأسلوب الديمقراطي. 

2- الجانب السياسي: ان النظام السياسي في ظل الفدرالية يتجه بشكل عام نحو الأجواء 
السلمية» ولا يمكن ان تكون الفدرالية في UB‏ نظام دكتاتوري إطلاقاً وذلك لأنها تؤسس بدستور 
وهذا الدستور لا مكن أن يصاغ بحيث يعطى لشخص أو حتى لحكومة واحدة -الحكومة 
المركزية- صلاحيات واسعة تنفرد بها على حساب الوحدات المكونة لتلك SoU‏ أو ترك 
الدستور فراغات في الصلاحيات بحيث من يتولى تطبيقه ينحدر نحو التسلط وإلى التوافقات 
خارج الدستور وهو ما حدث في ظل دستور العراق لسنة 2005 والتصرف بشكل دكتاتوري» 
وهذا حتماً سيؤدي إلى تفكيك وانهيار ذلك النظام الفدرالي. لهذا فان الفدرالية تستوجب 
دستوراً رصيناً ينهض على أساس الدهقراطية والمفاهيم الدستورية السليمة. 

3- الجانب القانوني: تقيم الفدرالية دستوراً يختلف عن دساتير الدول الموحدة والدول 
ذات النظام اللامركزي بحيث يكون طابعها لتوفيق بين أمرين متعاكسين: الوحدة والتنوع. 
فالوحدة كما بيناء ان تجتمع دولتان أو إقليمان أو أكثر وهذه صفة أساسية للفدرالية.والتنوع 
هو قيام الفدرالية يخلق وحدات مكونة في البناء الدستوري» ولكن منها كيان خاص بها قد 
تختلف تفاصيلها الواحدة عن GSM‏ والمشاركة بينها وبين السلطة المركزية. وهذه إحدى 
مكونات ماهية الفدرالية. 

ويجب التفريق بين مفهوم الفدرالية وبين النظام السياسي الفدرالي (الاتحادي) الذي هو 
تطبيق لها والقائم على المصالح المشتركة للوحدات المكونة للنظام.ومكننا القول أن الفدرالية 
هي هدف أو وسيلة وليست غاية أو قصد. 

هناك عدة أشكال في تصنيف الفدرالية من حيث ماهيتها: 

الأول: الفدرالية الداخلية: وتمثلت في أول شكل تاريخي للفدرالية. وبموجبها تتكون 
وحدات إدارية حسب معايير متنوعة وتتجمع في أشكال مختلفة من التنظيم مكونة الدولة 
ويكون لها نوع من الاستقلال SU)‏ 
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وقد تجاذبت الخلافات الفلسفية والقانونية حول (الفدرالية) بمعناها الدقيق و (اللامركزية) 
من أوجه عديدة. وعلى الرغم من ذلك WE‏ لا نجد فرفاً بين طبيعة الاثنتين» GALS‏ بينهما هو 
من حيث الدرجة فالفدرالية هي لامركزية واسعة واللامركزية هي فدرالية محدودة. والفرق في 
الدرجة بين الاثنتين بمقدار ما يعطي إلى الوحدات المكونة للدولة من اختصاصات ففي الفدرالية 
تكون اختصاصات الوحدات المكونة أوسع من تلك التي تعطى في النظام اللامركزي. 

الثاني: الفدرالية الدولية هي الفدرالية التي تنهض على وحدات مكونة من دول مستقلة. 
أو أقاليم مستعمرة لتكون مجموعة أكثر اتساعاً في الدولة الفدرالية وهي في موقع أعلى من 
الوحدات المكونة لها كالاتحاد الأوروبي Sio‏ ويطلق عليها الفدرالية الجزئية. 

الثالث: الفدرالية العالمية: وتشمل المجتمع الدولي برمته وهو ما يحلم به منظرو 
الفدرالية في الوقت الحاضر كأن تطور المنظمة العاممية U.N‏ إلى فدرالية عامية (التي في كيانها 
حكومة عالمية) وقد تكون منظمة أخرى dlg Lope‏ جانب الفدرالية العالمية فدرالية محلية 
وهي تجمع فقط بين بعض الدول في محيط جغرافي وهي أقرب إلى التطبيق من العالمية 
وتتطور بشكل أسرع. 

الرابع: الفدرالية الجزئية: ومن جهة أخرى يمكن أن نميز بين الفدرالية (التقليدية) 
والفدرالية الجزئية. فا مجموعة الأوروبية خير مثال على الفدرالية الجزئية من حيث اتخاذ 
القرارات ونلاحظ Ob‏ تعبير (Federal)‏ يتركز على ما أطلق عليه الفدرالية الشاملة ((بينما 
يفضل الأستاذ موريس ديفرجيه أن يطلق على الفدرالية الجزئية تعبير (فوق الوطنية 
OO” (supranationale‏ 

الاتحاد في التنوع والبحث عن التوازن: 

ان فكرة الاتحاد في التنوع هي لتعزيز مفهوم سياسي يوفق بين الحريات العامة وحاجة 
المجتمع» وذلك بإقامة توازن بين القوتين المتعارضتين: الوحدة والتنوع. kila‏ على Vane‏ 
الاتحاد وليس التوحيد. 


(1) Voir. Deverger, M. Inistitution Palitiques et Droit Constitutionnel Paris. 1963, P. 70. 
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فا محاولات الأولى في هذا المعنى والمذاهب الفدرالية هي نفسها تولد من حالة مشابهة 
وهي رفض الفصل بين القيم المتساوية بالأهمية.وترتكز الوحدة عندئذ على احترام المتنوعات 
المكونة Ho‏ وليس على سلب هوياتهم وحيث أن الدولة الموحدة تجمع وتربط هذه 
المتنوعات فهي تؤكد على التجانس العام» في حين أن الجولة الفدرالية تنهض على مفهوم 
luai‏ وعن هذا الطريق يتحقق توسعها وحماية التنظيمات الذاتية. ويعتبر الاختيار الجازم 
بين الحرية والسلطة أمر مرفوض. وهنا ننبه بان الاتحاد لا يلغي أساس الكيانات المتحدة. 
وتذهب الأستاذة آن-ماري جورج إلى: ((تبقى الدولة الفدرالية تفتش عن التوازن - الذي هو 
ضحية توتر مستمر - خاضع إلى تناقضات موجودة باستمرار.وعندما تنسى الوحدات المكونة 
نزعتها dS tbl‏ وتميل إلى الانقسام» فالفدرالية المجمعية تثير النزعة إلى التوحد.. وعلى العكس 
إذا حاولت الوحدة أن تعادل بين Sb Sb!‏ فان النظام عندئذ يدافع عن المتنوعات» ويقدم 
ضمانات لوحدة ال مكونات. 

إن الحلف لا يكون فدرالية إلا على أساس الإرادة المشتركة لتطبيق الأمور GIS‏ ا مصلحة 
العامة وهذه تمحو المصالح الخاصة. ويتكشف أولاً عن خلق سلطة Lle‏ في وسطها توظف 
الإدارة للأمور التي تهم الدولة JSS‏ وتظهر أهلية لاتخاذ كل قرار في هذا المجال فالسلطة 
المركزية أو الاتحادية هي المكان Slash!‏ لشخصية Y iol‏ تختلط مع شخصيات الكيانات 
الفدرالية. وترفض الفدرالية هدم الوحدة من اجل تعويضها (مواطنة) محليةء وترفض أيضاً 


وحدة تاركة مكونات الدولة منخورة بدون P ihlu‏ 


(1) Georges. Anne-Marie. La pense’e federale. Reave center d’etude interuniversitaire 


pour Federalisme. 1989. 
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المبحث الثاني - مميزات الفدرالية 

عبر البحث في تفاصيل مفهوم الفدرالية والنظريات المتعددة التي اعتمدت على 
اتجاهات فلسفية مختلفة للباحثين في هذا المجالء هناك اتجاه OLS‏ يعتبرون أن مفهوم 
الفدرالية قائم على ال منهج التجريبي الذي يستمد مما قد طبق في دساتير فدرالية مختلفة في 
العام. لهذا جاءت المعطيات ومنها OLLI‏ وباقي المكونات متنوعة من كاتب إلى آخرء وفي 
تداخل وتشابك في المفردات. ولازال أصحاب هذا الاتجاه في حلم إيجاد نظرية شاملة 
وسيستمر ذلك مادام هناك ولادات لدساتير فدرالية جديدة. 

ولتحديد خاصية ومميزات الفدرالية نجدها هي الأخرى غير متفق على عناصرهاء ذلك 
لأنها عبارة عن بعض من مبادئ ومكونات تنفرد بها الفدرالية دون غيرها.وسنتعرض إلى ما 
نختار منها باختصار وذلك لورودها مفصلاً في فصلي مبادئ ومكونات الفدرالية. 

أولاً: علوية الدستور الفدرالي كمعلم أساسي للفدرالية 

يعرف الدستور في ال مبادئ العامة للقانون الدستوري ((هو مجموعة من المبادئ 
الأساسية المنظمة لسلطات الدولة ا مبنية لحقوق كل من الحكام وال محكومين Lad‏ والواضعة 
للأصول الرئيسة التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة)). 

والدساتير على ثلاثة أنواع: 

1- دساتير مرنة: ((وهي الدساتير الي مكن للسلطة التشريعية تعديلها بقانون gole‏ ولا 
يمكن أن يكون هناك اختلاف بين القوانين التي تصدرها السلطات التشريعية. وليس للدستور 
المرن علوية على القانون العادي)). 

2- دساتير صلبة: ((وهي الدساتير التي لا هكن تعديلها بقانون agale‏ فلابد من إجراء 
خاص abuzi‏ وفي ظله يمكن ان تمارس الرقابة الدستورية)). 

ويرد في بعض الأحيان تسمية دستور ب(شبه صلب) فلا يمكن تعديله بقانون عاديء 
ولكن يستوجب نظام الرقابة الدستوريةء بحيث ان قانوناً مخالفاً للدستور يمكن أن يطبق لأنه 
لا يوجد وسيلة تمنع هذا التطبيق. 

والدستور الفدرالي يجب أن يكون صلباً. ويوضح أهم العناصر التي ينص عليها هي 
GIS‏ ((فالدستور الفدرالي هو مجموعة قواعد مكتوبة وغير مكتوبة تحمل المبادئ والقيم 
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ا منظمة للمجتمع» وتحدد صلاحيات وحدود السلطة السياسية»ء كما تنظم السلطات والوحدات 
المكونة وعلاقتها ببعضها البعضء مع الحفاظ على حقوق وواجبات الأفراد. كما ينظم الدستور 
الفدرالي الأمور الداخلية والخارجية للدولة. ويحدد شكل الدولة وحكومتها ومكوناتها. وهو 
الذي بمثل قوة المجتمع. وأية وثيقة تصدر متعارضة مع الأحكام الواردة فيه تعتبر باطلة)) . 

وف حالات الخلافات بين السلطات الاتحادية من جهة وسلطات الأقاليم من جهة أخرى 
أو بين سلطات الوحدات المكونة مع بعضهاء يتم عندئذ اللجوء إلى الدستور وهو الواجب 
الإتباع مع قواعد القانون الدولي GIS‏ العلاقة. وعند عدم الوصول إلى حلء تحال الخلافات إلى 
ا محكمة الاتحادية. كما ان أي انتهاك للدستور من أي مستوى حكومي يحال أيضاً إلى نفس 
المحكمة للبت فيه. 

158 الحكومة بمستويين 

توصف الفدرالية بأنها نظام حكومات. إذ يوجد نظامين (مستويين) للحكومة: حكومة 
اتحادية (فدرالية). وحكومات الوحدات المكونة (حكومات محلية) فأصول ومعنى مفهوم 
مستوى الحكومة هو aggio‏ متأخر النشأة. وكان دخوله أول مرة في قاموس علم السياسة قبل 
أكثر من ستة عقود ضمن التكامل الأوروي. فبالنسبة للاتحاد الأوروبي تحول السلطة من مركز 
الدولة العضو إلى أعلا أي المركز الأوروبي. وكذلك تحول من المركز الأوروبي إلى أسفل أي إلى 
السلطات الوطنية. فهي مستويات متعددة المراكز ومتعددة الطبقات الحكومية. ويطلق عليه 
كتاب أمريكيون نظام (كعكة بطابقين)» وهو ما يخالف النظم السياسية الموحدة SIS‏ الطبقة 
الواحدة. 

ثالثاً: تقاسم السلطة 

مع وجود حكومة بنظامين -مستويين- فان الفدرالية توزع الاختصاصات بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الوحدات المكونة. فاختصاصات الأولى تحمل bole‏ طابع 
السيادة: كالجيش والعملة والعلاقات الدولية» وإقليم الدولة وحدودهاء وا معاهدات 
والأحلاف. أما اختصاص حكومات الوحدات المكونة فقد تختلف من واحدة إلى أخرى 


(1) Deverger, M. op. cit. 3 
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حسب مبدأ اللاتمائلية الفدرالية. eg Big‏ هذه الحكومات بتنفيذ الاختصاصات المخولة لها 
بالدستور. 

ويذكر الفقيه رونالد واتس (Watts. R.)‏ بعض المواصفات المميزة للحكومة الفدرالية: 
((1- الحكومة على نظامين كل منهما على اتصال مباشر بمواطنيه. 2- تقاسم دستوري في 
السلطتين التشريعية والتنفيذيةء وتقاسم مصادر العائدات بين مستويي الحكومة. 3- التحكم 
يكون آلية لحل النزاعات بين الحكومات ويتكفل الدستور بتنظيمها. 4- صمت المؤسسات 
والإجراءات بحيث تسهل التعاون بين الحكومات في المجالات المشتركة أو المسؤوليات المتداخلة 
التي لا مكن تجنبها)). 

رابعاً: مبدأ المشاركة 

تستعرض بشكل موجز خاصية المشاركة للفدرالية وذلك لوردها في موضع أخرى يقصد 
Lug‏ المشاركة هو مشاركة الوحدات المكونة للفدرالية مع الحكومة الاتحادية. أي مشاركة 
المستويين المكونين lub‏ الفدراليةء وتشمل مشاركة الوحدات المكونة على الصعيدين التشريعي 
والتنفيذي. 

ويمكن تلخيص هذه المشاركة بما يلي: 

- يعترف مبدأ المشاركة هذا للوحدات المكونة (الولايات) التي كانت دول مستقلة قبل 
إتباع الفدرالية (فدرالية دولية) كتعويض عن فقدانها لسيادتها. 

- إن هذا الحق بالمشاركة بسياسة السلطة الاتحادية الذي سيمارس من قبل ال ممثلين في 
المجلسين الذين يكونهما الدستور الفدرالي: الأول Hick‏ شعب الدولةء والثاني لممثلي الوحدات 
المكونة. 

- تتكاتف الوحدات المكونة لتعديل الدستور» وهذا يعني انهم يملكون سلطة الاشتراك 
في وضع قوانين أساسية. ومهما يكن الإجراء المعمول به يجب أن يصادق عليه من قبل أغلبية 


موصوفة للوحدات ال مكونة. 
Watts R. comparing federal systems. Zed. Montreal, 1999.‏ )1( 


64 


ا مبحث الثالث - فلسفة الفدرالية 


ضجر فيلسوف من الفلسفة فعرفها: ((بطاقة سوداء في دهليز مظلم يبحث عنها 
أعمى!)). 

ركز مؤخراً وبشكل واسع على المواضيع الفلسفية الناجمة عن نتائج البحث التجريبي 
بخصوص الفدرالية. وقد حفزت بالخيارات الصعبة المتنوعة من جراء التطبيقات المختلفة 
للأنظمة القائمة على النظرية الفدراليةء ومن تلك الأنظمة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
واستراليا وأطانيا والهند...الخ. 

إن فلسفة الفدرالية الحديثة هي وليدة تأثيرات من تطابق أو تعارض مبادئ فلسفات 
أخرى» وهي نتيجة استقراء لأفكار ومفاهيم وتطبيقات الفدرالية. فالأنظمة السياسية الفدرالية 
تتطلب بعض المواضيع الدستورية التي تثير مواضيع تفتح المجال لتنوع الاتجاهات نحو نظرية 
سياسية منشئة تتعلق بتكوين الوحدات المكونة للنظام» كالحدود بينهاء وتوزيع السلطات 
التشريعية والتنفيذية القضائية وتعديل الدستور بين السلطة المركزية والوحدات المكونة 
وسينجم عن تلك النظرية تنظيمات لا AB‏ وقسم منها ستختلف بين نفس الوحدات DL‏ 
ثم المشاركة في السلطة وذلك بتأثير الوحدات المكونة المشاركة في صنع القرارات المركزية من 
خلال تشابك النظام السياسي بين اختصاصات الوحدات المكونة والسلطة المركزية. 

ونخلص إلى القول أن التوجه نحو تطبيقات الفدرالية المتعددة وامختلفة فيما بينها من 
اجل استخلاص واستنباط نظرية فدرالية -فدراليات- خلق ضبابية ممكونات النظرية الفدرالية 


المحضة وفلسفتها. ومن هنا جاءت بعض الآراء السلبية عن الفدرالية. 
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أولاً: تأصيل الفلسفة 

((Philosophia)) من اللغة اليونانية القديمة‎ Philosophy كلمة فلسفية‎ Selo 
PULSI وتعني ((صداقة الحكمة)). وكلمة فيلسوف في اليونانية تعني ((صديق‎ 

يقول الفيلسوف GUY‏ كانت (Kant)‏ ان الفلسفة هي (علم العلاقة لكل المعرفة 
للنهايات الجوهرية للعقل (GLY!‏ كما تعرف الفلسفة بأنها ((مجموع الدراسات والبحوث 
التي تهدف إلى الحصول على الأسباب الأولية والحقيقة المطلقةء ومثيلها أسس القيم الإنسانية 
ومواجهة المشاكل في Asi‏ درجات العمومية)). 

وتشير الفلسفة إلى فعالية وانضباط موجودين منذ العهد القديم وتمثل كتساؤل 
وكتفسير وتأمل في العام والوجود الإنساني» ويمكن أن يسند إليها معرفة نظامية وأهداف 
مختلفة من البحث عن الحقيقة وتأمل في الخير والجمال والتأمل في معنى الحياة والسعادة 
ولكنها توجد أكثر اتساعاً في ا ممارسة النسقية SAU‏ والتأمل» وقد ترسخت الفلسفة عند أصولها 
في الحوار ومناقشة الأفكارء ويمكن أيضاً أن تفهم كفعالية تحليل وكخلق أو كتأمل في المفاهيم. 

إن العلوم الإنسانية مرتبطة بتاريخها. والفلسفة لا تقدم نفسها كموضوع لدراسة خاصة 
ووحيدة. وبا مقابل نجد في حضن الفلسفة مجالات مختلفة للدراسة: GALLS‏ وعلم الأخلاق 
وما وراء الطبيعة. والفلسفة السياسية وأنظمة أخرى تابعة إلى هذه الفروع الأساسية للفلسفة: 
Slo! oles‏ فلسفة القانون» وفلسفة العلوم الطبيعية وفلسفة الروح. والفلسفة تعزز 


نظريات وتنشى أفكار وتصورات لتوضيح ISLAM‏ المتعلقة بالسياسة والأخلاق2. 


(1) Le dictionnair Francais "Petit Robert" . op. cit. 


)2( أنظر تفاصيل الموضوع: 
Max Richard. Principes et Methodes du federalism. Paris 1956.‏ 
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ثانياً: اتجاهات في فلسفة الفدرالية 

وللوج في فلسفة الفدرالية لابد من الرجوع إلى جذورها البدائية التي كونت منطلق 
للبحث في الأفكار التي قادت إلى تطور الفدرالية كظاهرة اجتماعية سياسية في عصرنا الحاضر. 
فمن أوائل الفدراليين هم من أصول جرمانية. وسنستعرض بعضاً من أفكارهم بخصوص فلسفة 
الفدرالية. 

فمن الذين كتبوا في مفهوم الفدرالية بشكل مباشر وغير مباشر هو الفيلسوف الجرماني 
الثوسيوس (Althusius)‏ )1557-1638( (وقد تطرقنا إليه في موضوع: من تاريخ أصول 
الفدرالية) فذهب الثوسيوس إلى فكرة تعطينا منطلق فلسفته بخصوص الاتحادات المتصلة 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالفدرالية الحديثة ((ومنذ ان اعتمد الناس على بعضهم في إمداد 
موثوق به لاحتياجات dago‏ ومقدسة. إذن نحن بحاجة إلى مجتمعات وجمعيات. ذلك OY‏ 
لكليهما أهمية مساعدة وحقيقية لدعم احتياجاتنا. فالعوامل والنقابات المهنية والمدن والأقاليم 
والدول والجمعيات الأخرى مدينون بشرعيتهم ومطا ليبهم إلى سلطة سياسية وإلى دوائرهم 
ا مختلفة في تمكينهم لحياة مقدسة بدل من مصلحة أفراد في حكم SIS‏ فكل جمعية تطالب 
بالحكم GII‏ من خلال مجالها ضد تدخل جمعيات أخرى. كما إن الجمعيات تدخل في 
اتفاقات دنيوية - اتفاق فيدرالي - للعيش سوية في إخلاص متبادل))”". 

وحدد الثوسيوس غرض السياسة بشكل دقيق» والفكرة التي اقترحها أن السياسة هي 
التكافل وتعني حسب التسمية الإغريقية ((من تجمع الناس لتأسيس الاتحاد والحفاظ على 
الحياة الاجتماعية)) والسياسة لاتهم الدولة فقط وإنما المدينة والتجمعات أياً تكونء وأطلق 
عليها ا مجتمعات التكافلية. 

وبعد ان كون مجتمعاته فقد استخدمهم كمواد لبناء المجتمع الإنساني؛ ويتكون هذا 
على شكل مجتمعات جزئية ترفعه من روابط خاصة إلى روابط عامة: 

أولاً- 2 الدرجة الأولى (Les consociations prives)‏ المجتمع الزوجيء المجتمع العائلي 
الذي كان أكثر اتساعاً لأنه يضم الصلاة الأبوية وخدم اممنزل. 


(1) Prelot, Marcel. Histoire des idees politiques 3ed. Paris Dalloz. 1966. P. 269. 
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ثانياً - وفي الطابق الوسطي توجد التجمعات المختلطة العامة ( Les consociations‏ 
65 الناجمة عن الصلات المدنية. فهي تستوجب العلاقات المدنية» والمجتمعات التي تولد 
bob!‏ وتتحد من اجل تكوين جماعات مصطنعة أي مم تكن WIS‏ سابقاً ".هذه الجماعات التي 
تتكون بهذه الطريقة هي (عصائب) Leagues‏ والمفهوم اللاتيني لهذا المصطلح يشمل: 
المجتمعات الفلاحية والمدن والأقاليم. 

ثالثاً- وأخيراً في القمة (المجتمع الأكبر) وهو المجتمع الأكبر اتساعاً يجمع المدن والأقاليم 
في دول والتي تستطيع بدورها أن تكون كونفدرالية.وبا مجموع» وباستمراره وحسب نفس مبدأ 
التكافل وبنفس الطريقة الفنية للعقد الذي ينشئ في كل مرة اتحاداً وثيقاً جديداً وصولاً إلى 
الدولة بشكل مجموعات متعددة. وهذه ال مجموعات المتنوعة ستتطابق مع بعضها ويولد 
بعضها من بعض: فهناك الفرد والعائلة والمجموعات الطائفية والكوميونات والأقاليم 
ومجموعات الأقاليم والدولة ومجموعة الدول فتكون كونفدراليات.ويوجد في كل طبقة من 
الطبقات الثلاث نوعين من الهيئات: الأولى-تلك التي تمثل المجتمعات الدنيا التي تكون السلطة 
الجديدة. الثانية- هم ممثلو السلطة العليا الذين يشكلون السلطة التنفيذية. والمسحة الذهنية 
للفيلسوف الثوسيوس مليئة بأفكار الفدراليةء وعلى مستوى الدولة فان كونفدرالية الأقاليم 
ستكون ممثلة بالقضاة أو بممثلين يساعدون العاهل Sled!‏ 

عديدون من ال مفكرين والفلاسفة من عهد مونتسكيو وتوكفيل وبرودون حتى شخصيات 
في القرن العشرين كتبوا ونظروا في الفدرالية. وعندما تستبعد الحقائق Asal‏ فإنهم 
يتوجهون إلى دراسة مبادئها في بعد Auld‏ فقط. 

عمانوئل كنت: 1804-1724 

لم يتطرق الفيلسوف GUY!‏ كنت إلى الفدرالية كفلسفة وإنما نورده هنا OY‏ وجهة نظره 
انطبقت على الاعتبارات الهادفة لأول اتفاق أوروبي (في إطار المجموعة الأوروبية). فالفدرالية 
بالنسبة له هي الفدرالية التي تقيم استقرار Jail‏ وهي للسلامء كما أنها أقوى وأكثر دهومة 
من الاتفاقية التي تنهي الحرب. 


(1) Stanford Encyclopedia philosophy. 


(2) See. Elaze Danniel. "Althusus and Federalisme as grand designer" www.jcpa.org.213. 


68 


ويذهب بعض الكتاب إلى آن كنت 6 يكن مناصراً للفدرالية كنمط لنظام داخلي للدولة 
في حين يقترح فصل السلطات وط يقبل التقسيم الإقليمي للاختصاصات. فهو من مؤيدي الدولة 
الوطنية كما انه يتقبل تقسيم السيادة وان لا تكون الدولة فدراليةء إلا آن قناعته هي أن هناك 
حاجة إلى مفهوم الفدرالية الدولية'". 

مونتسكيو: 

كتب مونتسكيو كتابه ((من روح القوانين)) ونشره عام 1748 يؤكد فيه على ضرورة 
وجود الدولة الصغيرة وذلك لتجنب كل هدم وتخريب GL‏ من الداخل» وهناك ضرورات عليا 
تسمح بمقاومة كل عدوان خارجي.كما يواجه مونتسكيو فكرة (الجمهوريات الفدرالية) التي 
تمارس فصل السلطات» قادرة على التوفيق بين الأمور GIS‏ الأهمية الضعيفة للجمهوريات 
وانقسام الأقاليم. وتكون مصدراً القوة للملكيات» مع تنسيق وحدات مكونة متساوية Bags‏ 
مشترك هو الحماية امتبادلة. 

يعترف ويقبل مونتسكيو بتقسيم السيادة مستبعداً مبدأ الإجماع عند اتخاذ القرارء 
ويمتدح تدخل الاتحاد في شؤون الأعضاء عندما يبتعدون عن القواعد التي أنشأت وتم تبنيها 
من قبل المجتمع. وقد تضامن مونتسكيو مع فكرة الفدرالية عبر الأسئلة التي آثارها في مؤلفه. 
وخاصة بالحلول التي اقترحها ولا مجال للدخول في تفاصيلها. 

وكان في أوروبا آراء لكتاب في الفدرالية فيهم من يستبعد الفدرالية ويتبنى 
الدهقراطية الوطنية مثل الفقيه الإيطالي مازيني (Mazini)‏ الذي ركز على التحديث وضرورة 
المركزية من خلال Ugo)‏ - الأمة الواحدة). وبفكر مخالف له جاء المفكر الفرنسي برودون 
(Proudhan)‏ الذي حارب Sigh‏ من اجل لامركزية سياسية لمجتمع اتحادي قائم على فكرة 
الشخصيات ومبدأ الفرد مقام الجميع» وقد عارض السياسة المركزية القوية لدول الأمة 
الواحدة. وكان يعتقد بان المركزية والملكيات أو الدول المدنية لم تكن قادرة على إقامة 
الفدرالية الأوروبيةء ويعتبر خير بحث في الفدرالية هي الشخصانية وقد ركز على انقسام 
السلطة والحرية. وفكرته بشأن العلاقة بين الدولة والمجتمع كانت نظرة تنهض على النقابية 


(1) See. Bennett L, Kant's analytic. Cambridge. 1966. P. 16. 
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(الجمعيات) والفرد مقام الجميع. فهو يعتقد بان السلطة يجب أن تقسم لأجل أن تكون قريبة 
قدر الإمكان على مستوى المشاكل لكل تحل. 

أما بالنسبة للأمريكان مؤسسي الدولة الفدرالية الحديثة قد نزعوا إلى المذهب الواقعي 
(pragmatism)‏ غير أبهين LES‏ بالعمق الفلسفي. فلما نشر هاملتين وميدسن دفترهم الشهير 
خلال الأعوام التي تلت اتفاقية فيلادلفياء مشاركين في فكر سياسي» فقد كان هدفهم الأول هو 
إقناع مواطنيهم بالأساس الجيد للنظام الذي يجري تبنيه.وفي زمن متأخر - نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين- ركز بعض الفلاسفة والمفكرين أمثال كالهون (Calhoun)‏ وهنري 
ووليم جيمس وآخرون ركزوا على الجوانب الدينية ما وراء الطبيعة للفكر الفدرالي. فالمفكر 
جوي (Dewey)‏ في القرن العشرينء قد استسلم للفلسفة ا محضة. clog‏ كتاب Sab‏ آخر وهو 
مارتن بوبر (Martin Buber)‏ الذي يصفه مواطنوه بأنه ((فدرالي طوباوي)) بطابع الرجوع إلى 
المصادر الإنجيلية. 

وف الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً كان وضع الفدرالية كما وصفاها كل من هاملتين 
وميدسن بأنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية (1787).فعندما ولدت أول دولة فدرالية 
حقيقية وليدة اتفاقية فيلادلفيا بقى تحقيق مهمة أساسية ومعقدة هي: ربط (13) دولة 
بالاتفاقية الجديدةء بالحصول على مصادقتهم عليها. كان هملتن نائباً عن دولة نيويورك في 
إعداد ASL!‏ شاعراً بالانقسام العميق السائد في هذه الدولة. فشرع بحملة تجسدت Le‏ 
يسمى ب (الأوراق الفدرالية))» وهي خمسة وثمانون ورقة صوت الأفكار الفدرالية الجديدة. 
وتبعه بنفس الاتجاه في تلك الحملة Sab)‏ ميدسن (Medeson)‏ وجي (Jay)‏ وم تكن غايتهم 
سوى ربح ال معركة القائمة. فقد عرض هاملتن وزميليه وبدقة الفرق بين الاتحاد والدولة الموحدة 
والدول صاحبة السيادة التي تجتمع في نظام الكونفدرالية.فالاتحاد كما نوهوا Lis‏ ليس توحد 
ولا تمثيل نتيجة لتجمع المكونات فقط وإنما الاثنين Lee‏ عليه فهو ذي جوهر مختلف. فليس 
الدول الأعضاء ولا الدولة الاتحادية لهم السلطة الأخيرة بل هو المجتمع المكون الذي هو 
الشعب. فالدولة الاتحادية تدافع عن المصلحة العامة ضد الأنانيات» في yo‏ ان السلطة المحلية 
تعترف وتحافظ على احتياجات سكانها. 

ويصفوا فوائد ((وثيقة الفدرالي)) لاحتوائها على نظام ال مجلسينء وتوضح ضرورة 
المحكمة العلياء والإصرار على تقسيم السلطة إقليمياً وعلى عملية ترحيل اختصاصات الدولة 
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الفدرالية. وتشرح وثيقة الفدرالية النظام الجديد المقترح, كما تشرح بالتفصيل الجهاز والنمط 
وظيفياً Jlo‏ اليوم تعتبر هذه الوثيقة وثيقة رصينة ترسم حدود وأبعاد الفدرالية مع إعطاء 
التصورات للناحية الفلسفية لأصول الفدرالية وتكون LS-‏ يقال- الإنجيل المدافع عنها'". 

:Prouhdon. Pierre. Josephe برودون بير جوزيف‎ 

((يفتح القرن العشرين pas‏ الفدراليات حيث jas‏ الإنسانية بتطهير ألف عام)) بهذه 
العبارة تبدأ الأستاذة أن - ماري جورج ملخصاً عن الفدرالية في فكر الفيلسوف الفرنسي 
برودون فتكتب:((برودون الفوضوي بامعنى الحقيقي للمصطلح. وهو: يرفض الاضطرابات 
الاجتماعية والعنف. ويرفض الخضوع. وترك التعظيم غير العقلاني باسم الكرامة الإنسانية 
مصنوعة من حرية ومن حقيقة. وفي بداية مؤلفه يعتبر الفوضى كنظام ينشئ النظام الاجتماعي 
بغياب أية حكومة أياً كان شكلهاء وان خضوع مخلوق SV‏ أمر غير مقبول.فقناعته تنهض على 
ثلاث مقومات: 

1- إن العلاقات الاجتماعية يمكن أن تكون موضوعاً أو Bre‏ لعلم صارم يلغي ضرورة 
القانون الذي يعده وهليه الإنسان. 

2- وبالنسبة للإنتاج الاقتصادي» فان كل سلطة سياسية هي عقيمة: وان العملية 
السياسية يجب ان تكون قد امتصت وأخضعت إلى النظام الاقتصادي وان التدرج والسلطة 
تستبدلان بالعلاقات الإنتاجية والتجارة. 

3- وبالنسبة إلى العدالة الاجتماعية المنفتحة يجب ان تكون موضوعاً لعقود تؤسس 
مساواة صارمة من دون أي تدخل خارجي)) . 

وضح برودون في عام )1863( في مؤلفه» عن المبدأين الأولين الناجمين عن فوضويته. 
وبقي مقتنعاً إلى مماته بالخير الذي تأسس من تطبيق عدالة اجتماعية منفتحة.كما ألغى 
((مبدأ الفدرالي)) لنقصان الديمقراطية حتى في الدولة الموحدة المدعية بممارستها. وفي 
دولة مركزية متسلطة كهذه» فان الشعب يساهم في الاقتراع» والنواب المنتخبون بانتخابات غير 
قابلة للتجزئة ينجم عنها مجلس يجسد هو أيضاً طبيعة تلك الدولة.وفي النتيجة فان 


(1) See. Stanford Encyclopedia of phelosphy. Op. cit. 
(2) Anne - Marie. Yearges. Op. cit. P. 16. 
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الوحدات ذات أهمية إنسانية هي ضرورية لضمان الحرية والمشاركة وهو ما يتمثل في 
الفدرالية. فالسلطة تهدم الحرية. واقترح برودون ترميم توازن بين الاتجاهين المتضادين 
والأزليين هما السلطة والحرية» ومصادر الصراع مستمر مثقلة العمل الوظيفي للأنظمة 
السياسية. وحصيلة المبدأين المتناقضين في مبدأ علوي لا يمكن تحقيقه. فالمشكلة الأساسية هي 
في خلق توازن بين الاتجاهين المتعاكسين وبحل النزاع ليس بانحراف النظام التعاقدي. فالمنظمة 
الفدرالية مانحة حقوقاً إلى الطرفين بشكل متساو. وفي الحقيقة فان الموضوع يتعلق بفدرالية 
قائمة على عقد اجتماعي صانعاً وحدة في أحضانها تكون العلاقات بين الدول وأجزائها متجانسة 
محددة ومسوية للخلافات التي تحدث . 

du ab! WE‏ الشخصانية في القرن العشرين 

رفض إتباع هذه المدرسة تحديد النظرية الفدرالية منظورها السياسي. ((إن هكذا 
مسعى عاد لتشده الفدرالية)) فهذا التيار ولد منذ عام (1920) ويشمل توسعه أوجه النشاط 
الإنساني ((وان النظرية الشخصانية تقيم توازناً بين توترات الديالكتيك الأربعة الخاصة بالكيان 
الإنساني)) هذا بعض ما قيل في هذه النظرية. 

فالفدرالية (الكاملة) للشخصانيين هي قسمين: داخلية وخارجية» تجمع كل مجالات 
النشاط الإنسانيء وتبدو كأنها مثالية» لا بل ثورية. ولكن ثورة ليست انقلاباً ولا ثوران» ولكن 
تغيير Blob!‏ وتطوير العقليات. ومن كبار مفكري هذه المدرسة على سبيل امثال: 

E. Mounier عمانوئيل مونييه:‎ 

يعتبر مونييه من أوائل مفكري المدرسة الشخصانية. فقد أكد على ضرورة تنظيم 
للمجتمع قائم على الموازنة بين الوحدة الوطنية والحكم GUI‏ للمجتمعات الأساسية معارضاً 
بهذا الفدرالية وتطبيقها في نظام دولة. 

:Denis de rongemont دنس دي روجمونت‎ 

منذ عام (1934) بين الفقيه روجمونت أن الشخصانية تتضمن الفدرالية. ذلك 
لأن الفدرالية هي أكثر من تحصيل قانوني أو سياسيء فهي تهيئة أو إعداد لعلاقة سياسية 
في أسلوب للحياة وللحضارة. ويعتبر رجمونت مريداً للفيلسوف برودون ومتأثراً به. وهو 


(1) See. Prelot. M. Op. cit. P. 563 578. 
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أوروبي الهوى قبل كل شيء» وفي ((رسالته المفتوحة إلى الأوروبيين)) يرسم المانع إلى اتحاد 
فدرالي: فالدول - الوطنية تعمل تطابق على (الأرض المقدسة للوطن)) حقائق متناقضة في 
إطار الحدود الطبيعيةء ماسحاً في الداخل كل التعددية معيداً إلى الخارج كل اتحاد غير ممكن 
بين الكيانات صاحبة Polul‏ 

R. Aron and A. Maric ريمون آرون ومارك‎ 

لقد ابتعدا blé‏ عن الفوضوية البرودونيةء وتطابقاً بشكل ملموس في تعريف الفدرالية 
كمفهوم سياسي يسمح بتوافق الحريات الخاصة والحاجة إلى اتحاد جماعي» ومضاعفة 
التنظيمات لتكون أكثر قرباً من الحقائق الواقعية. 

((يبدو غريباً Ob‏ الفدرالية لم تخلق حجماً كبيراً من أدب لفلسفة قاعدية أي فلسفة تقدم 
على ما يعتبر طريقة صحيحة للعمل. وهذا على عكس الدستورية (Constitutionalism)‏ الليبرالية 
التي احتلت مكانة مرموقة في فلسفة علم السياسة الدمقراطية والتي كانت موضع اهتمام في 
السنوات الأخيرة. فالفدرالية لم تكن ذات أهمية عند الفلاسفة» باستثناء بعض الكتاب» لأنها فهمت 
في اغلب الأوقات بأن ارتباطها بمجال السياسة أكثر من ارتباطها بالأمس القاعدية للأخلاق 
الاجتماعية))”. 


(1) Rougemont Denis, de. Lettre and europeens. (article). 1950. 
(2) Weinstock Daniel, International Conference on Federalism. Mont-Tremblant. Oct. 
1999. 
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المبحث الرابع - أشكال وأنواع الفدرالية 

كل فكرة أو عقيدة يتسع البحث فيهاء وفي دول مختلفةء LY‏ أن تدخل على جوهرها 
وتفاصيلها تغييرات» وتستمر الآراء التحريفية في الانتشارء ومن الطبيعي ستكون أمام سيل من 
الأفكار والتنظيرات المتضارية» وهذا ما حل بالفدرالية. 

ويمكن فهم الفدرالية في إطار نظرية سياسية» فبتعبير مبسطء أنها تقسيم السلطات بين 
حكومة مركزية والوحدات المكونة (OLY)‏ وكل مستوى في إدارة الحكم له سلطة عليا 
حقيقة في بعض الشؤونء وهناك طريقين لتصنيف أشكال الفدرالية وكما يلي: الأول: هكن أن 
تولد الفدرالية من إلغاء مركزية الدولة الموحدة والتحول إلى اللامركزية مع الاحتفاظ بتكامل 
شعب وإقليم الدولة. 

الثاني: تولد الفدرالية من السعي إلى ملانئمة مطاليب حكومة ذاتية للمجموعات ASL‏ في 
حين في حالات أخرىء لا ترتبط الفدرالية بالاعتراف بالهوية الوطنية ويطلق بعض فقهاء 
الفدرالية على النوع الأول من الفدرالية: ((فدراليات تعدد القوميات)). ويطلق على الثانية: 
((الفدراليات الإقليمية)). وهناك بعض الفقهاء من يتخذ تسمية عامة يصفون بها الفدرالية 
لتشمل أشكالها ا مختلفة وهي ((فدراليات تعددية القوميات اللامركزية)) ومثلاً على هذا 
ينطبق على إسبانيا وكندا وبلجيكاء التي تعتبر ان مطالب اللامركزية يدافع عنها كوسائل تلائم 
مطالب الحكومة الذاتية مجموعاتها القومية. وقد طبقت مبدأ الهوية بدقة كسبب وأساس 
لفدراليتهم.وهناك مظاهر متنوعة للحجج التي تخلق قاعدة قد تقدم تبريراً لمطالب الفدرالية, 
منها أن الفدرالية تعزز SWI‏ والمساهمة السياسيينء وتقلل من التهديدين للحرية من تعسف 
السلطة المركزية. وتسمح بالمنافسة بين الوحدات BSL‏ 

- فدرالية أم فدراليات؟ 

ويستخدم في أدبيات الفدرالية» وفي SLY‏ مختلفة. مصطلح الفدرالية بالإنكليزي 
(Federalism)‏ وهذا يعني مذهب الفدرالية: أسسهاء نظريتها وتكيفاتها الفقهية. بهذا 
Lick‏ يكتب منظرو الفدرالية والأكادهيون. dla‏ جانب ذلك يستعمل نفس ا مصطلح مع 


(1) Schultter, Helder de. “Federalism as Fairness” the journal of political philosophy. 
2010. 
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توصيفات مختلفة. ومنها مثلاً: الفدرالية الثنائية» الفدرالية التعاونية: الفدرالية المزدوجة, 
الفدرالية القضائية... الخ. ويبدو من هذه التسميات ان هناك أكثر من فدرالية وتختلف فيما 
بينها كما تختلف عن الفدرالية التقليدية» والتي هي واحدة. على الرغم من وجود وجهات نظر 
وتعليلات وتكييفات متباينة لبعض الجزئيات في فكرة Ash ssl‏ فهذا لا يخلق (فدرالية 
جديدة). وفي الواقع GB‏ الفدراليات الموصفة هي تطبيقات متنوعة للفدرالية التقليدية. لهذا 
يجب أن يقال: ((اشكال وانواع تطبيقات الفدرالية)). ان الخلط بين النظرية وتطبيقاتها Gly‏ 
من عدم الدقة في صياغة ال مصطلحات واستخدامها مما يؤدي إلى الخلط بين النظرية التطبيق. 

ففي النظام الفدرالي الأمريكي يحدث تغييرات أو تحويرات في أمور تطبيقية Lage‏ مما 
يخلق مرحلة جديدة فيطلقون تسمية جديدة على فدراليتهم تناسباً مع ذلك التغيير. ويذهب 
Stead‏ جورج owal‏ في كتابه ((مقدمة عن الفدرالية)) بوضع عنوان فيه: تنوع الفدرالية, 
وشرح ذلك: OL)‏ الفدرالية SE‏ في أشكال متنوعة ومضامين مختلفة)) ويبدأ الشرح تحت هذا 
العنوان: تختلف الأنظمة الفدرالية اختلافاً كبيراً فيما بينها من حيث تكوينها الاقتصادي 
والاجتماعي ومؤسساتها....)) وفي موضع آخر يكتب تحت عنوان: نشأة الفدراليةء لقد نشأت 
الأنظمة الفدرالية في ظروف مختلفة تماماً - فكل منها OLS‏ نتيجة لاختيارات تبناها القادة 
السياسيون... وهذا مثال آخر على الخلط بين النظرية والتطبيق بين الفدرالية والأنظمة 
الفدرالية”. 

فبعد الحرب الأهلية الأمريكية جرت تعديلات على الدستور الفدرالي من حيث تقاسم 
السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مما جعل النظام في نهاية القرن يبدو أنه 
من طبقة واحدة وهنا نقف أمام اتجاهين رئيسين: الاتجاه الأوروبي- الكندي والاتجاه الأمريي. 
ولا نريد الدخول في التفصيل إلا بالقدر الذي يتعلق بموضوع هذه الفقرة. 

فالاتجاه الأوروبي- الكندي يبحث الفدرالية على صعيدين منفصلين: أسس ومفهوم 
ومبادئ ddl sill‏ وصعيد التطبيق» ويتكرر في كتاباتهم» النظرية والتطبيق. 


(1) جورج أندرسن: «George Anderson‏ خبير قيادي في الفيدرالية ورئيس منتدى الأنظمة الفدرالية. 
Anderson George, Federalism: An Introduction. Forum of Federations: Oxford. U.‏ )2( 
P. 2008. P. 2.‏ 
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أما الاتجاه الأمريي فقد مزج النظرية والتطبيق في بوتقة واحدة. وعلى ممر المراحل 
التاريخية والظروف الحياتية للمجتمع فقد طغى الجانب الأمريكي التطبيقي-التجريبي على 
الحياة الفدرالية ونلاحظ عند وضع عنوان لبحث موضوع في الفدرالية فأنه يتطرق إلى الجانبين 
ويخلط بينهما. وعلى الرغم من LSS‏ لمراحل تطور الفدرالية الأمريكية في فصلء من تاريخ 
الفدرالية الأمريكية آنف SU‏ لا نجد ضيراً من التطرق 458 إلى جوانب أخرى من الموضوع. 

وتطور النظام الفدرالي الأمريي على مجرى التاريخ في نقاط مختلفة من الفدرالية مثل 
التوازن والحدود بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليميةء فتغيرت تغيراً واسعاً في مراحل 
مختلفة. ففي القرن العشرين توسع دور الحكومة الاتحادية بشكل مثير للانتباه» واستمر هذا 
التوسع في القرن الواحد والعشرين. ففي كل مرحلة تاريخية من تلك المراحل يحدث تغيرات 
وتطورات في توزيع السلطات والاختصاصات بين الحكومة ال مركزية وحكومات الوحدات 
المكونةء أو عند بروز تغير أكثر من ond‏ فقد عمد الكتاب الأمريكيون إلى إطلاق تسميات لتلك 
المراحل توصف الفدرالية. ولكن لا نرى أن هذه التسميات موفقة لأن الفدرالية كنظرية هي 
alo‏ في حين أن هناك تطبيقات متعددة. فالوصف يرد على تطبيق النظام الفدرالي فيعطى 
له الأوصاف المناسبةء ومع هذا فهو الطاغي'". 

فبعد الحرب الأهلية الأمريكية جرت تعديلات على الدستور الفدرالي من حيث تقاسم 
السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مما جعل النظام في نهاية القرن يبدو أنه 
من طبقة واحدة بدل من أن يكون في أكثر من طبقة. فقد بدت الحكومة المركزية وحكومات 
الولايات متكاملة بحيث يصعب تحديد أين ينتهي مجال الأولى ليبدأ مجال الثانية. وأهم أنواع 


الفدراليات (قد تطرقنا إلى معظمها سابقاً) هي: 


(1) Levine Julia and Yanorck. Trve. Types of Federalism. http://slgagor.pbworks.com. 


76 


1- الفدرالية الثنائية (المزدوجة)ء وتدعى مجازاً(فدرالية الكعكة متعددة الطبقات) 

امتدت الفترة التي طبقت فيها الفدرالية بشكل GLE‏ من العام )1937-1789( فهي 
أوجدت مستويين من السلطة" الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. ولكل مستوى له 
سلطات محددة. Cus‏ ان الحكومة الاتحادية لا يجب ان تتجاوز تلك السلطات وهو ما يعبر 
عنه مجازاً بفدرالية ((كعكة الطبقات)) (Layer cake fede)‏ كتعبير عن سلطات منفصلة 
وعدم تداخلها مع بعضها. ويكون التعديل العاشر للدستور الأمريكي القسم المهم للفدرالية 
الثنائية والذي نص على ان جميع السلطات التي لا تعطى دستورياً إلى الحكومة الاتحادية 
يجب أن تبقى للولايات» واستمر التطبيق GLY!‏ للفدرالية ف الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
عام 1937. وفي عقد الستينات ظهر نموذج (الفدرالية التنظيمية والمعايير الوطنية)) التي 
بموجبها تربط الحكومة الوطنية بوسائل تجعل الولايات تأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة 
الاتحادية. 

2- الفدرالية التعاونية 

تحقق تطبيق الفدرالية التعاونية في الستينات من القرن الماضي من قبل رئيس الولايات 
المتحدة لندن جونسن بالبرنامج الذي تبناه والذي كان محاولة لمحاربة الفقر والتمييز بأنواعه. 
فالعقود وا منح كانت المفتاح الأساس في إقامة العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات 
المحلية.فبرنامج المنح كان مساع تعاونية بين الحكومات المركزية والمحلية. واعطاء ال منح غير 
المشروطة كانت من اجل إعانة مجتمعات الولايات المتحدة كمحاولة لحل مشاكل الدولةء وفي 
عين الوقت حققت توازن السلطة بين الحكومة ال مركزية والحكومات Alok!‏ 

3- الفدرالية الجديدة 

ويقصد بها التطبيق الجديد للفدرالية في الولايات المتحدة الذي بدأ منذ العام 1969 
ولازال سار إلى الآن. ويتميز بتعهده بإرجاع سلطات إلى حكومات الولايات. وكان هذا اقتراح 
من الرئيس رونالد ريكن الذي اعتقد بان المنح الفدرالي كانت مناورة استخدمت لغرض 
مصالح الحكومة المركزية على حساب الولايات. وكان للرئيس ريكان الرغبة في مقايضة 
الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سابقاً بيد الحكومة الاتحادية إلى الولايات 
والحكومات المحلية» وبقيت مكانة الحكومة الاتحادية مهمة جداً رغم استعادة 
حكومات الولايات بعض السلطات. وكان هذا التوجه ضمن ما ينص عليه الدستور. 
فاعتبرت هذه فترة جديدة في تطبيق الدستور وبعض القوانين الفدرالية فأطلقوا عليها 
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((الفدرالية الجديدة)). ان هذا التحول ليس تحولاً في مفهوم ومبادئ الفدرالية كنظرية قائمة 
على فلسفة خاصة بل تغير في تطبيقات النظام الدستوري القائم على الفدرالية. 

وقد عرفت (الفدرالية الجديدة) بالفدرالية التنافسية الناتجة عن قوة الصراع والمنافسة 
بين حكومات الولايات حول العمال والأعمال. 

4- الفدرالية الخلاقة 

خلال فترة التطبيق GLU!‏ للفدراليةء برز فجأة على مستوى الولايات والحكومات المحلية 
ما أطلق عليه ((الفدرالية الخلاقة))» وهي تميل لمصلحة الحكومة الاتحادية وبذلك خلقت 
تبعية بين الحكومات ال محلية والحكومة الاتحادية. وبدأت الحكومات بزيادة اعتمادها على 
الإعانات المالية والمنح غير المشروطة التي تزود من الحكومة الاتحادية التي تستفيد منها فوائد 
كثيرة. وكانت الحكومة الاتحادية قادرة على السيطرة مباشرة على بعض المشاكل الاجتماعية 
كالإسكان والمواصلات.كما توجب على الولايات ان تستخدم اممنح امالية في ال مشاريع المصممة 
من قبل الحكومة الاتحادية» وهذا يعطيهم قدراً من السلطة. فهذه (الفدرالية) أضعفت 
سلطات الولايات وخلقت اتصالاً مباشراً بين الحكومة ال مركزية وحكومات الولايات. 

5- الفدرالية التقدمية 

هي الشكل الأخير للفدرالية -في الولايات المتحدة- استخدمتها إدارة الرئيس اوباماء 
والتي تسمح للولايات بان يكون لها رقابة أوسع على المسائل التي عادة ما تكون محجوزة 
للحكومة الوطنية. وفي طلبات مختلفةء ستكون الولايات المتحدة قادرة على فرض تنظيمات 
على مراسيم الحكومة أكثر من اللازم. إن هذا النوع من الفدرالية استعمل في حالات مختلفة 
في سير الحياة في الولايات الأمريكيةء وهذا يسمح لها أن تبقى مستجيبة لأوامر وأنظمة 
الحكومة مع الإضافات الخاصة بهاء والسماح للدول بتجريب التنوعات ال مختلفة على نفس 
تفويض الحكومة الذي يستطيع توجيه الحكومة الوطنية لأن تنظيم قوانينها يجعلهم أكثر 
فاعلية. 

6- الفدرالية اللامتماثلة 

أنشأت في معظم الأنظمة الفدرالية الوحدات المكونة على أن تكون متساوية ولها 
نفس السلطات التشريعية. وفي بعض الاتحادات قد حوت اللاتمائل في تقسيم السلطات وذلك 
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لكي تعكس الفروقات BEW‏ بين الوحدات المكونة. وهذه الفروقات قد تكون إقليمية أو في 
عدد السكان أو لغوية أو ثقافية أو دينية. 

وهناك شكلين أساسيين من اللامتماثلة عند تطبيق النظام الفدرالي: الأول- يتألف من 
تعزيز سلطة الحكومة الفدرالية في المناطق حيث قدرة الولاية على ممارسة السلطة التشريعية 
dies‏ أو قد أصابها ضعف مؤقت. وفي هكذا حالات Ley‏ قد تتولى الحكومة الاتحادية 
السلطة إلى حين تصبح الولاية في وضع يسمح لها ممارسة سلطتها. وهذا ما حدث في 
الهند.والشكل الثاني- الأكثر شيوعاً هو الاقتراب من الفدرالية اللامتماثلة وذلك بتضمين إعطاء 
ولاية أو عدة ولايات إدارة ذاتية أوسع إلى أن تتطور إلى مستوى قدرة ممارسة السلطة» وهو ما 
حدث في ماليزياً Sie‏ 

7- الفدرالية العرقية 

هي نظام فدرالي لحكومة وطنية والتي بموجبها تتحدد الوحدات ال مركزية حسب 
المفهوم العرقي. وهذه التسمية وهذا النظام حديثي عهد يعود إلى التسعينات من القرن 
gall‏ في أثيوبياء والتي تعرف بمبتكرها ومطبقها Meles Zenaw‏ وقد طبق هذا النظام في 
دول due‏ ويقدم إلى ا مجتمعات العرقية في الوحدات المكونة الحكم الذاتي. ويبقى الاتحاد 
دولة واحدة: وهيز هذا عن التجزئة الكاملة. 

اتحاد فدرالي عرقي: هو نموذج للتسوية (الحل الوسط) وهو إقليم تقطنه مجموعة 
عرقية كبيرة يقسم إلى وحدتين مكونتين أو أكثر كالنموذجين الكندي والهندي. 

إن أحد دوافع اللجوء إلى الفدرالية العرقية هو لتقليل النزاع بين المجموعات العرقية 
داخل الدولةء وذلك بمنح كل مجموعة حكماً ذاتياً وضمان تمثيلهم في المركزء وربما يكون للنظام 
الفدرالي العرقي تخوف من نزاع جدي ورها كان قد حدث. فهو هدف دفاعي وقي عين الوقت 
قبول استمرارية الهويات المختلفة ضمن الدولة. فتخطيط الوحدات على ان كل مجموعة عرقية 
تكون الأغلبية في وحدة واحد أو أكثر مؤملة تحفيظ التخوفات من معاملة اللامساواة وسياسة 
القمع والاضطهاد من قبل الحكومة S hl‏ وتحول هذه الفدرالية كل مجموعة التعبير عن 
iga‏ ثقافتها وتطويرها jad‏ منطقة سكناها. وهنح الدستور تمثيل جميع وحدات ال مناطق 
العرقية في الحكومة لتمكن التحكيم السلمي لمطالب المجموعات المختلفة. 
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وفيما يتعلق بهذا Sled‏ فان نجاح النظام يعتمد على إرادات نخب ا مجموعات العرقية 
وقادتهم للتعاون على مستوى الدولة لتساعد على تشكيل حكومة مستقرة الذي سينعكس على 
وضعهم العام. 

وقد انتقدت الفدرالية العرقية على الصعيدين: النظري Les‏ أرض الواقع, LQ‏ تلاقي 
صعوبات متعددة: منها إن إشكالية مفهوم العرقية كمبدأ توجيهي» فهي ليست نظرية متأصلة 
دائماً كتكوين اجتماعي. نرى أنه تعليل ضعيف. وقد تتطور مشاعر الهوية العرقية أي تتصلب 
وتقوى ضمن نظام سياسي قائم حسب معايير عرقية وربما قد تجند ialah‏ سياسية. ومن 
المصاعب التي تواجه تطبيق الفدرالية العرقية هي عملية رسم الحدود. فالفصل بين 
المجموعات العرقية بخط حدود على الأرض ليست عملية سهلة تحقق رضاء الأطراف - كما 
ذكرنا -Tlu‏ وهذه العملية قد تخلق ضمن الوحدات الثانوية أقليات جديدة. هي الأخرى 
يتكون لها الشعور بخطر أن تصبح ضحية لأنه قل ما يوجد تجانس عرقي كامل ضمن أي إقليم 
في الدول متعددة الأعراق. 

إن عدم الاستقرار والضغط للانفصال ملاتمان لتعزيز المجموعات ضمن الدولة Ule‏ تزود 
با لمصادر وبقاعدة سلطة ترتكز عليها وشرعية واستقلال ورا تحول الكيانات الفدرالية 
المجموعات الإقليمية لإقامة قوة اقتصادية وحتى عسكرية كلها تجمع على انهيار الدول LIS‏ 
ويتوجه معظم الناس نحو الوحدات الإقليمية أكثر فأكثر بدلاً من الاتحاد الفدرالي ككل. وبهذا 
الاتجاه فان النظام يعتمد على إرادة نخب ال مجموعات العرقية المختلفة للتعاون مستوى 
الدولة لتثبيت حكومة مستقرة. 

ونلاحظ في التطبيق على ارض الواقع غالباً ما تفشل الاتحادات الفدرالية العرقية. فيل 
سبب هذا الفشل هي الدهقراطية al AS sll‏ أن وجود صعوبات مستفحلة مع انقسامات 
عرقية قد تجذرت داخل الدولة؟ في الحقيقة كل تلك العوامل تتظافر لتصل إلى هذا الفشل. 

ويعتبر ما حدث في أثيوبيا من تطبيق للفدرالية العرقية مثالاً واضحاً على سلبياتها 
وايجابياتها ان كان فيها ايجابيات» فقد أقامت جمهورية أثيوبيا نظاماً فدرالياً ركز على الهوية 
العرقية بعد توقيع دستور عام (1994). وعدم تجزئة الأمة الأثيوبية التي هي حصيلة عشرات 
القرون من التفاعل قد تآكلت OII‏ وبدأ التكوين العرقي الذي كان مستقراً أبداً تسوده 
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الفوضى والارتباك بإدخال الفدرالية العرقية كإيديولوجية للنظام السياسي وبتسييس الهوية 
العرقية» دخل الشعب الأثيوبي في نزاعات حسب المعايير العرقية» ومتى توفرت تلك الأجواء 
والظروفء لا يمكن أن يوضع اللوم على العرقية وحدها والتي لها قرون وإنما يوضع إلى حد كبير 
على تسييس الهوية القبلية'". 

8- فدرالية هاملتن (Hamlton)‏ 

هي التي تنحصر في نظرية الدولة الفدرالية. فالفدرالية المتكاملة أو الإجمالية: هي 
فلسفة مستلهمة من كتابات المفكر الفرنسي برودون (Proudhon)‏ حول النقابة الثورية وحول 
المسيحية الاجتماعية. فهي قائمة على Subsidiarite Iie‏ أي صنع القرار من Gal‏ والحكم 
الذاتي والمشاركة والتعاون بوضع الدولة القومية محل انتقاد. ligg‏ تعاكس مذهب اليعاقبة في 
فرنسا والنظرية الطبيعية”. 

9- الفدرالية القضائية 

هي قدرة المحكمة العليا والمراجعة القضائية SLU‏ على طراز الفدرالية خلال فترة 
معينة» خاصة بسبب قابليتهم للحكم على ما إذا كان أمراً هو دستوري al‏ لا. فهذه الإمكانية 
عهدت إلى المحكمة العليا لتسمح لها أن تقرر إلى أين تذهب سلطة الحكومة: إلى الولاية 
(الوحدة المكونة) أم إلى الحكومة المركزية. ويتم ذلك بما يعينه أعضاء المحكمة بناء على 
نظرتهم للدستور وكيف يكيفون الحكم على القضية. 

0- الفدرالية المالية 

هي استعمال الاعتمادات المالية من قبل الحكومة الفدرالية الأمريكية إلى الولايات لأجل 
مساندة البرنامج الوطني. فأول مثال على الفدرالية المالية هي المنح غير المقيدة وغير المشروطة 
التي موجبها تقدم الحكومة الوطنية إلى الولايات أموال مع متطلبات متعلقة Ly‏ وتطبق 
الفدرالية الماليةء وكما هو الحال في الفدرالية القضائية. بحيث يكون لها تأثير واسع على شكل 
هذه الفدرالية. وان التفويضات من دون اعتمادات مالية وحجب ibl‏ هي طرق أخرى تعبر 
عن هذه الفدرالية. 


(1) Bekale Atnafu Taye. Ethnic Federalism and conflict in Ethiopia 2017 . 
(www.accord.org.za/ajcr). 
(2) Marcel Prelot. op. cit. P. 461. 
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11- نماذج أخرى من تطبيق الفدرالية" 

يمكن أن توجد نماذج متعددة لتطبيق الفدرالية (أشكال الفدرالية) من غير ما ورد ذكره 
نفاً فتلك التطبيقات هي الأكثر أهمية وذات آثار واسعة سواء أكانت في النظام الأمريكي أو 
غيره. فالتغيرات في هذا ا لمجال تحدث من جيل إل آخرء وغالباً ما تحدث في توزيع السلطات 
وتقاسمها بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات (الوحدات ال مكونة). وانتقال اختصاصات 
وحدة إدارية إلى أخرى. 

وقد نجد نماذج أخرى لتطبيق الفدرالية في النظام الفدرالي الأمريي منها على سبيل 
JELI‏ 

- الفدرالية العمودية (Vertical Fed)‏ إن نظرة الحكومة المركزية تكون لها السلطة 
العليات على الوحدات المكونة للنظام الفدرالي. 

- الفدرالية الأفقية (Horizental Fed)‏ إن التفكير بخصوص التفاعلات الاجتماعية 
والسلطة قائمة على التقاسم بين مكونات الدولةء هو تقاسم أفقي. 

- الفدرالية المعاصرة (Contemporary Fed)‏ يبرز نموذج هذه الفدرالية في الوقت 
bll‏ بموجبه يجري تكييف تحول وتغيير اتجاه العلاقات بين الشعب والسلطة. فيحدث 
بنمو الطبيعة المالية للفدرالية مثا ومناقشة الأفكار حول تحديد سلطة الحكومة الوطنية. 

- الفدرالية (Permissive Fed) das pb)‏ على الرغم من أن الفدرالية تتطلب تقاسم 
السلطة والسلطة الحاكمة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. فان قسمة الحكومات 
تعتمد على رخصة أو إباحة من الحكومة المركزية. 

(World Fede.) الفدرالية العالمية‎ -12 

يذهب بعض كتاب الفدرالية إلى ان البحث في ((فكرة الحكومة Able!‏ الشاملة)) كان 
أقدم من ((فكرة الفدرالية العالمية)). وان أسسها وممارساتها تقوم على مبادئ فدرالية. ومن 
هناء وبشكل als‏ جاءت فكرة الفدرالية العالمية» التي تفترض وجود طبقات حاكمة تتقاسم 
السلطة على ال مستوى فوق الوطني وا مستوى الدولي ومستويات وطنية وإقليمية. وهذه 
الطبقات الحاكمة تحدد من قبل نفس الكيانات ذات الصلة. 


(1) See. www. historylermingsit.com.uk.2015. 
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ال مبحث الخامس - تكييفات الفدرالية 

منذ أكثر من قرنين من الزمن وإلى اليوم والفدرالية موضع نقاشات وتجاذبات فكرية 
وعملية. ومن متابعة تطورها يمكن ملاحظة أن الخلافات حولهاء كما بينا سابقاً هي سياسية 
وقانونية. ولكثرة ما بحثها كتاب وناقشتها مؤتمرات» بنى السياسيون اتجاهات عملية غالباً ما 
كانت آنية مرشحة مقدماً للتغيير مما خلق بعض التناقضات الأساسية. أما الاتجاه الثاني وهو 
محاولة العديد من القانونيين العمل على إرساء الفدرالية على قواعدها وتكوينها القانونيين. 

1- التكوين القانوني للفدرالية 

ننقل هنا مثالاً لتحليل الأماس والتركيب القانونين للفدرالية للفقيه جورج سل: ((أصل 
الفدرالية بصورة عامة وفي أغلب الحالات هو اتفاق)). 

وتنجم اختصاصات الحكام والعاملين الفدراليين عن اتفاق إرادات بين ممثلي الجماعات 
المختلفة التي يشكل أفرادها الجماعة الفدرالية. ويمكن القول بان أفراد هذه الجماعات المكونة 
غالباً ما تشارك في قرار الإرادة هذا. فاتفاق الإرادات لا يعني أبداً أنه عقد. وأياً كان قرار 
التنظيم الفدراليء فأنه يعني SLI‏ بطبيعة قانونية وتنظيمية وهدفه الوحيد هو تحديد 
الاختصاصات» أي إقامة أوضاع قانونية موضوعية. وفي نفس الوقت ولأسباب نظام التكوينء أي 
لعمل الاتحادء هناك أوضاع موضوعية يجب أن تحقق» فهم هنا ظواهر قانونية كنتيجة طبيعية 
مستقلة عن المنظمة الفدرالية. أن الوضع القانوني هنا يشابه تماماً ا مجتمع في القانون الداخلي. 
أنها éb‏ على مبدأ عرفي منشئ يمكن صياغته: ((أنه من السائد أن أشخاص القانون في أي 
gaixo‏ كان عندهم السلطة القانونية لينظمواء بواسطة قواعد منشئة ومكونة سلطة مصالحهم 
المتضامنة)). 

تعترف السلطة التنظيمية باتفاق إرادة أعضائها الذاتية فتصح شرعية لسببين: أولاً - OY‏ 
المستفيدين هم الأقدر على معرفة امتداد واحتياجات هذا التضامنء وكذلك على الوسائل التي 
تجعله فاعلاً. وثانياً - لأن اتفاق الإرادات هذاء وهذه المنظمة الجديدة هما عربون السلام 
الاجتماعي» ونتيجة هذا التنظيم الاتفاقي للاختصاصات يجب أن يعترف به من المجتمع الدولي. 


وف القانون الدولي نقول أن كل تنظيم فدرالي هو حرء يتلمس الاعتراف الدولي. 
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وفي الواقع يوجد حرية جماعية: ولا يجب أن ننتهي إلى أن هذه الحرية مطلقة وأنه لا 
يوجد قواعد قانونية دولية تنظمها. 

إن تأسيس نظام للاختصاصات الفدرالية يجب أن يترك مشاركة الأفراد كاملة والذين هم 
أعضاء المجموعات المكونون للفدرالية. والهدف الأساس والأهم للفدرالية هو الذي ينظم هذه 
ال مشاركة. 

وفيما يتعلق بال مسؤولية الدولية سيكون من غير ال ممكن قبول إخفاء النظام الفدرالي 
المسؤولية الدولية بحجة أن الاتفاق هو الذي ولد هذه المسؤولية وأنها ما نجمت عن شخصية 
ا 

2- متطلبات السياسية للفدرالية 

نستخلص من التعاريف المختلفة للفدرالية أن هناك اتفاقاً عاما بأن خاصية بارزة 
ومميزة للفدرالية هي تعايش الوحدات الوطنية والإقليمية مع مؤسسات مناسبة لتتعامل 
بانتظام مع قضايا المصلحتين العامة والمحلية. وكنتيجة مهمة لهيمنة هذا الجانب من الفدرالية, 
هي تقسيم الهيمنة على الحياة الاقتصادية من خلال الاتحاد بين الحكومة الاتحادية 
والمؤسسات المستمرة في العمل للحكومات المحلية المكونة للاتحاد. 

ويجب أن يشار إلى المبادئ التي يجب أن توجه تلك المؤسسات بشكل منتظم بحيث 
يمكن الوصول إلى الأهداف التي وجدت من أجلها. وهناك بعض ال معوقات الواضحة لصياغة 
فلسفة للفدراليةء وقيام الأنظمة الفدرالية التي تكمن أصولها في SLES‏ ظروف سياسية 
واجتماعية واقتصادية معينة. 

ومن الأهداف الرئيسة للفدرالية هي الأول استمرار وتعزيز الرفاه الاقتصادي لعدد من 
المجتمعات التي تجمعت في ظل الحكومة الفدرالية. وهدف ثان أساسي هو توفير الاستقرار 
الى عن ميدي نيد ارات BU‏ وضعيد مها aids‏ إل wa‏ قيام التراعات 
والخلافات بين الوحدات المكونة نفسها وبينها وبين الحكومة الاتحادية. والهدف الثالث المهم 
للفدرالية هو تحقيق الشعور الوطني والوصول إلى قوام وطني عبر خلق مجتمع واسع يتكون 
من الاتحاد الفدرالي للوحدات ال مكونة. 


(1) See. Scelle. Precis de droit des gens: Paris 1934. (C.N, R.S. Parin 1948). 2. 201. 3. 
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- أنواع المتطلبات: 

لدى الاطلاع على العديد من الدساتير الفدرالية نجد فيها نصوصاً متعلقة بصورة مباشرة 
بأهداف الفدراليةء ويمكن الاستدلال على مبادئ سياسية dale‏ للفيدرالية من المتطلبات الرئيسة 
التي يعدها الاتحاد بقصد تأدية الخدمة» وهناك مبادئ أخرى يمكن اكتشافها dg‏ ينص عليها 
الدستور وهي: 

1- وحدة الإقليم: 

نجد أن معظم» إن لم يكن JS‏ الدساتير الاتحادية تنص بوضوح على مبدأ وحدة الإقليم 
للدول الأعضاء. وهو تأكيد على هذا المبدأ في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 

2- الوحدة السياسية: 

إن استمرار الوجود السياسي للوحدات المكونة للاتحاد تحتاج الضمانة ممؤسساتها 
السياسية. فالدستور الاتحادي ينص في مواده حول علويته على دساتير الحكومات ال محلية. لذا 
يجب ان يكون هناك ضوابط حول الإلغاء أو التعديل على أن تحافظ على التكوين والعلاقة 
السياسية بين الجانبينء وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية فلابد من تناسق وتنظيم بين 
السلطتين التشريعيتين الاتحادية والمحلية. 

3- تساوي المراتب: 

هو احد المتطلبات الأساسية التي يقوم عليها بناء الفدرالية. فالتساوي بين المجتمعات 
التي تجمعها الفدرالية هو ليس ممارسة عادية لنصوص مكتوبة في الدستور. ولكن مما م يكن 
WIS‏ فيعتبر lad‏ في خصائص المؤسسات الاتحادية. 

4- التساوي في المعاملة - عدم التمييز: 

هذا المتطلب السياسي للفدرالية هو النتيجة الطبيعية لمتطلب تساوي المراتب. ففي 
الغالب تحوي الدساتير على نصوص وقائية خاصة ضد أية محاولة تتجاوز على أي قسم من 
السلطة الوطنية بقصد التمييز ضد أي عضو في الاتحاد. فمبدأ تساوي الرتب يؤيده ويدعمه 


متطلب التساوي في المعاملة. وهذا واضح مثلاً في دساتير الولايات المتحدة واستراليا والعراق. 
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5- التبني: 

إن ترتيبات وضع الدستور الفدرالي تتطلب تحقيق الأهداف المعروفة والمعارف بها 
عندما يجري تبني الدستور. فهذه الأهداف ليست بالضرورة أن تتناغم دائماً. فغرض الوحدة 
الوطنية قد يتعارض مع غاية حماية وجود التعاون والرفاه الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد. 
والنصوص الأساسية في الدستور يجب أن تعبر عن توافق عملي بين عدة أهداف للفدرالية 
ولكن هذا التوافق يكون LEB‏ على علاقة هذه الأهداف التي تحددها الأفكار والظروف 
المتواجدة في ذلك الحين!". 

وكان بالإمكان التصريح Ob‏ المتطلبات الأساسية للفدرالية مع درجة عالية من BUI‏ قد 
جرى البرهان على أنها متأصلة في طبيعة المؤسسات الفدرالية. كما سوف تظهر بان فلسفة 
الفدرالية يجب أن تتخذ الآن وجهاً جديداً فنمو التعقيد في علاقات بين المنظمات السياسية 
والاقتصادية في الدولة الحديثة قد وجهت الانتباه إلى الحاجة الملحة لدراسة المبادئ العامة 
للفدرالية. 

ISU‏ التوجه god‏ الفدرالية؟ 

تبدو أن الفدرالية Sade‏ ولهذا توجه ويتوجه الكثير من القادة السياسيين في العديد 
من الدول إلى تبني أو محاولة تبني الفدرالية لإقامة النظام السياسي» وبعض الأسئلة تطرح 
نفسها: ما هي ضرورة الفدرالية. وفي أي ظروف تولد؟ وما هي الأسباب التي تدفع إلى خلقها 
واستمرارها؟ وما هي الحجج السياسية لإقامة نظام يعتبر فدرالياً؟ وما هي الحجج التي تساق 
ضدها؟ 

إن محاولة وضع نظرية للفدرالية قائمة على مفهوم الهوية السياسية تقدم شروحات 
مختلفة كأجوبة على الأسئلة أعلاه. والدخول Lyd‏ يثير مساجلات فقهية وتقدم تطبيقات 
مختلفة تربك القارئ الكريم في متابعة جوهر الموضع. فهذا الطرح النظري القائم على مفهوم 
الهوية السياسية لابد من استكمال شرحه ولو بصورة مقتضبة لتكتمل هيكلية ا موضوع. 


(1) Rogers, Norm on MCL. Revue conadienne d' Economie et de science politique. Vol. 
1. No. 3. 1935 Published by: candian Economics Association. 2017. 
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يقدم ous‏ من منتقدي الفدرالية أن السبب الأساس في تبني الشعوب نظاماً فدرالياً أو 
الاحتفاظ بنظام فدرالي كان قد تبنى سابقاً هو لحل المنازعات بين ا مواطنين التي تنهض بسبب 
الانفصال بين مفهوم قائم جغرافياً للهوية السياسية وبين التنظيم الجغرافي الواقعي لنظام 
حكومتهم. وعندما تغيب هذه الحالات» وتكون الغالبية العظمى من السكان يشاكون في هوية 
سياسية واحدة. أو أن نزاعاتهم التي تنشأ لا تقوم على أساس جغرافي عندئذ لا تبرز أهمية 
الفدرالية ولا تكون هي od!‏ وإذا كانت قد أقيمت سابقاً فأنها تفقد تلك الأهمية الفاعلة. 
ومن جانب آخر يذهب أولئك الكتاب إلى القول بأن عدداً غير قليل من الأنظمة توصف 
تقليديا بالفدراليات وهي ليست WIS‏ البتةء لكنها في الحقيقة أنظمة تتخذ شكل أو اللامركزية 
أو lẹ‏ دهقراطية بشكل موسع. ويسوقون حججاً نظرية عن فضائل للفدرالية تشير حالياً إلى 
كيانات حكومية أخرى ليست بالفدرالية.إن هذه الحجج التي تساق ضد الفدرالية هي في 
الحقيقة تعتمد على مكونات الفدرالية وتفاصيل عناصرها. فالتطرق إلى ذكر هذه التفاصيل 
وبعضها يسلخها عن الفدرالية واتخاذها بمفهومها الموسع على أساس كونها نظريات LSB‏ 
بذاتهاء عندئذ يعتبرون ان ما سمي بالفدرالية هو ليس كذلك. ويرد على تلك الحجج أنه في 
حالة عدم وجود نزاع لا يلغي أهمية الفدراليةء فهناك عوامل وأسباب إيجابية أخرى تدفع 
بالشعوب إلى تبنيها. 

إن خلق وإعداد اللامركزية والكونفدرالية والدهقراطية العامة يكونون خطوات ايجابية 
نحو الوصول إلى الهدف المنشود وهو التفاؤلية السياسية المرغوبة: في حين أن الفدرالية, كما 
يدعي منتقدوهاء تعود إلى ble‏ ليس فيه حلولاً متفائلة حيث يوجد نزاعات غير قابلة للانتهاء 
وهناك أوضاعاً وحالات سياسية تتجه نحو الأسوأ. وهذا رأي لا يقبل على إطلاقه. فالفدرالية 
مثلاً تحقق الدهقراطية للسكان مشاركتهم في الحكم وصنع القرارء وتحقق الجانب JUI‏ 
للفدرالية الرفاهية الاقتصادية ولو نسبياً في بعض الظروفء تحقق الأمن الوطني وتخلق 
الظروف للحكومة كي تكون أكثر Padel‏ 


(1) See Malcolm M. Feeley and Edward Rubin. Federalism, Political identity and tragic 


compromise Michigan. 2014. 
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لقد ظهر طابع عام لدى الكثير من الباحثين في موضوع الفدرالية السياسية هو سطحية 
البحث في مفهوم الفدرالية. وهذا يقود عادة إلى التوجه بالالتزام بتحليل منهجي ومنظم مقارناً 
الأنظمة الفدرالية حول العام للوصول إلى المشتركات والتقاطعات بينها. لهذا نرى ضرورة 
الالتزام مفهوم الفدرالية نفسه كي لا يحدث الانحدار إلى تنوع في الدساتير الفدرالية وبالتالي في 
مفاصل النظم السياسية الفدرالية. 

ففي منتصف القرن التاسع عشر كان ثلثي أراضي المعمورة تحكم بأمر السلطة العليا في 
الإمبراطوريات. وفي القرن الواحد والعشرينء كما يذكر منظرو السياسة» فان نفس النسبةء أي 
ثلثي أراضي العام تحكم بتنظيم فدرالي. واليوم يوجد )32( دولة بنظام فدرالي.والذين كتبوا في 
الفدرالية غالباً ما يقدمون ادعاءات موسعة ومفصلة عن فوائدها وفضائلها. كما يذكر البعض 
أن الفدرالية تلعب دور الحصن الواقي ضد الاستبداد والدكتاتورية. والأمر الأكثر فاعلية هي 
إنها لخلق ودهومة الدهقراطية في وحدات جغرافية واسعة وفي كيانات أثنية متنوعة. كما أنها 
تنتج نظاماً سياسياً يحقق مستوى Jle‏ من القدرة الاقتصادية في ا مجتمع AST‏ من أي نظام آخر. 
وهي تزيد من توسع قدرة النظام السياسي على الاستجابة لرغبات الأفراد الذين يعيشون في 
ظلها. 

وفي ضوء بروز الفدرالية للعيان ولأهميتها كتنظيم SU‏ ولتعدد الفوائد المتنوعة التي 
تنجم عنهاء كل ذلك يساند ما تدعيه من محاسن. ويتوقع الباحث ان هناك أدبيات نظرية عن 
الفدرالية» ولكن الواقع غير ذلك. ففي الحقيقة هناك سيل من البحوث في الفدرالية خلال 
العقود الأخيرة ولكن لا يوجد من cle‏ بنظرية متكاملة في الموضوع باستثناء الأستاذ وليم ركر 
(Willam Ricker)‏ الذي ele‏ منظور نظري وحيد حول الفدرالية وبقي قرابة أربعون عاماً 
يعتبر نظرية فدرالية. وكتب: ومن المؤكد أن عملية تنظير مبتكرة هي ليست بعيدة عن 
مناقشات الترتيبات التي تكون الأنظمة للمجتمعات اممعقدةء فالبحوث قد أنتجت عرضاً جميلاً 
لنظريات التكوينات لإقامة مجتمعات معقدة. ولكن تلك النظريات نزعت إلى التركيز على 
التكوين بدل الفدرالية نفسهاء وهنا مسعى لإصلاح الفجوة غير المتوقعة في الكتابات عن 
الفدرالية. 

نطرح نظريتنا العامة للفدرالية - أو ببساطة هي توطئة لنظرية في الفدراليةء وقبل 
الدخول في تفاصيل JST‏ عن الفدرالية Ley‏ يكون ضرورياً توضيح ما تعني (النظرية) في هذا 
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السياق. فالنظرية بشكل عام هي مجموعة معتقدات أو مبادئ التي رها لم يبرهن عليها بعد 
فنظرية الفدرالية: هي وصف عام لتنظيم تكوين المستويين المزدوجين للحكومة:» الأول يذهب 
تحت وصف مبسط لنظام فدرالي خاصء ومقارنة ثنائية لنظامين فدراليين أو ASÍ‏ والثاني تحليل 
قانوني يربط تشكيل قواعد عملية لوظيفة ذلك النظام. وبكل الأحوال يجب أن تقدم النظرية 
شيئاً أوسع من US‏ فهي تربط الأقسام المكونة pg gah‏ مع بعضها للتكامل الكليء ولإظهار 
كيف يتناسبون مع بعضهم. لذا فان نظرية فدرالية يجب أن تقدم مفهوماً عقلانيا''". ولكل ما 
تقدم من إيجابيات وسلبيات عن الفدرالية» فقد أصبحت ملاذاً لعديد من الدول التي تعاني من 
مشاكل ومعقدة مستمرة ولا تجد لها حلاً فتلجأ إلى الفدرالية قد تجد We‏ ولكن في حالات 
عديدة هي ليست كذلك بل على العكس. 


(1) Ricker. W, Federalism Origen, Operation, Significance. Boston 1964. 
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الفصل الثالث: مبادئ الفدرالية 


المبحث الأول - مبدأ الانعزال الذاتي - الحكم JII‏ 
ا مبحث الثاني هيدا صنع القرار من Gol‏ 
المبحث الثالث - مبدأ المشاركة ومبدأ الطبقات 


نظراً لتشعب موضوع الفدرالية وتعدد عناصرها ومكوناتهاء والعدد الكبير من الباحثين 
والمعاهد الذين بحثوا ويبحثون فيها على اختلاف ثقافاتهم واتجاهاتهم» نتج عن ذلك عدم 
وجود اتفاق كامل على نفس اطبادئ. 

ونرى هنا من المفيد أن نذكر بعض تعاريف مصطلح (AN)‏ كي تحدد مبادئ 
الفدرالية موجب نظرياتها. 

lub! ويعرف‎ 

- هو في أصل شيء ما - هو قاعدة يقوم عليها تنظيم شيء ما - هو قاعدة منشئة تحدد 
ظاهرة في مجال الدراسات. 

وسنتطرق تباعاً إلى مبادئ الفدرالية وشرح بعضها بشيء من التفصيل كي يطلع عليها 
القارئ الكريم من غير المتخصصين في الموضوع, وهي: الانعزال الذاتي - الحكم SIU‏ - الطبقية 
- المشاركة - صنع القرار من أدلى. 
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المبحث الأول - مبدأ الانعزال الذاتي - والحكم الذاتي 

كما ذكرنا آنفاً عن اتساع وتعدد الآراء والاتجاهات في أدبيات الفدرالية. فمن المحتم 
سيكون هناك توافقات واختلافات وأحياناً تقاطعات في بعض مواضيعها منها المبادئ والمكونات. 

ds‏ هذا المبحث سنناقش ونعرض المبادئ التي نجدها أساسية تنهض عليها النظرية 
الفدرالية. فعندما تكون الدولة الموحدة كبيرة متعددة الأعراق والقوميات تكون بشكل عام في 
وضع لا تحسد عليه من حيث العجز الإداري والارتباط الاقتصادي والتوتر الاجتماعي» وعندما 
تفشل مساعيها للإصلاح فلا تجد Me‏ سوى التوجه نحو النظرية الفدرالية بمبادئها ومقوماتها. 

يذهب AWE‏ الباحثين في موضوع الفدرالية إلى اعتبار ((الحكم الذاتي)) هو أحد المبادئ 
المهمة للفدرالية. ولو تمحصنا وحللنا هذا (İLAN)‏ وموقعه لوجدنا أنه ليس Jue‏ في النظرية 
الفدرالية» وإنما هو تطبيق على الأرض ناجم عن ((عملية)) نعتبرها هي المبدأ لأنها متأصلة في 
وجود الفدرالية ونطلق Yule‏ ((مبدأ الانعزال الذاتي)). وهذا المبدأ يعزل وحدات عن المركز 
oisg‏ الوحدات ليست منفصلة أو مستقلة تماماً عن السلطة ال مركزية. ISLS‏ اعتبرت منفصلة 
فهذا يعني لم يعد هناك صلة مع الأصل وهي السلطة المركزية. وإذا اعتبرت مستقلة فهذا يعني 
أيضاً أنه لم يعد أية صلة مع الأصل وهي الحكومة المركزية كما سنبين oY‏ 

ونرى ان ((مبداً الانعزال الذاتي)) هو عملية ابتعاد وحدات مكونة عن المركز مع بقاء 
ilo‏ لها معه. كما يحددها الدستور الفدرالي ودستور الوحدة المكونة. فتطبق قوانين صادرة 
Logic‏ علاوة على وجود مؤسسات مشتركة كالجيش والنقود وغيره. وكل ذلك تطبيقاً لهذا المبداً 


الفدرالي الموجود في النظرية الفدرالية. 
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Autonome -1‏ = حكم dls‏ أو استقلال BIS‏ 
يتكون المصطلح الإغريقي (Aitonome)‏ من مقطعين: (Outos)‏ ويعني ds‏ والمقطع 
الثاني (nomos)‏ ويعني القانون أو القاعدة. وتجد هذه التسمية جذورها في فلسفات مختلفة 
خاصة الفلسفة الأخلاقية. وقد ترجم هذا المصطلح الإغريقي إلى العربية: من بعض الكتاب 

((بالحكم الذاتي)) ومن آخرون ((بالاستقلال الذاتي)). وهنا لابد من التعليق عليهما: 

GAN الحكم‎ - 

تعاريف عديدة لنظام الحكم GIUI‏ نورد أحداها: 

- هو وضع موجبه تجهز الإدارة ا محلية بعدد من السلطات على سبيل JELI‏ في مادة 
الثقافة التربية والتنمية الاقتصاديةء وتتبع من جهة أخرى السلطة المركزية في بعض 
الاختصاصات وبشكل عام في الشؤون الخارجية والدفاع والدبلوماسية والنقود وما شابه ذلك. 

يعتبر العديد من الكتاب في الفدرالية إن الحكم GU!‏ هو مبدأ مهم في الفدرالية. ونحن 
لا نذهب مع هذا الرأي. Sf‏ نجد أن الحكم GIUI‏ هو نتيجة حتمية "لمبدأ الانعزال الذاتي" 
للوحدات المكونة. وهذه بدورها تقييم حكومة محلية ودستور وقوانين وتطور البنية 
الاقتصادية وما تقيمه من مؤسسات خاصة بها في إطار حدودها. وهي تختلف من نظام إلى 
آخر وأحياناً بشكل galg‏ وبذلك لا يمكن أن يكون الحكم GLU!‏ المتغير في محتواه حسب 
دساتير الأنظمة الفدرالية المختلفة ((مبدأ للفدرالية)) OY‏ المبدأ هو قاعدة ثابتة يقوم عليها 
تنظيم فكرة ما. وان ما يطلق عليه ((الحكم الذاتي)) هو نتاج لأحد مبادئ الفدرالية هو 
((عملية الانعزال ((GIUI‏ وبعد أن يتم عزل ما يسمى بالوحدات المكونة Laj‏ وشعباً تبدأ 
مرحلة إقامة نظام الحكم الذاتي فيها. 

- الحكم الذاتي المؤسساتي: 

يكون الحكم الذاتي في النظام الفدرالي قائماً في ا مؤسسات: حكومة ومجلس تشريعي 
وسلطة قضائية وجهاز شرطة الخ. ومن هنا أطلق عليه ((الحكم الذاتي اممؤسسات)) ولهذا 
الحكم قدرات كمشرع ليكون قادراً على غرس ومتابعة الأهداف الرسمية الموضوعة له 
ووضع برامج لتطوير المؤسسات والحياة الاجتماعية والاقتصاديةء يرافق ذلك تحمل مسؤولية 
التقصير في ذلك. ولتعزيز الحكم الذاتي المؤسساتي يجب أن تنظم ظروف الإدارة الذاتية 
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ومؤسسات الخدمات على أسس قانونية لتحقيق الانسجام في آلياته. وبشكل عام فان توزيع 
مسؤوليات صنع القرار ستكون مفيدة لسكان الإقليم وللسلطة معا. 

وكان غالباً ما ينظر إلى الحكم GI!‏ المؤسساقٍ كمرادف لتقرير المصير لأنه مهيأ 
للانفصال. وهذا يخيف الحكومات المركزية من ان يتطور هذا الاتجاه لدى المؤسسات باتجاه 
الانفصال. وهذه فكر غير صائبة في الوقت الذي يلعب الحكم GU!‏ من الجانب الثاني Ío‏ في 
التقليل من مشاعر الانفصاليين. 

ويذهب بعض الباحثين إلى ((إن إدارة الوحدات ال مكونة بشكل واسع في ظل الحكم 
الذاتي يجعلها تتمتع بسيادة مصغرة مع هوية وطنية وثقافية خاصة)) نحن لا نذهب مع هذا 
الرأي. لأن الوحدات المكونة للفدرالية الخارجية في الغالب هي دول ذات سيادة قبل اندماجها 
في النظام val‏ ومع تحولها إلى وحدة مكونة فدرالية فأنها تفقد سيادتها وتبقى السيادة 
للدولة الفدرالية وحدها (وهذا ما شرحناه موضوع السيادة والفدرالية). 

ولا يجب الخلط بين التمتع باختصاصات وإدارة واسعتين وبين السيادة. فاتساع وتقلص 
الاختصاصات وشؤون الإدارة للوحدات الفدرالية المكونة يحددها كل من الدستور الاتحادي 
ودستور الوحدة المكونة نفسهاء ويكون ذلك بقصد دعم وتقوية تطبيق الفدرالية. ونلاحظ أن 
بعض الدساتير الاتحادية تحوي على نصوص صريحة تعيق خروج وحدة مكونة كبيرة وغنية من 
الاتحاد الفدراليء وذلك بقصد الحفاظ على ثروة وطنية مهمة ومجال حيوي لنشاط اقتصادي 
واسع ممجموع الدولة.عليه فان الحكم GUI‏ يسمح لتطور المؤسسات والقواعد القانونية 
المنشئة الخاصة بإقليم الوحدة المكونة, وهو GIS‏ الإدارة بشكل واسع في مجالات عدة: 
كالشرطة والصحة والتعليم وامالية وغيرها من دون تدخل السلطة الاتحادية على أن تحترم 
خصوصيتها التي منها الهويتين الوطنية والثقافية. 

2- الاستقلال الذاقي 

إن الاستقلال هو الوضع الذي تكون فيه بلاد متمتعة بحرية سياسية معزل عن أية 
سلطة أو دعم خارجي» لذا فهي تقرر وتتصرف بنفسها.واصل هذا المصطلح ((الاستقلال 
الذاق)) قد ورد لدى بعض الفلاسفة وكان في البحث في موضوع استقلال الذات للفرد 
وا مجتمعات البشرية.وهنا نذكر بآراء بعض فقهاء القانون الدولي بشأن مصطلح الاستقلال: 

((في الحقيقية» فان الفكرة القانونية الوحيدة التي تستطيع ان تقوم مقام السيادة هي 
فكرة الاستقلال)) (جورج سيل). ((ان القضاء الدولي يماثل منهجية» السيادة والاستقلال)) 
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.(Daillier et Pellet))‏ ويذهب بنفس الاتجاه الفقيه (ماكس هوبر) ((إن السيادة في العلاقات 
بين الدول تعني الاستقلال)) )1928 (C.P.A.‏ عليه فان استعمال مصطلح الاستقلال هنا يعبر 
عن السيادة وهذا امر غير مقبول في مفهوم الفدرالية. ذلك لأن الوحدات المكونة التي تخلقها 
الفدرالية لا يمكن ان تتمتع بسيادة أو بجزء dgis‏ لأنها لا تتجزأً. 
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المبحث الثاني - مبدأ guo‏ القرار من أدنى La Subsidiarite‏ 


قلة جداً من الكتاب في الفدرالية من تطرق إلى توضيح هذه الموضوع خاصة JS‏ 
للفدرالية. لهذا سنبحثه بشيء من التفصيل. 

نعتبر أن ((مبدأ guo‏ القرار من ((Subsidiarite Gal‏ هو أحد المبادئ التي تنفرد بها 
النظرية الفدرالية. فمع ولادة ((مبدأ الانعزال الذاتي)) يظهر هذا المبدأ لينظم العمل والعلاقة 
بين السلطة المركزية والسلطات الإقليمية في الوحدات المكونة. وغالباً ما يغفله الكثير من 
الكتاب ولأسباب متنوعة.لذا سوف نحاول عرض تنظير وتحليل هذا المبدأ من حيث: تأصيل 
المصطلح والتطور التاريخي ومفهومه كمبداً. 

- تأصيل مصطلح ’Subsidiarite‏ 

عند البحث في موضوع الفدرالية من خلال ما كتبه ويكتبه فقهائها على اختلاف 
اتجاهاتهم» نجد ان قلة منهم - الباحثون المحدثون - من تطرق إلى هذا المبدأ كما سنبين تباعاً 

إن هذا المصطلح لغوياً هو (اسم) Core‏ المولد في بداية الثلاثينات من القرن الماضي مع 
اختلاف نسبي في لغات أوروبية كبيرة. في حين أن الصفة المشتقة في الفرنسية مثلاً قدمة تعود 
إلى عام 1355. LÍ‏ اشتقاق الاسم (Sub.)‏ فقد ورد في صيغتين: 

الأولى: من الكملة اللاتينية (Subsidiari)‏ ويعني قطعات احتياط في الجيش. وفي 
الفرنسية خاصية Ub‏ هو احتياطي» والصفة (Subsidiare) dis‏ وتعني ((من الذي يضاف على 
العنصر الرئيس لتقويته)). 

والثانية: ترجمة أخرى للمصطلح من اللاتينية (Subsidiarius)‏ وتعني حرفياً (الجلوس 
وراء) أو (المقعد الخلفي). الذي يقدم المساعدة أو الإسناد عند الحاجة. وأما معنى المصطلح 
فهو يشير إلى أن الوحدات الاجتماعية العالمية يجب أن تجلس وراء الوحدات GNI‏ منها. 


)1( لقد توسعنا في شرح هذا المبدأ لقلة من تطرق إليه من الكتاب» حتى إن مصطلح Subsidiarity‏ غير 
موجود في معظم القواميس الانكليزية وكذلك الحال في اللغة الأطانية. 

-Subsidiarite (2)‏ باللغة الفرنسية وهو الاشتقاق الأول عن اللغة اللاتينيةء aisg‏ أخذ في اللغة 
الانكليزيةء وقد أطلقنا عليه بالعربية (صنع القرار من أدفى). 
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ويمكن تقديم تفسيرين Sub. glab‏ 

الأول- إذا أخذنا التكييف الفلسفي لهذا المصطلح كمبدأ والذي ناقشته الكنيسة 
الكاثوليكية خلال فترات متقطعة. فقد كان التعبير لاهوتياً عن أساس فكرة هذا المصطلح 
وتطبيقه ((الفرد مقام الجميع))» وبتعبير آخر: ان الفرد يقوم عوضاً عن ما يقوم به الجميع. 

الثاني- يفسر المصطلح من الناحية المادية الذي يعبر عنه في مجال آلية الفدرالية التي 
تبحث في تقسيم السلطة في الدولة الفدرالية» ويمكن التعبير عن المصطلح بمفردات سياسية 
عامة معاصرة هي ((توزيع صياغة القرار)). 

أما من Lisle‏ وبعد الاطلاع على مفاهيم وماهية الفدرالية ارتأينا إعطاء ترجمة له هي: 
guo bys)‏ القرار من أدفى)) وهذه العبارة تغطي الوظيفة الجوهرية لهذا المصطلح وصيغة 

- التأصيل التاريخي للمصطلح: 

- الفرد مقام الكل - صنع القرار من Gol‏ 

يمكن gles!‏ أساس فكرة Sub.‏ إلى gh‏ أرسطو القائل بأن الأفراد يعودون إلى مجموعات 
هذه الأخيرة تشكل هيئات لتكوين أوسع واستقلال LS. GIS‏ يمكن إعادة الفكرة التقليدية 
للفدرالية العالمية هي الأخرى قد بدأت عند أرسطو ((فكل دولة هي صنف من جمعية ثم ان 
جميع الجمعيات تقام بهدف تحقيق بعض الرفاه. والوصول إلى التكوين GLa!‏ ر في العائلة 
ثم القرية وعدد من القرى تصل إلى تكوين OLS‏ يشاركونه في إدارة شؤونهم» كما تلد فيه 
سلطة على تلك القرى. فالدولة هي وحدة كاملة)). وفكرة أرسطو هذه قد قامت على حكم 
القانون الذي يكون للدستور فيه دوراً مهماً. فخير تكوين هو نظام حكم ينهض على أكتاف 
الطبقة الوسطى. فنظام حكم من الأقلية يندمج مع الدهقراطية بشكل P gula‏ 

Cod‏ في تطور مبدأ Sub.‏ عبر التاريخ يمكننا تقسيمه إلى ثلاث مراحل: 

الأول: هي موقف الكثلكة الفدرالية الأطانية. الثانية: المذهب الاجتماعي للكنسية 


وفترة التجمع الديني للفاتيكان. )65 - 1962). وسنختصر ما cle‏ في المرحلتين الأولى 
Barroche. J. La subsidiarite le princip et L' application. Etude. 2008/ 6. Tom. 408.‏ )1( 
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والثانية في مرحلة واحدة لتداخلهما بطابع ديني. الثالثة: هي التطبيق الحالي (لمبدأ صنع 
القرار من (Gol‏ (الاتحاد الأوروبي أنموذجاً). 

أولاً - ملخص المرحلتين الأولى والثانية: 

ربط توماس الاكديني فكرة ((الفرد مقام الكل)) مع فكرة الكرامة الإنسانية. وبالنسبة 
له فان الاعتراف بج الحرية للفرد يجب أن يحترم من قبل المجموعات الاجتماعية والدولة. 
وبالنسبة له فان تدخل السلطات العامة كانت شرعية بالقدر الذي كانت ضرورة لتحقيق 
الصالح elol‏ وان حد ممارسة السلطة كان باحترام الكرامة الإنسانية.وبرزت فكرة السيادة مع 
ظهور الدولة الحديثة في القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر وكانت موضوع 
نقاشات سياسية وتمحورت في اتجاهين: 

الأول: يتمثل بأفكار الفيلسوف جان بودان صاحب فكرة السيادةء التي جاءت كرد على 
سطوة الكنيسة على الكيانات الأوروبية. واعتبر أن السلطة مركزة ومطلقة متمثلة بالحاكم وهو 
الملك» وان MWI‏ خاضعة لسلطته لأنه صاحب تفويض إلهي غير مسؤول إلا من الله. وبذلك 
انطبعت الدولة الحديثة يومها بمركزية شديدة. 

الثاني: والاتجاه الثاني نظّره الكنسي الألماني الثوسيوس من الطائفة الكلفانية هو المناقض 
لفكرة السيادة المطلقة. ففكرته انبثقت عن الإصلاح التقليديء وبناء فلسفته السياسية على 
العهد اللاهوتي في كتابه Palitica Methodice Diyesta‏ في عام 3 وأعلن بصراحة أنه 
يعارض الفيلسوف بودان. 

إن التعارض الفدرالي مع نموذج الدولة صاحبة السيادة المطلقة كان في مصلحة الدولة 
اللامركزية بمتابعة سياسة فدرالية للسلم الداخلي والخارجي والقائمة على القانون الدولي» وقد 
كانت بدايتها في القرن السابع عشر واستمرت خلال حركة التنوير الفلسفي في القرن الثامن 
عشر. واتجهت السياسة الخارجية للدول في الحرب على الإقطاع وسارت إلى جانب ذلك 
دبلوماسية بمستوى عال.وكانت أمنية المفكرين في تلك الفترة هي إلغاء الحرب التي كونت 
تحدياً loge‏ ومن بينهم كروشيوس الذي حاول جعل الحرب غير ممكنة ضمن إطار قانوني. كما 
cle‏ المفكر الجيكي Comenius)‏ 1702( بفكرة جمع كل العام من خلال السلم والثقافة. 
واقترح أن يتم ذلك بعقد مؤتمر سلام عالمي بمشاركة ممثلين عن جميع الأمم في العام. وكانت 
يومها فكرة سابقة لأوانها وتقع في مجال الخيال. 
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كما كان هناك أيضاً مفكرون سياسيون نظروا بخصوص تحديث دول الملكيات الوطنية 
وتوحيد أوروبا وهي فكرة أكثر واقعية من سابقتهاء ومن هؤلاء المفكرين لوك الذي كتب عن 
الدولة المدنية في كتابه "المعاهدات حول الحكومة الممدنية". 

ويعتبر كل من سولي والقديس بطرس أبوي الاتحاد الأوروبي بخصوص سياسة الوحدة 
الأوروبية. فاقترح سولي مشروعاً لتقسيم أوروبا إلى (15) دولة وطنية متساوية وهو أول من 
فضل اللغة ومبدأ الثقافة كوسائل لإعادة تنظيم مناطق أوروبا. وعلى عكس ذلك اقترح القديس 
بطرس لإعادة بناء أوروبا على قاعدة الوضع الراهن. ووضع مبادئ جديدة لفدرالية أوروبية 
ومؤسساتها في دستور أوروبي. 

ومفكر آخر هو els‏ بين (William Penn)‏ فقد انتقد بشدة مبادئ وسياسة الدمج 
الإقليمي» وهو أول من اقترح تحديد التسامح» ووضع فكرة سياسة السلام بدل سياسة 
ا 

هكن أن يعتبر مبدأ صنع القرار من Gol‏ هو مفهوم للتعليم الاجتماعي الكاثولييء لا 
يكون هيكلاً طورته الكنيسة الكاثوليكية بخصوص العدالة الاجتماعية وذلك بإدخال مواضيع 
الفقر والغنى والصحة والاقتصاد بشكل عام ومنظمات اجتماعيةء dlg‏ جانب كل ذلك تطرقت 
إلى دور الدولة. 

ويرتبط هذا المفهوم بأسقف مدينة مينتز Maintz‏ (فليلهم عمانويل فون كيتلر) 
والنائب في مجلس (Diete)‏ ميونخ» في الفترة من وسط إلى نهاية القرن التاسع عشرء فدون 
المقدمات التي أصبحت Gade‏ الكنيسة الاجتماعي» ولقد اختلفت المراجع حول أول رسالة 
بابوية كانت المحك التي انطلق منها تفسيرات لاحقة. فمنهم من يوعز ذلك إلى رسالة البابا 
بيوس الحادي عشر (Piexi)‏ ومنهم من يذهب إلى أن رسالة LUI‏ ليو الثالث عشر ( Leo‏ 
eld (XII‏ 1891 هي التي دافعت عن التقسيمة الاقتصادية» وأدانت كل من الرأسمالية 
والاشتراكية. كما هكن إرجاع جذور هذا ال مذهب إلى كتابات مفكرين dlo AISE‏ مفاهيم 
وردت في الإنجيل. وظهر أسهم مبدأ Sul‏ في الرسائل البابوية عام 1931 بعد أن كان يشار 
إليه lad‏ وعندما تسرب من المذهب الاجتماعي للكنيسة» ضمنته حركة الشخصانية في 


(1) Althusius. J. Mediral Constitutionalist or Modern Federalist? Vol. 9 Issue 4. 1979. 
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فكرها وأدبياتهاء وكان موضوع مناقشات وحوا أثناء جمهورية old‏ وأخذ القانونيون الأ مان 
مبدأ اللادنيوية في ال مجتمع المدني. في اعتبارهم عند ALS‏ دستورهم. درسوا كيفية وضعه موضع 
التنفيذ. 

وقد انطلق من رسالة البابا بيو الحادي عشر تفسيرات لاحقة لمحتوى التعليم الاجتماعي 
الكاثوليكي: ((مما هو خطأ شنيع الأخذ من الفرد الأمور التي يمكن أن يكملها بمبادرته وصناعته 
وتقدهها إلى المجتمع» وأيضاً هو غير ole‏ وفي نفس الوقت هو شر خطير من حيث الإخلال 
بنظام كامل وصحيح» يساعد على تجمع أعلى وأكبر يستطيع إقامة منظمات من درجة أدنى. 
وكل نشاط اجتماعي» بحكم طبيعته» يقدم مساعدة لأعضاء المجتمع ككل))'". 

وقد طور اللاهوت الأماني: فون نيل - برونيك مبدأ صنع القرارين من Sol‏ وقد أثر في 
التعليم الاجتماعي للبابا بيوس الحادي عشر. وتمسك Gb‏ تتولى الحكومة المبادرات التي تتعدى 
قدرة الأفراد وا مجتمعات الخاصة التي تعمل بشكل مستقلء ويجب ان تكون الوظائف 
الحكومية والأعمال والنشاطات الدنيوية الأخرى محلية قدر الإمكان. وإذا طبقت وظيفة 
معقدة على المستوى المحلي فقط وبشكل فعال كما في المستوى الوطني» فان اللمستوى المحلي 
هو الوحيد لتطبيق الوظيفة الخاصة. فا مبدأ ينهض على الاستقلال الذاتي وكرامة الفرد الإنساني. 

ويواصل الأب اللاهوت المذكور إن على جميع الأشكال الأخرى من المجتمع: ابتداء من 
العائلة إلى الدولة والنظام الدولي» يجب أن يكون في خدمة الشخص الإنساني. فمبدأ صنع 
القرار من أدنى يفترض بان هؤلاء الأشخاص الإنسانيين بطبيعتهم مخلوقات اجتماعية. ويواجه 
أهمية ا مجتمعات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم كالعائلة والكنيسة ونقابات العمال 
والجمعيات التطوعية تدعم أعمال الفرد وتوصله بكامل المجتمع. ((فمبدأ صنع القرار من 
Gol‏ الوضعي)) هو أمر أخلاقي للعمل الجماعي والمؤسسات أو الحكومي لخلق الحالات 
الاجتماعية الضرورية للفرد. مثل حق العمل والسكن والصحة فهي وجه آخر مهم لمبدأ 


(1) Bosnich. David. :The principle of subsidiarity" Region & Liberty. Vol 6. 2010. 
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صنع القرار من أدنى'".ويعتبر الاتحاد الأوروبي مرحلة في تطور هذا المبدأ خاصية من حيث 
تعاريف مبدأ guo‏ القرار من (La Subsidiarite) ġo‏ 

تعاريف مبدأ صنع القرار من أدنى هي وليدة تطور تاريخي طويل وهي على نوعين: 
تعاريف من طبيعة كنسية وأخرى من طبيعة تطبيقية حديثة نذكر أدناه بعضاً منها لتوضيح 
جوانب مختلفة من اممبداً: 

تعاريف من طبيعة كنسية: 

- في الفكر التقليدي الكاثوليكي Subsidiarity‏ هو Iie‏ يتضمن مفهوم اجتماعي „ele‏ 

- تعريف الثوسيوس: ((ضرورة استقلالية تجمعات القاعدة تجاه السلطات المركزية)). 
يعرفه أيضاً: ((هو فكرة تبين أن الشؤون العامة يجب ان تدار من السلطة الاصغر أو الأدنى)). 

- ((هو مبدأ يبين ان قمة السلطة تقوم فقط بالأحوال العامة التي لا هكن ان تنجز كما 
ينبغي في المستوى المحلي. وتطبق في مجالات عدة في الحياة)). 

- مبدأ صنع القرار من أدنى: ((هو أحد المبادئ الأساسية للفكر الاجتماعي الكاثوليي 
الذي يعرف Subsidiarity Ig‏ وهذا المعتقد يعتبر ان لا شيء يعمل من قبل تنظيم واسع أو 
tins‏ في حين يمكن ان ينجز مثله من قبل تنظيم أصغر وابسط)) وهذه هي ميزة للفدرالية. 

تعاريف ((مبدأ guo‏ القرار من أدفى)) في طبيعة تطبيقية: 

- هو مبدأ يتم بموجبه نقل القرار السياسي أو تطبيقه إلى المستوى الأكثر قرباً من 
الشعب. 

- هو مبدأ يفضي إلى ضمان تقرير المصير من قبل السكان المحليين وبشكل مصانء OY‏ 
القواعد والأعمال تطبق في مستويات الحكومة حيث الأفراد أكثر انغماساً كما هثلون بفاعلية. 


(1) Catholic Cilture.org - Barouche. J “La subsidiarite le principe et L’application, 
http://www.cairn.enfo. See Vischer Robert. K. V “Subsidiarity as a principle of 


governance”. Indiana Law Review 35. 1 (2001). 
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- هو Liye‏ سياسي اجتماعي بمقتضاه تعود مسؤولية القضايا العامة إلى الوحدة ا مختصة 
الأكثر قرباً من أولئك المعنيين بتلك القضايا مباشرة. 

- ويعرف أيضاً ((هو مبدأ للدهقراطية التداولية ودهقراطية السلوك)). 

مفهوم مبدأ guo‏ القرار من :(Subsidiarity) Jo)‏ 

إن مبدأ guo‏ القرار من Gal‏ يحمل قضايا الدولة إلى سلطة مؤهلة في طبقة «dol‏ ويمكن 
أن تعرف SES‏ 5 هي إن السلطة المركزية يكون لها وظيفة ثانوية, فتؤدي فقط تلك المهام التي 
لا يمكن أن تؤدي فعلياً على المستوى اللباشر أو المحلي. 

gies‏ القرار من Gol‏ هو sol‏ المبادئ المهمة للفدرالية وقد وجدت بالفكرة في بعض 
الدساتير فمثلاً التعديل العاشر للدستور الأمريكي ومعاهدة ماسترخت للاتحاد الأوروبي )1993( 
واخذ الأمثلة لواضحة حول حالة سويسرا الدولة الفدرالية القوية التي بنيت على مبدأ صنع 
القرار من أدنى. 

إن أساس هذا dadl‏ هو إن جميع القرارات في المجتمع لا يجب أن تتخذ في مستوى 
أعلى من الضروريء فكل فرد له الحق في ممارسة درجة من التأثير في جميع القضايا التي تهمه 
تحدد بالضرورة بحقوق الأفراد الآخرين. فسلطة المجتمع يجب أن تكون بقدر ما تتعامل 
السلطة مع مشكلة موجودة حيث تظهرء وهذا غالباً ما يعني المستويات المحلية”". 

وفي الخلاصة» فان مبدأ ate‏ القرار من Gol‏ يجعل حل المشاكل بشكل أفضل على 
المستوى الأقل حيث نشأت. والأنظمة الأدنى تشجع لحل مشاكلهم بأنفسهم من دون رفعها إلى 
ihlu‏ بمستوى أعلى. وأياً كان الحل الذي يتبنى» فعلى النظام الأدنى تطبيقه. وإذا تحقق حل 
بنجاح من النظام الأدنى» فالاحتكام إلى السلطة غير ضروري. ويطبق هذا المبدأ على تلك 
المناطق حيث ليس للحكومة المركزية اختصاص على وجه الحصر. 


(1) See. Horsly, Thomas “Subsidiarity and the European Court of Justice”. Journal of 
Commun Market Studies. 2011. 
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- ولمبدأ guo‏ القرار من Gol‏ مفهومين رئيسين: 

الأول: وهو المستعمل في الأدبيات الأوروبية للفدرالية حول الحكومة وطبقات إدارة 
الحكم. وفي السنوات الأخيرة تمحورت الدراسات في نطاق الاتحاد الأوروبي حول موضوع واحد 
هو: وظيفة مبدأ صنع القرار من موقع Gol‏ كتقييد الأعمال الهيئة التشريعية في الاتحاد 
الأوروبي. فهذا ا منهج العتيق لتحليل مبدأ توزيع صناعة القرار بعكس تأسيس رأي جرى 
التمسك dy‏ هو أن جوهر مشاركة هذا Lub!‏ في عملية التكامل هو مبدأ سياسي في فترة ما قبل 
التشريع. وجاء في تفسيرات ممحكمة العدل الدولية لبعض الاتفاقيات الأوروبية وجهة نظر بأن 
هذا المبدأ يشارك أيضاً بعملية التكامل كعامل سياسي مستقل. 

وجاء التأكيد على هذا المعنى مؤخراً في معاهدة dig åd‏ معاهدة الاتحاد الأوروبي في 
المادة 5 )3( كمبداً دستوري مهم للتكامل الأوروبي ويرنوا إلى تأكيد فاعلية ترتيب السلطات بين 
الاتحاد والدول الأعضاء وهذه المادة أعادت تقييم فاعليته, وبذلك أصبح مبدأ قانونياً 

الثاني: والمعنى الثاني الذي استعمله فيلسوف علم الاجتماع من جامعة فرايبورك الأستاذ 
(اوتس (Otz‏ إن مبداً صنع القرار من Gol‏ بالنسبة له هو قانون لمساعدة ال مجتمع للفرد. 
وا مجموع الأكثر شمولية للتي أقل منها. فمثلاً الدولة تساعد العوائل والجمعيات الحرية 
(بتقديم المعونة) موجب هذا المبدأ فان على المجتمع أن يساعد الفرد إذا م يكن لديه الوسيلة 
للوصول إلى هدفه - وبشكل عام فان الرفاهية تنهض على مبدأ توزيع صنع القرار الرصين. 
وهذا يعني أن من فائدة رفاهية المجتمع ككل هو واجبها مساعدة الفرد حسب احتياجاته'". 

إن الأساس الفلسفي Jud‏ صنع القرار من Gal‏ هو واحد في الحالتين السابقتين ولكن من 
وجهات نظر مختلفة. ففي الحالة لأولى ينظر إليها أن التسلسل يبدأ (من أسفل إلى الأعلى) وفي 
الحالة الثانية (من الأعلى إلى الأمفل). فمبدأ القرار من Gol‏ م يؤخذ في سياق هذا النص كنهاية 
أو كتكييف للفدرالية» فأول شيء eg‏ الأكثر هو مبدأ منظور فدرالي فان مبدأ صنع القرار من 
Gol‏ يقدم نزعة نحو اللامركزية'”.ومما تقدم يمكن أن نتوصل إلى ان bak‏ صنع القرار من أدنى 


بعدين: سياسي وقانوني. 


(1) Frenkel, Max. Federal Theory. Zuchwil Swezerland 2007. P. 10. 
(2) Ibid. P. 11. 
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أولاً- البعد السياسي 

ففي السياسة فان مبدأ صنع القرار من Gol‏ الذي بموجبه تتخذ مسؤولية ما من قبل 
المستوى الأصغر أو God!‏ للسلطة السياسية المختصة لحل المشكلة. فهي إذن لعمل عام 
والبحث عن المستوى الأكثر ملائمة والأكثر قرباً إلى المواطنين. ويقود المبدأ إلى عدم اللجوء إلى 
درجة سلطة عالية لحل مشكلة ما في حين يمكن حلها في درجة أدنى بنفس الكفاءة والفاعلية. 
ولا يتدخل اللمستوى العالي إلا في حال المشكلة التي تتعدى قدرة المستوى الأوطأ (مبدأ 
الإنابة).إن هذا المبدأ يجد جذوره في المذهب الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية. وفي تكوين 
الاتحاد الأوروبي إذ تعتبر هذا المبدأ قاعدة تقاسم الاختصاص بين الاتحاد وأعضائه من الدول. 
وخارج مجال الاختصاصات التي هي محصنة له» فالاتحاد الأوروبي لا يتصرف إلا إذا كان عمله 
أكثر فاعلية مما يمكن أن يحدث في مستوى الدول أو المناطق. وف مادة اللامركزية فان Vane‏ 
Sub‏ يقود الدولة إلى ترحيل بعض من سلطاتها إلى المجموعات الإقليمية عندما يعتبرها هي 
الأحسن لتأمينهاء آخذين بالاعتبار قربهم من المواطنين. وعلى وجه مخالف فان بعض ال مهمات 
تصعد بشكل طبيعي إلى مستوى الدولة كالدبلوماسية والدفاع» والشرطة والقضاء. وكل ما هو 
أساسي للبنية التحتية . 

ملاحظة: لابد من ذكر ان مبدأ صنع القرار من أدنى لاقى معارضة من اليعاقبة في فرنسا 
لأنهم كانوا ضد الفدرالية وآمنوا با مركزية فكانت فترة توليهم الأمور فترة الاضطهاد للامركزية 
ومن ثم للفدرالية. 

ثانياً- البعد القانوني 

مما يبدو أن المبدأ كمبدأ سياسي يطبق أثر تقاسم الاختصاصات بين السلطة المركزية 
والوحدات المكونة» وتعكس فلسفة اقتسام السلطة بشكل تعليمات تفسيرية لأولئك الذين 
يمارسون أو يسيطرون على استعمال اختصاصات الاتحاد.وعلى أساس التجارب التي مرت في 
التطبيق فان المبدأ أصبح أحد المبادئ الأساسية في معاهدات الاتحاد الأورويء وقد ظهر بشكل 
ضمني في معاهدات المجموعة الأوروبية قبل الاتحاد وقد حددت مسودة المعادة التي 


(1) Bjor. Hans. Decener and Local coverance 2007. 
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أقامت الاتحاد الأوروبي مبدأ صنع القرار من أدنى في مقدمتها في مادتيها 12 و66. كما نصت 
عليه بصراحة اتفاقية روما. وكذلك في اتفاقية ماسترخ. كما نص بروتوكول معاهدة أمستردام 
على تطبيق هذا المبدأ ومبدأ تناسبية gall‏ بحيث أن الأول مبدأ ينظم ممارسة اختصاصات 
ا مجموعة. 

ويمكننا أن نخلص إلى أن ورود مبدأ القرار من أدنى في معاهدات مختلفة يكون معياراً 
لتحديد مهمات المجموعة في العلاقة مع المهام الوطنية. كما ينظم ممارسة اختصاصات 
ds gach!‏ وباستعمال مبدأ صنع القرار من Gol‏ كمبدأ حاكم للاتحاد الأوروبي فقد Tage‏ 
السيادة التقليدي بعضاً من أهميته في التنظيم الأوروبي الحالي.وهناك رأي يذهب إلى ان 
مستقل الاتحاد الأوروبي يتوقف على قوة قوتين متضادتين لتاريخ أوروبا: السيادة ومبداً القرار 
من Gol‏ فهذا الأخير كمبدأ معاكس لسيادة الدولة الوطنية مكن أن يعطى بدائل مستقبلية 
إذا تطور باتجاه الفدرالية.فلما نص على مبدأ صنع القرار من Gol‏ في المعاهدات - الاتحاد 
الأوروبي- ضمناً وصراحة فأنه يكون مبدأ قانونياً للاتحاد وحتى على صعيد دولي إلى جانب 
كونه مبدأ سياسياً 

ونجد إن فكرة guo‏ القرار من Gol‏ تظهر اليوم تحمل فلسفة سياسية» وهي في قلب 
المذاهب الفكرية المختلفة. ففي الفدرالية تحتل هذه الفكرة مكانة هي نفس المكانة التي 
تحيلها إلى الفرد في مركز التنظيم الاجتماعي الذي يتكون من الفرد فالعائلة ثم المجموعة 
dle!‏ فالمجموعات الأوسع المتنوعة. 

فالتجسيد القانوني بدأ صنع القرار من Gal‏ في بعض الدساتير الفدرالية هو النص 
الخاص بحقوق الدولة. ففي جميع الفدراليات» باستثناء الهند وكنداء يفترض الدستور أن لا 
تخصص مهام اختصاصات الولايات الأعضاء إلى الحكومة المركزية. وخير مثال على ذلك دستور 
يوغسلافيا السابقة. 
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- آلية تطبيق مبدأ guo‏ القرار من أدنى: 

نجد أن فكرة صنع القرار من أدنى هي أكثر من تعبير مجرد. وتظهر اليوم بأنها تحمل 
فلسفة سياسيةء وهي باتجاه تدوين وتثبيت حقيقة ان لها معنا في تاريخ الأفكار. فهي تضع 
الفرد في مركز التنظيم الاجتماعي» لهذا السبب نجدها في قلب مذاهب الفكر الغريي المختلفة. 
((فهي ليست مرتبطة بأهداف المجتمع وإنما بالمبادئ التي تنظمها فمسألة شكل النظام SL‏ 
بعد مسألة توسيع سلطات الحكومة)). 

فالفكرة الأساسية التي تخفي مقوماتها line‏ صنع القرار من Gol‏ هو أن السلطة 
السياسية يجب أن تتدخل فقط في توسيع المجتمع وأقسامه المكونة. مصنفة من الفرد إلى 
العائلة ثم ا مجتمع المحلي وإلى مجموعات متنوعة أوسع., والتي لم تكن قادرة على إشباع 
الحاجات المتنوعة. فيذهب مبدأ صنع القرار من Gal‏ إلى هذا الحد تجد مبدأ بسيط هو 
التنظيم الاجتماعي القائم على المؤسسات» فيطبق أولاً على العلاقة بين الفرد وا مجتمع ثم على 
العلاقة بين ا مجتمع والمؤسسات. وربما يحدث هذا قبل ورود فكرة تقسيم السلطات بين 
القاعدة والقمة. وقد تضمنت هذا المحتوى رسائل بابوية وخاصة رسالة البابا بيوس الحادي 
عشر التي نشرت عام 1931. فقد قدمت الصيغة الكاملة بوصف المحتوى بأنه المبدأ الجدي 
للفلسفة الاجتماعية الذي لا يجب تغييره أو تقويضه. فالسلطات التي هي قادرة على ممارسة 
اختصاص بناءً على مبادرتها الخاصة متبعة وسائلها المتاحة ولا يجب أن ترحل تلك 
الاختصاصات من الشعب إلى المجموعة الحاكمة» لأن ذلك سيربك النظام الاجتماعي بجدية 
وذلك بعملية الأخذ من المجموعات الأوطأ وإعطائها إلى المجموعة الأوسع التي هي في ا مستوى 
الأعلى» فتبدأ معام الذهاب إلى المركزية الإدارية. 

((ومن تطبيقات مبدأ صنع القرار من أدنى هو تشكيل وتأسيس الأحزاب السياسية 
المسيحية الدهقراطيةء التي تبنت التقنية اللاهوتية للكلفانية الجديدة البروتستانتيين ملفهوم 
السيادة مع التطابق بين البروتستانتيين والرومان الكاثوليك ((بأن مبادئ مفهوم السيادة Lanes‏ 


(1) Subsidiarity, http://wn.wiruoedie.org. 
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الاتحاد الأوروي: 

يعتبر الاتحاد الأوروبيء في الوقت poled!‏ أوضح مثال على تطور تطبيق ((مبدأ صنع 
القرار من أدنى)). فقد أقيم الاتحاد عاكساً إرادة مواطني دول أوروبية لبناء مستقبل مشترك 
فلم تكن مسودة الدستور الأول للاتحاد فدرالياًء ولكن كانت موجهة بحيث Y‏ تتطور بهذا 
الاتجاه. high‏ فان السياسة القانونية الدولية الأوروبية بعيدة عن السياسة السابقة للدول 
صاحبة السيادة. وبشكل عام لم تكن مشجعة لهكذا سياسة. 

وانقسم الرأي العام الأوروبي بشأن الطريق الذي يجب إتباعه لإقامة أوروبا الجديدة. 
فكان اتجاه لإقامة الفدرالية - ولازال - وهو ما يجب ان يتبع. وانسجاماً آخر بإقامة الاتحاد 
على التعاون بين الدول الأوروبية ولكل فريق حججه. ونذكر أن الرئيس الراحل الجنرال ديغول 
وقف ضد الفدرالية تسانده بهذا الموقف رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة تاتشرء وكان التوفيق بين 
الاتجاهين بان ترك Lub‏ صنع القرار من Gol‏ دوراً واسعاً في هذا الإطار. 

وقد أوضح أحد منظري الاتحاد الأوروبي ((جان مونييه)) بخصوص سياسة التكاملء ان 
أوروبا الجديدة ليست فدرالية» لأنه لا يوجد حكومة مركزية:» وان الأمم الأوروبية تتخذ قراراتها 
سوية في مجلس الوزراء. 

وبعد تلك المواقف» وغيرهاء تجاه الفدرالية ظهرت ثلاث نظريات متنافسة: الأولى: 
الكونفدرالية المحافظة» وهي حماية وتقوية الدولة ذات Soleus!‏ وهو ما ذهبت إليه تاتش 
مع مؤسسات فوق الوطنية وتكون ضعيفة. والثانية: تضع التأكيد على سياسة الدول الوطنية 
بين الحكومات في مؤسسات فوق الوطنية. الثالثة: تشجيع المؤسسات فوق الوطنية والتوجه 
نحو الفدرالية. وكان على الفدرالية مواجهة تحوي أنصار الكونفدرالية المحافظة ومؤيدي العمل 
ما بين الحكومات. ونلاحظ في الوقت الحاضر ازدياد نشاط شبان الاتحاد الأوروبي في مجال 
الفدرالية عن طريق تأسيس مراكز للبحوث وجمعيات فدرالية. والاتجاه نحو الفدرالية متزايد 
في الاتحاد الأوروبي. 

وقد شاركت النخب الأوروبية للحزب الدهقراطي ا مسيحي التقليدي في جعل من هذا 
المصطلح قاعدة للحوارات الثقافية والتوافقات السياسية في السبعينيات من القرن coll‏ عندما 
عقدت معاهدة ماسترخت سيطر الدهقراطيون المسيحيون على البرممان الأوروبي بشكل واسع. 
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ومنذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي احتل مبدأ guo‏ القرار من أدنى أهمية خاصة 
في أدبيات الفدرالية الأوروبية. ومنذ عام 1992 اتسع استعمال هذا المبدأ من قبل القانمين على 
النظام السياسي للاتحاد الأوروبي. فالعديد من القانونيين والسياسيين اعتمدوا هذا Juhl‏ وكانوا 
يشيرون lo‏ إلى ارتباطه بمصلحة الفدرالية الأوروبيةء وكان ولازال هناك تعقيد في إشكالية هذا 
الموضوع مما أعاق استعماله عملياً حقيقياً لمطبقي قوانين ا مجموعة الأوروبية. فالسياسيون لا 
يترددون WE‏ في الاستناد إلى هذا Lub!‏ من دون الحيطة اللازمة بدافع التأكيد على أهميته 
وفاعليته. وقد ثبت في عام 2003 في صياغة ال مادة )2-72( من دستور الجمهورية الخامسة 
الفرنسية. 

يواجه مبدأ صنع القرار من أدنى صعوبة في التطبيق لأمرين مختلفين ولكنهما متكاملين: 
فمن GY ile‏ العاملين في الاتحاد ارادوا منح المبدأ تطبيقات عملية وفنية والذي هو مفهوم 
نظريء وبحد dlò‏ من الصعوبة ان يستقر ويثبتء وعندئذ تستعمله النظرية القانونية تعبيراً 
وبمعنى محدد Jus‏ ويكون قاعدة منشئة لتنظيم الاختصاصات. وهذا التدوين القانوني للمبداً 
يقود إلى التمييز بين معنى فلسفي ومعنى قانوني» والنقطة الوحيدة لالتقائهما هي الفدرالية. 

ومن جانب آخرء فان العاملين على البناء الأوروبي قد انتفعوا هم أنفسهم من غياب 
المعنى القانوني لمبدأ صنع القرار من Gal‏ لاتخاذه واستغلاله سياسياً. فالنية الابتدائية طمحرري 
معاهدة ماسترخت م تكن لعمل تقسيم السلطات بين مجموعة Ägg‏ فهي مسألة فنية 
محضة. Gard‏ وتعقيد مفهوم مبدأ صنع القرار من Gol‏ لا يتوام مع هكذا إعداد ليكون قابلاً 
ا 

وتطبق مؤسسات الاتحاد مبدأ صنع القرار من ادني كما أقر في نصوص تشريعات 
الاتحاد. وتستطيع برمانات الدول الأعضاء أن تقرر إخضاع المفوضية وذلك lug‏ صنع القرار من 
أدن. 

أدخل Sab!‏ الإيطالي التيرو سبينيلي (Altiero spinelli)‏ هذا المبدأ في وثيقة قانونية 
رسمية للاتحاد الأوروي» وأيضاً عندما تبنى GLb!‏ مسودة معاهدة الاتحاد الأوروبي عام 


(1) See. Julien Bavroche, op. cit. 
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So .)1984(‏ هذه الوثيقة وضع نظام الغرفتين: البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري للاتحاد. وقي 
اقتراحه قد وحد القوة الفدرالية التي يجب أن تحوي على نظام مؤسساتي فوق الوطني. 
وكتوفيق بين الفدراليين ومناصري نظام ما بين الحكومات ((فقد اقترح تضمين اتفاقية الاتحاد 
مبدأ صنع القرار من ((Gal‏ 

((ومن أجل تأمين المؤسسات المشتركة» وفقاً لمبدأ صنع القرار من ادنى» فمع تلك 
السلطات يتطلب لإكماله نجاح الوظائف التي يمكن أن تنفذ بأكثر اقتناعاً وفاعلية من قيام 
الدول بشكل مستقل)). فبالنسبة OULU‏ الأوروبي الذي ينتخب من الأفراد في الدول فأنه يضع 
الدول IS‏ الحكم GI‏ في إطار اتحاد واسع بتوافق من القانون الدستوري الاتحادي والقانون 
الدولي وحقوق الإنسان. واعتقد سبينيلي ان مبدأ صنع القرار من ادني يمكن أن يؤدي بالطريقة 
الأفضل» وذلك فقط في اتحاد يكون فيه انسجام بين المبدأ الشخصي ومبدأ guo‏ القرار من أدنى 
من خلال إطار البرمان الأوروي. وفي عام )1989( صرح جاك دلور (Jacques Delor)‏ رئيس 
المفوضية الأوروبية: ((دائماً أجد نفسي مستحضراً الفدرالية كطريقة بالإضافة إلى مبدأ توزيع 
صنع القرار)). وفي شرح له بين ate ob‏ القرار من Gol‏ يمكن أن يطبق في موقفين مختلفين: من 
ile‏ كخط فاصل بين المجال الخاص وبين Mow!‏ وفي الجانب الآخر كمعيد تقسيم المهام بين 
المستويات المختلفة للسلطة السياسية. كما يعتقد بان مبدأ guo‏ القرار من Gal‏ كمبدأ فدرالي 
Why‏ من وجهين غير قابلين للانفصال: الأول: حق كل واحد ممارسة مسؤولياته حيث يستطيع 
ممارستها بشكل أحسن. والثاني: هو التزام السلطات العامة بإعطاء كل واحد الوسيلة للوصول 
إلى Elo‏ قدرته. كما يؤكد السيد جاك دلور ان مبدأ توزيع القرار والقرار من أدنى هو مبدأ 
تنظيمي لدولة فدرالية ومبدأ تنظيمي دولي. ويرفض قطعاً استعمال هذا المبدأ باسم الدول - 
الوطنية OV‏ سياسة كهذه ستؤدي إلى إخفاق في نتائج جديدة في التنظيم الاجتماعي الأوروبي'". 

وقد تضمنت معاهدة الاتحاد الأوروبي - ماسترخ Maastricht‏ في مادتها الخامسة 
على hye‏ صنع القرار من ol‏ وقد دعم كمبداً دستوري مركزي. وجاء بروتوكول ملحق 


(1) Delor. Jacques. The principle of subsidiarity 1991. See. Eva Boka. The idea of sub. In 
the european Federalist thought. University of Budabest. 
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با معاهدة ينظم تطبيق هذا المبدأ والتناسبية» زد على EUS‏ فان اتفاقية لشبونة قد دعمتها 
بشكل قوي وذلك بإدخال آلية ميكانيكية للمراقبة التي يلعبها هذا dak!‏ فأصبح يهدف إلى 
التقريب بين الاتحاد ومواطنيه وذلك لضمان اتخاذ الفعالية أو العمل بالمستوى المحاي حيث 
يبرهن على انه ضروري. 

وم ببق مبداً صنع القرار من (fer Gol‏ انتقادياً ويشكل قاعدة للتكامل الأوروبي 
وا محرك المستمر للسياسة الأوروبية. فاتفاقية لشبونة ابتدعت تقريب البرلمانات الوطنية من 
رقابة هذا Fuk!‏ وبنفس آلية أخذت لجنة الأقاليم في الاتحاد الأوروبي برقابة تطبيقه'". 

- تقييم مبدأ guo‏ القرار من Gol‏ في الاتحاد الأوروبي: 

يذهب بعض منظري الفدرالية بخصوص lye‏ صنع القرار من Gol‏ إلى اتجاهين: 

الأول: يعتبر هذا المبدأ كالفدرالية ليس ذي طبيعة قانونية وإنما هو ذي طبيعة سياسية 
لتقسيم الاختصاصات بين الحكومة المركزية والولايات» وكمثال: عندما وصفت مسودة القانون 
الأساس (Grundgesetz)‏ لجمهورية LL)‏ الاتحادية كان هناك محاولة لتثبيت هذه الفطرة في 
قانون البلاد. ولكن لم تنجح المحاولة» ونعتقد لأن هذا المبدأ في الأساس له بعدين سياسي 
وقانوني. 

الثاني: اعتبر الاتجاه الثاني ان مبدأ صنع القرار من أدنى ذي طبيعة قانونية. فدساتير 
الدول الفدرالية قد نصت على هذا المبدأ بصراحة أو بشكل ضمني. وعلى الرغم من النزعتين 
اللتين سادتا في أوروبا بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وهما القوميون والفدراليون وهذا 
الصراع تطور فيما بعد الحرب العاممية الثانية مباشرة إلى ASL!‏ من مبدأ السيادة ومبدأ صنع 
القرار من Gol‏ بين الاتحاديين والفدراليين. كل ذلك وأوروبا تسعى إلى التكامل الذي بشرت به 
خطة شومان. وبعد أن خطت المجموعة الأوروبية خطوات نحو الاتحاد وتطورت مؤسساته 
واتجه في طريق بسبب الفدرالية والاقتراب منها فاتسعت أهمية مبدأ صنع القرار من أدنى 
ودافع عنه مسئولون في داخل الاتحاد. 


(1) Vause Yary. W. "The Subsidiarity Principle in European Union Law". Western 


Reveue Journal of int law. 1995. 
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وأملت ظروف التطبيق داخل الاتحاد إلى تقبل هذا المبدأ أكثر من السابق وأدخلت 
فكرة هذا المبدأ في الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي واعتبرت فكرة قانونية. ولكن بقى التساؤل 
إلى أي درجة من تطبيق هذه الفكرة تتطابق أو تتوافق مع ال منهج القائل (من أسفل إلى أعلى) 
الذي هو جزء من مبدأ صنع القرار من أدنى؟ وإلى جانب دساتير الدول ذات الأنظمة الفدرالية 
لعب الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في تثبيت الطبيعة القانونية لهذا المبدأ وذلك بالنص عليه ضمناً 
وصراحة في المعاهدات التي شرعهاء ومنها: 

Sele -1‏ فكرة هذا المبدأ ضمناً في المعاهدات doled!‏ بالذرّة (Euratom)‏ التي كانت 
تصويراً واضحاً ody!‏ الفكرة. فمسودة المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي للذرة قد حددت مبدأ 
صنع القرار من Gal‏ في ديباجتها وا مادتين (66912). وضمن هذا المبدأ في المادة )362( من 
معاهدة ماسترخ Maastricht‏ إذ نصت: ((إن المناطق التي لا تقع خلال اختصاصهاء فان 
المجموعة سوف تتخذ العمل على عاتقها طبقاً Lub‏ صنع القرار من Gol‏ فأهداف العمل 
المقترح لا يمكن إتمامه بكفاية من قبل الدول الأعضاءء ويمكن عندئذ بسبب آثار العمل CRAM‏ 
يكون من الأحسن أن تنجزه ا مجموعة)). 

2- وف أوروبا lal‏ فأن بروتوكول معاهدة أمستردام حاول توضيح مبدأ توزيع صنع 
القرار: ((إن مبدأ توزيع صنع القرار يقدم دليلاً LASI‏ ممارسة السلطات في مستوى ا مجموعة. 
وان هذا المبدأ هو فكرة فاعلة فيجب تطبيقه في ضوء الأهداف التي شرعت من أجلها 
المعاهدة. فهو يسمح للمجموعة بالتصرف ضمن حدود سلطتها لتتوسع عندما تقتضي الظروف 
وتتقلص عندما لا يوجد مبرر لذلك. 

Ses‏ أن نخلص إلى أن مبدأ توزيع صنع القرار في المعاهدات المختلفة هو معيار 
لتحديد وظائف المجموعة في علاقاتها مع الوظائف الوطنية للدول الأعضاء. وفي عين الوقت 
ينظم اختصاصاتها. كما هكن للأعضاء التصرف بحرية على نطاق واسع. ان الالتزام باستخدام 
هذا المبدأ يحد من أهمية مبدأ السيادة القديم لدى الدول الأعضاء. 

فإن ما يجري في الاتحاد الأوروبي هو عملية تتجه مجموعها نحو النظام الفدرالي آجلاً al‏ 
Vole‏ على الرغم من بعض التيارات امعارضةء وقد أبدى السيد جاك دلور (Delores)‏ 
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رأياً واقعياً في هذا الاتجاه. وهو جزء من نظرية الفدراليةء وهو المطبق في غالبية الأنظمة 
الفدرالية في العام)). 

إن فكرة الفدرالية والنظريات الناجمة عنها - وكما مر شرحها سابقاً- يقوم تفسيرها 
ومختلف تطبيقاتها على مبدأ توزيع صنع القرار. ومع هذا فان تعريف هذا Jidl‏ وتحديده 
لازم موضوع النقاش» لأن مفهوم وفلسفة الفدرالية هي الأخرى موضع نقاش وطرح أفكار 
ونظريات مختلفة في دول العام by‏ تستقر كامل فكرتها لدى المنظرين الأكاديميين والسياسيينء 
وهذا بالتبعية سار على مبدئها الأماس صنع القرار Gal‏ فيكون هذا المبدأ Uns‏ يفصل بين 
المجال الخاص ومجال الدولة. ومن جهة أخرى هو فاصل للوظائف بين المستويات المختلفة 
للسلطة السياسية. 

ويحوي على جانبين غير قابلين للتجزء: هما حق كل وحدة في ممارسة مسؤولياتها عندما 
تستطيع انجازها بشكل جيد في مستوى الحكم التي هي فيه والآخر التزام السلطات العامة 
بأن تمنح كل وحدة الوسائل للوصول إلى أقصى قدراتها لتحقيق الوظائف المناطة بهاء وإذا م 
تستطع فيحال الأمر إلى المستوى الأعلى من مستواها. أو أن تطلب dio‏ مد يد العون لإنجازه. 
وهذا أمر يخلق مشاكل كثيرة ومتنوعة أثناء ممارسة النظام الفدرالي» لذا كان لزاماً أن يصاغ 
الدستور في مواد توزيع المسؤوليات بين مستويات الحكم اي بين المركز والوحدات المكونة 
للدولة بشكل دقيق وواضح كي لا تولد النزاعات بينهم. 

وبعد أن تبنت دول فدرالية مبدأ صنع القرار من Gol‏ في دساتيرهاء فمنها من نص عليه 
بالتسمية ومنها من شرح olizo‏ دون dow! SS‏ وبعد ذلك ضمنته المعاهدات الشارعة وبنفس 
الأملوب فقد أصبح» مما لا يقبل الشكء من مبادئ القانون العام وهذا ما نص عليه دستور 
أمانيا الاتحادية. وان قضاة المحكمة العليا الكندية قد استحضروه دون تسميته في قرارين 
مختلفين 2 عامي 8 و 1989. 

ولكل ما تقدم من أهمية ((لمبدأ صنع القرار من أدنى)) فقد اعتبرناه احد المبادئ 
الرئيسة التي تقوم عليها النظرية الفدرالية. 


(1) See. Boka, Eva. op. cit. 
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- المنظمات الدولية وصنع القرار من Gol‏ 

قد نحتاج إلى التذكير بأن المنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدوليء التي لا 
تتمتع على غرار الدول باختصاصات عامة وبلا سيادة: وتدار المنظمات الدولية ب ((مبداً 
الاختصاص)). أي أن الدول توهبها اختصاصات الإسناد (attribuer)‏ والتي تتحدد وظيفتها 
با مصالح العامة التي تكون وظيفتها التنفيذية. وأسس هذا المبدأ مثل نظرية المؤسسات العامة 
في القانون الداخلي. 

وخصوصيات نظام المنظمات القانوني يوسع من سلطاتهم القانونية ولا تكيف إلا 
بأهدافها ولا يجب أن تتسع إلى ابعد من ذلك كي لا يكون هناك تطاول لحرية أشخاص القانون 
الدولي الأخرى» أي الدول.فلا يوجد أي تعارض بين مبدأ الاختصاص وإسناد أغراض dole‏ جداً أو 
طموحة إلى منظمة digo‏ ويعني هذا المبدأ أن ا منظمات الدولية يجب أن تتوقف عن الخروج 
عن النشاطات المتوافقة مع غاياتها كي لا تتدخل في مجال الشؤون الداخلية للدول.بهذا يكون 
مبدأ صنع القرار من Gol‏ أحد أسس النظام القانوني للمنظمات الدوليةء وقد دخل هذا المبدأ 
بشكل عام في وثائق قانون حماية البيئة ومعاهدات الاتحاد الأوروبي كما رأينا.ففي المجالات 
التي لا تنهض من الاختصاصات الخاصة بالمجموعة الأوروبية» فأنها لا تتدخلء تطبيقاً لمبدأ 
صنع القرار من Gal‏ إلا إذا واجهت أهداف العمل عوامل بحيث لا تستطيع معها الدول 
الأعضاء انجازها بالشكل المطلوب عندئذ تقوم ال مجموعة بإنجازها على أن لا تتعدى حدود تلك 
المهام. 

وتبدوا فكرتي المبدأين: الاختصاص ومبدأ صنع القرار من أدنى متقاربتينء فتطبيق هاذين 
المبدأين يجب ان يكونا متناسقين. وفوق ذلك فان المبدأ الثاني لا يفعل إلا في ا مواد التي لا تتأق 
من الاختصاص الحصري للمجموعة والتي ليس هي دانماً سهلة pact!‏ والتحديد لهذا فان 
محكمة العدل الأوروبية لها اتجاه اللجوء إلى التفسير الواسع'". 


(1) See Fischer, Robert, K. op. cit. Dallier & Pellet D. I. 2. op. cit. P. 595. 
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ا مبحث الثالث - مبدأ المشاركة في النظرية الفدرالية 

أولا- مبدأ المشاركة 

نبين هنا أساس مبدأ ا مشاركة في النظرية الفدرالية بشيء من الاختصارء حيث سيجد 
القارئ الكريم تفاصيله وفاعلته في مباحث مكونات الفدرالية القادمة. 

تحوي الفدرالية على مبدأ ا مشاركة خلافاً للأنظمة الضيقة التي تحبس الإنسان في 
تنظيمات مغلقةء لكن الفدرالية منفتحة على مختلف شرائح ال مجتمع سواء أكانوا أشخاصاً نحو 
المجموعات أو المجموعات تجاه المجموعات وخاصة تجاه أولئك الذين هم في موقع أعلى. وفي 
الفدرالية لكل إنسان إمكانية الانتماء إلى ما يشاء من مؤسسات المجتمع المدني. من ذلك ندرك 
ان ا مجموعات المتعددة والجماعات التي هي من أشكال متنوعة فأنها تجد طرقاً للتفتح 
الكامل فتعبر إلى رحاب الحرية. 

dg‏ سؤال يطرح: أين يستطيع الشخص الحصول على قدرة الاتصال والعيش مع 
الحقيقة الاجتماعية؟ وأين ينطلق وهارس المشاركة الدائمة؟ الجواب: في المجتمعات وال مكونات 
الأساسية حيث يحقق حياته اليومية في الجماعات العرقية والدينية المتنوعة. ومن كل ذلك 
ينهض تدريجياً تكوين الفدرالية كنمو عضو أو نظام حي قابل للنمو والبقاء. إن الإعداد لهذا 
الأمر يجب أن يتحقق بطريقة طبيعية وفي مدة معينة. فهذه فكرة مهمة فالمؤسسات 
وتكوينات الحياة الاجتماعية تنضج بنوع من الضرورة الداخلية للمجتمع ومن دون استخدام 
Soli‏ ولكن لو تترك الفدرالية إلى الرغبات والأهواء بحجة المشاركة فسوف تؤول الأوضاع إلى 
الهيجان فيصبح غطا للعنف وبذلك تهدم الفدرالية نفسها. وكما يقال ((لقد مر عبر تاريخ 
الفدرالية من يدعون أنهم فدراليون معبرين ببريق ساذج ليفرضوا ضغطاً خانقاً على الحقيقة 


والظروف التي انتهكوها))"". 


(1) See. Max Richard op. cit. 
حول ال موضوع راجع موضوع: مميزات الفدرالية - أنف الذكر.‎ - 
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ويعتبر مبدأ ا مشاركة مبدأ أساس في الدمقراطية والذي يقوم على إعطاء ال مواطنين» 
أفراداً وجماعات» Go‏ المشاركة في عملية اتخاذ قرار من قبل السلطات العامة. والهدف من 
ذلك هو تحسين الشفافية في اتخاذ القرار. 

وإلى جانب WS‏ فان مبدأ المشاركة هو أيضاً احد المبادئ التي ترتكز عليها النظرية 
الفدرالية فالوحدات المكونة للفدرالية والأفراد -بشكل مباشر وغير مباشر- يشاركون جميعاً في 
عملية اتخاذ قرارات مع السلطة المركزية على المستوى الفدراليء ويتمثل ذلك واضحاً عند 
تطبيق الفدراليةء بوجود مجلسين في النظام السياسي الفدرالي: الأول-مجلس النواب الذي 
ينتخب من افراد الشعب. والثاني- الذي تمثل فيه الوحدات المكونة للفدرالية بعدد متساو من 
ا ممثلين عن كل وحدة بغض النظر عن المساحة وكثافة السكان.فمبدأ المشاركة يشكل القاسم 
المشترك بين الفدرالية والديمقراطية. عليه نستطيع القول ob‏ الدهقراطية لصيقة بالفدرالية 
وغياب مبدأ المشاركة من الفدرالية يجعلها تتحلل وم يعد لها القدرة على البقاء كنظرية» وهذا 
ما يحدث للدمقراطية على حد سوا 

Principle of Superposition sid! ثانياً- مبدأ‎ 

سوف نتطرق بإيجاز إلى مبدأ الطبقات الفدرالي WY‏ سوف نواجه شروحاته هو الآخر 
والمسائل التي تتعلق به في مباحث متعددة في هذا الكتاب. 

فمبداً الطبقات هو أحد خواص ومبادئ الفدرالية» ويعني إن اختصاصات الدولة 
مقسمة بين الوحدات المكونة في الفدرالية من Age‏ والسلطة المركزية من جهة أخرىء ولكل 
منهم لها دستورها الخاص وحكومتها وبرطانها ونظامها القانوني. وهكذا يوجد نظامين قانونيين 
مستويين» نظام على مستوى الوحدات المكونة ونظام على مستوى كامل الدولة الفدرالية. وهذا 
يعني وجود قوانين لكل وحدة مكونة وقوانين للدولة الفدرالية.ويعبر العديد من الكتاب 
الأمريكيين عن هذه الصيغة بعبارة مجازية: الكعكة ذات الطبقتين (Layer Cake)‏ 
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وفي هذه Vek!‏ من الاختصاص يتمتع النظام الفدرالي بالأولوية» وتتمتع الوحدات 
المكونة بالتطبيقية المباشرة. وهذا يفترض Ob‏ قانون الوحدات المكونة يجب أن يتوافق ويتماشى 
مع القانون الاتحادي. 

وعلى صعيد القانون الدولي يكون للدولة الفدرالية وحدها السيادة الكاملة. وهنا يثار 
موضوع الوحدات الفدرالية المكونة والاتفاقيات الدولية» وهو ما يعرض في موضع آخر من هذا 
الكتاب. 
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الفصل الرابع: النظريات الفدرالية 


ال مبحث الأول - تنظير أساس الفدرالية 
ا مبحث الثاني - تحليل النظريات الفدرالية (إحدى pis‏ نظرية) 


ا مبحث الأول - تنظير أساس الفدرالية 

استعرضنا في الصفحات السابقة تاريخ الفدرالية والتطور التاريخي لتطبيقها وكان هذا 
التطور نتيجة تطور بدائي لأفكار فدرالية. 

نريد هنا أن نبحث في تطور أساس النظريات الفدرالية الحديثة عبر المراحل التاريخية 
المختلفة لنصل إلى ما وصلت إليه النظرية الفدرالية كنظام إداري سياسي ينظمه دستور فدرالي. 

إن معظم الأفكار والنظريات في العلوم الإنسانية المعاصرة والتي تطبق حالياً في الغرب 
وانتقلت إلى معظم دول العام مع انتقال الحضارة الأوروبية إليها واليوم مع العولمة. فإن تلك 
الأفكار والنظريات تجد جذورها في العصر الوسطى وعصر النهضة بالذات. ففيما يتعلق 
موضوع الفدرالية يمكننا أن نفصل نشوئها إلى ما يلي: أولاً: فيما تنظمه الفدرالية بين الكيانات 
السياسية أو الدول» فقد كان للكنيسة الدور الأول والرائد سلباً وإيجاباً في تنظيم الكيانات 
والدول التي كانت تحت وصايتها أو التي تدعمها. فقد أقامت بينهم نمطاً من العلاقات قامت 
على مبادئ فدرالية بدائية ثم نظرت مبادئ فدرالية اكثر تطوراً. 

وثانياً: أوليات الأفكار والنظريات التي جاء بها مفكرون من خارج الكنيسة عندما تقلص 
نفوذهاء طورت أفكار النظم السياسية ومعها مبادئ الفدرالية كأفكار دستورية. فكانت هذه 
الأفكار تدعو إلى استقلالية السلطة الحاكمة عن نفوذ الكنيسةء وإلى حرية الفرد لتتخلص من 
العبودية التي فرضتها الكنيسة على شعوب أوروبا باسم الدين وسطوة الإمبراطورية الجرمانية. 
فكان لتطور تلك الأفكار أنها أصبحت نظريات تطبق على ارض الواقع فأصبح لدينا قانون 
دستوري يقوم على أسس ومبادئ تلك النظريات. 

فللبحث في أصول النظرية الفدرالية لابد من البدء من أقدم الأفكار التي ترتكز على 
أسس هكن القول عنها أنها صياغة أولية قامت عليها الفدرالية. Lind‏ القرن الثالث pic‏ جاء 
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في مؤلف سان توماس داكان St. Thomas al Aquin‏ ((إن المجموعة السياسية تتكون من 
أشخاص وبالأحرى من مجتمعات إنسانية تبقى حرة في مجتمع اكبر والتي تكون فيها أعضاء 
أحياء. إذن يمكننا الحديث في هذا اممجال عن هيئة اجتماعيةء OV‏ كل pais‏ له blis‏ وحياة 
خاصة تسمح d‏ حتى في ظل التبعية لكيان آخر, في التحرك وربما في المقاومة))'". 

ان هذا التدرج الاجتماعي في إدارة تنظيم المجتمع استقبل من تفاصيل عند الكنيسة 
الكاثوليكية فأثر على القانون البروتستانتي الاجتماعي من حيث أن الكنيسة الكاثوليكية كانت 
على درجة شديدة من المركزية.فالبروتستانتينية هي حركة الإصلاح الديني في أوروبا قامت على 
أفكار لاهوتية وتفسيرات إنجيلية» وجاءت تسميتها من الاعتراض (Protest)‏ ففي القرن 
السادس عشر ظهر الاصلاحيونء وكان ظهورهم يعني بداية نهاية قوة الوحدة الدينية في العام 
الغربي. وبدأ انتقاد البابوية» المركز الديني الذي كان مسك بوحدة الدين في أنحاء أوروباء ويم 
يعد من السهل التوحيد على نفس القيم كما كان الحال قبل ظهور البروتستانتينية التي خاضت 
مراحل طويلة من التنظير العقائدي في تنفيذ مفاهيم دينية لدى الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية.ويعتبر السويسريون والهولنديون المتقدمون هم الذين أثاروا المساعي الجدية لنشوء 
النظريات الفدرالية. لهذا انبثق في المجتمع الكنسي البروتستانتي اتجاه هكن اعتباره ردة فعلء 
فتبنى مبداً (The Subsidiarity)‏ أي Ju)‏ صنع القرار من (aol‏ وهذا الميداً يسمح للأفراد 
الأعضاء في مجتمع واسع اتخاذ قرارات تسري عليهم بشأن بعض القضايا بدلاً من تلك القرارات 
التي تتخذ من قبل كل مجموعة» أي جميع أعضاء الهيئة. وعملاً بهذا المبدأ نظم ال مجمع 
الكنسي البروتستانتي عملية اتخاذ قرارات بشأن المسائل التي كانت قد خصصت مجاميع 
كنسية أقل درجة منهماء ولكن تخضع لهما المسائل التي تهم مجموع المحافل والتي لا يمكن 
للمجاميع الكنسية ال محلية اتخاذ قرارات فيها”. 

GUY! بداية القرن السابع عشر في عام )1604( أعد الكاهن والقانوني المنظر‎ ds 
أساسية للمجتمع متأثراً باللاهوت‎ göle خمس‎ (Johannes Altausis) يوهانس الثوسيوس‎ 
العائلةء التعاونية التطوعية» جماعة محلية,‎ GIS البروتستانتي: فكل تكوين للمجتمع يكون‎ 


(1) Prelot M. op. cit. P. 190. 
(2)Prelot M. op. cit. P. 190. 
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الإقليم وأخيراً الدولة. وقد أقيم كل من هذه الهياكل على سلسلة في العقود الاجتماعية ليكون 
كياناً جديداً وله استقلاليته وأمام العلاقات المعقدة ذات الطابع العمودي أي التدرج في نوعية 
المسائل التي تبت بها كل مجموعة من مجموعات المجتمع مستوياتها ا مختلفة. وبمناقشة هذه 
الأفكار الاجتماعية المختلفة job‏ نظرية شاملة للفدرالية كوسيلة للوصول إلى الوحدة الوطنية 
والتي تبقي السيادة محصورة في الشعب مجموعاته المختلفة. وقد كان من المتحمسين لسيادة 
الشعبء وهو أول من ربط بين الفدرالية والسيادة الشعبية. 

وبعكس الثوسيوس فتنسك وتزمت مذهبه الكلفاني (Calvanisme)‏ يؤكد بأن كل 
مجموعة اجتماعية آنفة الذكر يكون lodges‏ مبرراً بتقديم حياة مليئة بالسعادة لأعضائها. 

لقد بقي الثوسيوس مفكراً مغموراً لعدة قرون إلى ان اكتشفه في مطلع القرن العشرين 
الأستاذ اوتو فون كريكة Otto von Grieke‏ 

ويمكن التساؤل هل أن الثوسيوس قد اعتمد مبدأ (صنع القرار من (Gol‏ في تنظيره AT‏ 
الذكر. ان لم يكن WIS‏ فأنه حتما قد تأثر كثيراً باللاهوت البروتستانتي الذي درسه ودرّسه كما 
كان عضواً في مجمع كنسي في مدينته Emden‏ وبذلك يكون أول منظر نظامي للفدرالية. 

لقد كانت هناك محاولات عديدة وجادة لتطبيق الفدرالية على صعيد الدول الجديدة 
في أوروبا وأمريكا من أجل توحيدها وذلك خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد 
أثارت هذه المحاولات مشاكل عديدة رئيسة منها ثلاث: 

1- كانت ال مجتمعات بشكل عام تتكون من طبقات اجتماعية متدرجة في سلم تقليدي 
ASS‏ هكن التوفيق والمساواة الاجتماعية والمشاركة في السلطة. 

2- كانت الدول التي قد تكونت حديثاً تتألف من أقاليم تتمتع باستقلالية كاملة أو شبه 
كاملة لفترات طويلة» فظهرت مشكلة التنازع بين الاستقلال المحلي وضرورة وجود حكومة 
مركزية قوية. 

3- كان هناك مشكلة أخرى وهي كيف يتم تناول السلطة في الحكومة المركزية» bg‏ 
تحل هذه المشكلة في النظام الفدرالي إلا عندما ابتكر الأمريكيون أسلوب انتخاب الرئاسة. 


(1)Claude. L' Etat federal. Paris Delloz. 1997. P. 150. 
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لهذا طرحت آراء وأفكار dodleb‏ هذه المشاكل: فال مفكر لودولف هكو )1630-1704( 
Ludolph Hugo‏ كان أول من فرق بين الكونفدراليات LEW‏ على التحالفات العسكرية. دول 
لا مركزية موحدة مثالها الإمبراطورية الرومانية» وبين الفدراليات التي يمميزها نظام فيه 
حكومتين مع تقسيم إقليمي للسلطات. وبذلك يكون هذا المفكر قد قدم مبدأين أساسيين من 
مبادئ الفدرالية الحديثة. 

أما المفكر مونتسكيو )1689-1755( فقد برهن في مؤلفه المشهور (روح القوانين) على 
أن التنظيمات الفدرالية هي لضيافة مقياس مثالي للحكومة اللازم للحرية السياسية التي تفهم 
بأنها خلاف للسيطرةء فهي إذن ضد انتهاك السلطة. إن جمهورية فدرالية مع الفصل بين 
السلطات يضمن التجانس الأساسي والتطابق والتضحية الذاتية كلها تكفي من خلال وحدات 
ثانوية حيث الخير العام يخفف من المصالح الشخصية. وهكذا يتم منح الحكم الاستبدادي 
ويفسح المجال للاكتمال الداخلي'". 

وفي القرن الثامن عشر حاول مفكرون سياسيون استبعاد الحرب التي ملت منها أوروبا 
فقدم كثيرون خططاً ومشاريع لأوروبا توصي بترتيبات فدرالية. ففي عام (1713) قدم القس 
شارل دي سان بيير )1658-1743( خطة تسمح بالتدخل في الوحدات الثانوية لقمع التمرد 
والحروب على غير الأعضاء لإجبارهم على الانضواء في الكونفدرالية المقامة» كما نصت الخطة 
على ضرورة الإجماع لإجراء تغيرات على الاتفاق. 

أما الفيلسوف كانت (Kent)‏ فقد دافع عن الكونفدرالية من أجل السلام في مقاله عن 
((السلام الدائم)). ذكر أن حق الأمم يجب أن ينهض على فدرالية سلمية بين دول حرة بدلاً من 
معاهدة سلام. ((إن هذه الفدرالية لا ترى إلى كسب أية قوة ولتكن دولة, ولكن لحماية 
وضمان حرية كل ولاية في داخلهاء ويكون ذلك أيضاً مع أية دولة متعاهدة أخرى)). 

وإذا عبرنا المحيط الأطلسي متوجهين إلى أمريكا ففي عام (1781) (12) دولة أمريكية 
كانت تحارب الحكم البريطاني فأقامت بينها ما سمي ب(قواعد الكونفدرالية) ( Ariticles of‏ 
(Conf‏ وكان استقطاب ضعيف لتطبيق القانون OLS‏ ينحصر في مجال الدفاع وضمان 
التجارة بين هذه الدول. أن ما عرف بالاتفاقية الدستورية في 1787/9/17 كان واضحاً أنه 


(1) Prelot. M. Op. Cit. "Les regimes qui on la liberte pour objet" 2. 395 - 9. 
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مهيأ لتعديل lob!‏ ولكن كان هناك توصيات بتعديلات أكثر عمقاً فان الدستور المقترح عزز 
مناقشات الحجج بشكل واسع باتجاه فوائد وأخطار الفدرالية فتوصل عرضاً إلى دستور على أن 
ينفذ في عام 1789. 

معارضة اليعاقبة للفدرالية في فرنسا 

بينما كان المفكرون يطرحون آراء ونظريات حول الفدرالية وجلها في تنظيمهاء cle‏ 
اليعاقبة في فرنسا وهم أعضاء مجموعة سياسية اشتهرت إبان الثورة الفرنسية وقادت حكومة 
خلال عام واحد تقريباً )1793-1794( وهم من نادي البروتون في فرسايء وبعد أن انتقلت 
الجمعية الوطنية إلى باريس كانوا تحت اسم (جمعية أصدقاء الدستور) ولكن كان الناس 
يدعونهم باليعاقبة» لأنهم عقدوا اجتماعاتهم في دير للدومنيكان والذي كان يعرف في باريس 
(باليعاقبة). وكان لناديهم فروع في فرنسا. وعند إعلان الجمهورية غيروا اسم ناديهم فأصبح 
اسمه: (جمعية a Bled!‏ أصدقاء الحرية والمساواة). dg‏ صيف عام )1793( بدأ إقامة 
دكتاتورية الثورة يقودها يعاقبة باريس وباتت فروع النادي في الأقاليم أدواتاً لحكم الإرهاب. 
وكانوا يراقبون المواطنين ومن لهم أفكار مشكوك فيها. وتعاون معهم روبسبير الذي هيمن على 
الحكومة الثوريةء وبعد سقوطه أغلق نادي اليعاقبة عام 1794 من قبل إحدى الكتل السياسية 
التي كانت Goud‏ حيروندان (Les Girondins)‏ وكان موضع ارتياب من قبل اليعاقبة لكونهم 
مناصرين لدستور دولة فدرالية. وقد كانت الفدرالية في ظل الإرهاب الذي مارسه اليعاقبة 
شبيه (dg jou)‏ ذلك لأنهم كانوا من المتشددين للمركزية حيث أنهم كانوا يديرون OAL!‏ 
والأقاليم من قبل فروع ناديهم هناك. واتخذ اليعاقبة الفدرالية ذريعة لاتهام خصومهم ومن 
يتشككون في آرائهم فيعمدون إلى تصفيتهم. 

فالدمقراطية التي تبناها اليعاقبة كانت مستلهمة من فكرة جان جاك روسو للإدارة 
كما فسرها ثوريو الثورة الفرنسية. لهذا كان اتجاه معظم الكتل السياسية الكبيرة ضد الفدرالية 
الدهقراطية» وهو ما نقله اليعاقبة في إدارة MAI‏ ولكن لا يجب ان نتصور أنها كانت 


(لامركزية) لأنهم اعتبروا هذا الأسلوب هو الذي يحقق المشاركة الدستورية للسلطة وهذا 
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يكون أساس الحكومة الشعبية التي "Logis‏ وقد حاولت قيادات الثورة الفرنسية والجيل 
الذي تلاهم هدم المؤسسات الفدرالية في غرب أوروبا باسم الديمقراطية. وبعد فترة جاء قسم 
من القيادات السياسية واتخذوا موقفاً معتدلاً من الفدرالية فساووا بينها وبين الحكومة 
اللامركزية واتجه البعض إلى فكرة الفدرالية كل ذلك بتأثير ا مفكر توكفيل وظهور حركة سياسية 
هي الاشتراكية المعتدلة. 

في دول أمريكا اللاتينية اتجهت بعض شعوبها في القرن التاسع عشر إلى تبني نظماً 
فدرالية ولكنها كانت متأرجحة فتأسس ف البرازيل والمكسيك والأرجنتين نظماً فدرالية ذات 
معان سياسية متنوعة. كما قامت فنزويلا بتبني نظاماً فدرالياً له خصوصيته. وكان هناك أنظمة 
سياسية مم تتبن النظام الفدرالي بشكل متكامل وإنما تبنت في نظامها السياسي مبادئ فيدرالية 
وهو ما فعلته كولومبيا مثلاً. 

ويمكننا القول أن فدراليات أمريكا اللاتينية كانت Lily‏ بحيث ممكن وصفها أنها 
فدراليات diced]‏ ذلك OV‏ الدكتاتوريين وأصحاب النفوذ حلوا محل الدوق والكونت. 

ds‏ منتصف القرن التاسع pis‏ عاد بعض الأوروبيين إلى تبني الفدرالية كنظام سياسي 
ديمقراطي لعدة أسباب منها: أنهم وجدوا فيها Me‏ لمشاكل سياسية اجتماعية وتأثروا بكتابات 
ا مفكر الفرنسي توكفيل الذي نقل من أمريكا أفكاراً وتطبيقات الفدرالية هناك والكتابات 
وا مناظرات حول الفدرالية في الدول الناطقة بالأمانية. ومن أهم تلك الكتابات هي الملاحظات 
التي قدمها بلونشاي ((Bluntschli))‏ السويسري حول إعادة التنظيم الفدرالي السويسريء 
والدراسات التاريخية للقانوني الأ ماني اوتوفون كيركة (Otto von Gierke)‏ كما قام توحيد 
UÍ‏ في الفترة (71- 1866) على مبادئ فدرالية وهي تعتبر By)‏ ألمانياً وهناك دول أخرى تبنت 
الفدرالية أو شبه الفدرالية كما حدث في Gab‏ والأراضي المنخفضة. والسويد والإمبراطورية 
النمساوية - الهنغارية التي وجدت في الفدرالية الحل لمشكلة توحيد شعبها وتبني نظاماً 
بطبيعة اللامركزية. 


(1) Daverger. M. op. cit. P. 208. Chevallion J - J Les grand's Quires politiges. Paris. 9ed. 
1966. P. 1000. 
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وظهرت مدرسة ممنظرين بريطانيين دافعت عن تحويل الإمبراطورية البريطانية إلى 
إمبراطورية doled!‏ وبتأثير هذه الإرادة فقد أعطت بريطانيا العظمى دساتير فدرالية إلى كل 
من كندا واستراليا. فخلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت الفدرالية هي حل 
لكثير من الدول لتوحيد الأعراق والأديان المختلفة فيها. 
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ا مبحث الثاني - تحليل النظريات الفدرالية 

إلى وقت متأخرء لم تعط الفلسفة السياسية المعاصرة الكفاية من الاهتمام إلى الفدرالية, 
وقد تطورت نظريات الفدرالية بشكل خاص من منظوري القانون والعلوم السياسية»ء وبقيت 
بطبيعة تجريبية واسعة. ومن العقود الماضية ولحد OV‏ فان بعض المناهج السياسية الدولية 
بدأت بالظهور. وان الفائدة الأخيرة في الفدرالية كانت التنظير في النظم السياسية للدولة 
متعددة الأعراق في مسألة حقوق الأقليات للمجموعات الوطنية الذين يعيشون في هكذا دول 
وان العديد من المنظرين في هذا المجال قد ركزوا على قابلية الفدرالية في تزويد الولايات 
وا مجموعات الوطنية بحكومة - ذاتيةء والمثال على ذلك مقاطعة الكتلان في إسبانيا والفلمش 
في بلجيكا وسكان كيبك في كندا. 

ويمكن وضع نظريات الفدرالية في اتجاهين رئيسين يبدوان متباعدين ومتناقضين على 
الصعيد المذهبيء فينقسمان إلى: نظريات تنظيم فدرالية داخلية» معترضة ومقاومة للدولة 
الموحدة ومشجعة لتطور الوحدات المحلية المنعزلة LIS‏ والاتجاه الآخر: هي النظريات التي 
تهدف إلى وصف ورسم فدرالية ذات نطاق دولي. وكلا الاتجاهين ينهضان على آليات تعيد 
وضع الدولة الوطنية IS‏ السيادة جامعة وحداتها المكونة التي كان بعضها دولاً مستقلة ذات 
سيادة. وكلا الاتجاهين للنظريات الفدرالية تجبر الدولة الوطنية على التنازل عن بعض 
اختصاصاتها وسلطاتها عند تحقق الفدرالية» إلى الوحدات المكونة التي تصبح جزءاً منها. 

وستأتي تباعاً إلى استعراض النظريات الرئيسة للفدرالية وباختصار خاصة لجوانبهم 
الفلسفية كي لا نثقل Bobb‏ على القارئ الكريم غير المختص. 

1- النظرية الإقليمية للفدرالية 

ان أول تصريح إقليمي ظهر عام )1854( وبرزت الإقليمية السياسية خلال الجمهورية 
الثالثة في فرنسا عندما عزز الإقليميون الهوية الإقليمية والتمييز بردة فعل على مركزية 
اليعاقبة. ودعوا إلى التطوير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأقاليم الفرنسيةء وقد اعتقدوا 
Ob‏ هذه الوحدات كانت طبيعية وأكثر انطباقاً من تقسيمات المحافظات العشوائية ال موروثة 
عن الثورة الفرنسية.فتشكلت في باريس أثناء الإعداد لمنظمة عصبة الأمم. جمعية برودون 
(Prouhdon)‏ وكان هدفها المساعدة على إقامة جمعية للدول المتحالفة خلال الحرب 
ضد الإمبراطوريات العسكرية. وخلق ما يشبه: اتحاد للدول الدمقراطية. وكانت تلك 
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الجمعية تختلف عن مجموعات أخرى كانت تبحث وتتجه نحو تكوين دولي يكرس سلام 
دائم. وتغير اسم جمعية برودون أكثر من مرة فسميت: رابطة العمل الإقليمي» ثم جمعية 
برودون» وأخيراً رابطة لتنظيم عصبة الأمم. 

إن الاتجاه الذي خالف مركزية اليعاقبة وتقسيم الإقليم إلى محافظات والتوجه إلى 
الهوية الإقليمية والتقسيم إلى أقاليم ووحدات» كل ذلك يحتم الاتفاقات فيما بينهم عندها 
نكون امام أسس للفدرالية. فالتحليل الذي يذهب إلى اعتبار ان العلاقة الجدلية بين الإقليمية 
ومذهب الدولة عبر الفدرالية يتطلب تمحيصاً dine,‏ وجمعية برودن هي مثال على ذلك. 
وبسبب الموانع والعقبات بين التاريخ الوطني والتاريخ owl‏ يذهب مؤرخو فرنسا إلى البحث 
في الإقليمية ويركزون بصورة عامة على التاريخ الوطني ونادراً ما يذهبون إلى الأحوال الدولية. 
وذهب أحد المؤرخين إلى القول: ((ان فدرالية برودون تعني ضمناً اتحاداً دولياً. والمؤرخون 
الدوليون من جانبهم يغضون النظر عن الجذور الداخلية للفدرالية الدولية. وأمام النزعة 
الفدرالية ظهر اتجاه بمنظور أوسع من الإقليمية هو العاممية)). 

إن الأنظمة الإقليمية تتمتع حتماً بأنظمة لامركزية واسعةء على سبيل المثال إسبانيا 
وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم والذين تتكون أنظمتهم الإدارية من أقاليم. 

ويرى العديد من الباحثين في موضوع الفدرالية إن هذه الأنظمة في حقيقتها أنظمة 
فدرالية وأنها تتميز باتساع سلطة الحكومة ال مركزية ومع هذا لا تعلن رسمياً بأنها أنظمة 
فدرالية. فهذه الحالة تخلق التوتر السياسي داخل هذه الدول لوقوفها في منزلة بين المنزلتين: بين 
النظام الفدرالي الصريح وبين الدولة الموحدة. وفي معظم هذه الأنظمةء يحدث بين حين وآخر 
سلب اختصاصات من سلطات الوحدات الإقليمية هذا يخلق التوتر السياسي داخل هذه 
الدول. وتكرار هذه العملية وفي أمور جوهرية يدفع بعض الأقاليم إلى الشعور بضعف الانتماء 
الوطني والتمسك بالهوية الوطنية. ولهذا تخلق حركات انفصالية. وتجاه هذه الحالة تبرز 
المفاهيم الفدرالية وتطبيقاتها LoS‏ لعدم الانفصال وبذلك تكون الإقليمية مولداً للفدرالية. 


(1) Bouchard Carl From French Federalism to world Federalism. Yean Hennessy is 
Society. Proudhon. Vol 34. 2006. 
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2- الفدرالية كنظرية تكامل إقليمي 

البحث في النظريات الفدرالية يقود في بعض جوانبه إلى ما يشابه جوانب من نظرية 
التكامل ولهذا نحدد الموضوع بالعنوان أعلاه ((النظريات الفدرالية كنظريات تكامل إقليمي)). 
Ns‏ يتوضح الموضوع نرتأي عرضاً موجزاً لنظرية التكامل. 

يعرف التكامل: ail‏ ضم shel‏ في كل - كما يعرّف: هو عملية تعني بتوظيف موارد 
الدول بشكل مشترك مع بقاء كل Uys‏ متمتعة بوضعها الخاص» وهذا هو جانب التكامل 
الاقتصادي. وهو عملية نقل سلطة صنع القرار السياسي أو الاقتصادي إلى كيان فوق الوطنية. 

كما هكن أن نوضح معنى التكامل الإقليمي الكلي من الناحية القانونية بأنه: انتقال 
السيادة من الدول الداخلة في عملية التكامل الكلي إلى المركز الجديد. فالعلاقة بين الوحدات 
تقوم على اتكال الواحدة على الأخرى والاتصال بينهم ينجم عنه تكوينات مترابطة. فنكون أمام 
مرحلتين: وطنية وفوق الوطنية فالانتقال من المرحلة الوطنية إلى مرحلة فوق الوطنية يكون 
bole‏ على يد السياسيين عند حدوث أوضاع dubs‏ استثنائية. فيتم بتغيير ولائهم وتوقعاتهم 
ونشاطاتهم السياسية» باستقراء المستقبل القريب والبعيد. ونقلها إلى مركز جديد.فالفرق بين 
الوطنية وفوق الوطنية» ان مرحلة الوطنية هي حالة الدول كدول مستقلة ذات سيادة. ولها 
حياتها العادية. ومرحلة فوق الوطنية تكون عندما تصبح الدول الأعضاء تحت سيطرة وإدارة 
الكيان الجديد ومؤسساته بشكل قانوني. وهذا يرسم حد بين بعض أنواع التعاون وبين أنواع 
التكامل» لأن صانعي القرارات في المرحلة فوق الوطنية لم يعد يستطيعوا متابعة سياسة 
اقتصادية مستقلة لأنهم ملزمين بالأسواق المشتركة في حالة التكامل.وما كان الهدف من التكامل 
الإقليمي الذي ينهض بين كيانات في منطقة جغرافية معينة. هو إقامة وحدة فوق الوطنية 
لتكوين ا مركز يشترط بعض الكتاب توافر ثلاث عناصر أساسية: 

1- حفظ السلم بين الوحدات المتكاملة. 2- البلوغ إلى كفاءات أوسع ALB‏ للتطور من 
تلك التي لدى الأطراف المتعددة. 3- وان يجري العمل على تعميم الهوية الجديدة للكيان 
الجديد. 

ويقسم مفهوم التكامل إلى ثلاثة فروع: التكامل الاقتصادي - التكامل السياسي- 
التكامل الاجتماعي. ويتحقق التكامل الإقليمي الاقتصادي بتخفيض القيود على الحركة 
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التجارية وينتهي باتحاد اقتصادي. ويرى بعض الكتاب أن الانفتاح العالمي أمام التجارة الدولية 
(ibg)‏ يشكل خطوة نحو تعاون تجاري واقتصادي. 

ويذهب gh‏ إلى أن ((في مرحلة التكامل الاقتصادي الإقليمي تسلم الدول الأعضاء ذات 
السيادة رسمياً القسم الأعظم من سلطتها في اتخاذ yl al‏ أي سيادتها إلى الدولة الجديدة, 
وتتوقف تلك الدول عن كونها من أشخاص مباشرة للقانون الدولي)). نظراً لعلاقة هذا الرأي 
بالنظرية الفدرالية وتطبيقها. 

التكامل السياسي الإقليمي: لكي يتم هذا التكامل مر بعدد من ال مراحل: 

1- تعاون سياسي موقت بين الحكومات الإقليمية يتمثل بحسن الجوار وتبادل تجاري 
وتعاون اقتصادي وتعاون في حل بعض المشاكل السياسية الإقليمية ASLI‏ ومتعددة الأطراف. 

2- إقامة التعاون بين الحكومات عن طريق مجموعة من القواعد المتكاملة وال مستمرة 
ليفرض أنماطاً من السلوكيةء وتصوغ توقعات تحاول الدول الأعضاء العمل على تحقيقها. 
وبالتنسيق تتزامن الفعاليات في الدول الأعضاء. 

3- تكامل جزي: عندما تبدأ الدول مرحلة آلية من التكامل يتم ذلك عن طريق لجان 
تعمل على تنظيم النظام المشترك لعمل الحكومات فلا يمكن أن تطلق على تلك الهيئات LS-‏ 
يذكر البعض- dhlu‏ فوق الوطنيةء وذلك لأنها في مرحلة التكوين. وعندما تصل العملية في 
مراحل متأخرة عندها نكون أمام تنظيم يمكن أن يوصف ((فوق الوطنية)) وتختلف درجات 
التنظيم حسب الحالات. وإلى هذا المستوى من التكامل الذي لازال Asso‏ لا تترك الدول لأعضاء 
سيادتهاء أو كما يذهب البعض - تترك قسماً من سيادتها إلى السلطة فوق الوطنية - وهذا غير 
صحيح» ففي الحقيقة هي ترحل قسماً من سلطاتها واختصاصاتها إلى السلطة الجديدة ((فوق 
الوطنية)). وتفقد سيادتها bo‏ تعد من أشخاص القانون الدولي كما كانت وطنية. عندئذ نكون 
أمام تكامل سياسي إقليمي كامل.وللمؤسسات الفدرالية دور في عملية التكامل» فمثلاً محكمة 
العدل في الاتحاد الأوروبي لها مهمتين: 


(1) See Richard Irwin, The theory of economic integration. London. 1966. 2. 18. 
Dosenrode, Soren. “Federalism and regional integration perspective on Federalism”. 
Vol. 2. Issue 3. 2010. 
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-Yaf‏ أن تكون تلك المؤسسات على جانب من القوة لتمنع تفكك الاتحادء ولتقوم 
بالموازنة بين مستويات الحكومة. 

ثانياً - أن تكون راعية لفكرة الاتحاد والعمل على تركيزها مما تعمق عملية التكاملء 
وهذا الدور يعزى إلى محكمة العدل الفدرالية الأمريكية. 

وفي عملية التكامل قد تنتهي من حالة فوق الوطنية dibs guad‏ وذلك عندما تصبح 
مجالات سياسية الدول الأعضاء تحت سيطرة السلطة فوق الوطنية.ولو نظرنا إلى الاتحاد 
الأوروبي ووضعه الحالي الذي لا يحسد Ale‏ بدأ بطريق التكامل الاقتصادي be‏ يكن لوحداته 
المكونة النوايا نحو تكامل سياسي إقليمي متكاملء فسار هذا الاتجاه ببطء وتلكؤ وعدم التوجه 
نحو تكامل يقيم نظاماً فدرالياً لولايات متحدة أوروبية. كما ليس من السهل التراجع عن 
التكامل الاقتصادي الإقليمي غير المكتمل. لهذا أصبح الاتحاد في حالة شللء إلى أن بدأت 
بريطانيا إجراءات الخروج من الاتحاد» وهناك دول أخرى ترغب في حل جذري يخرج الاتحاد 
من هذا المأزق. 

وبعد الاطلاع على النظرية الفدرالية وتكوينها وآلياتهاء والاطلاع على نظرية التكامل وما 
صورتهما النظريتان من تفاصيل متطابقة أو شبه متطابقة يمكن بيان ما يلي: 

ان الوحدات المكونة لهذه الاتحادات هي دول مستقلة وأقاليم» وعند اكتمال الاتحادات 
تتنازل الدول الوطنية المستقلة عن سيادتها إلى السلطة ((فوق الوطنية)) أي السلطة الاتحادية 
تفقد الدول المكونة سيادتها وشخصيتها الوطنية. وتنتهي العملية الفدرالية بإقامة اتحاد فدرالي 
وينتهي التكامل بإقامة اتحاد قائم على تكامل سياسي واقتصادي. وتتم عملية هذين النوعين 
من الاتحادات بقرارات اختيارية سياسية من جانب الوحدات المكونة لهما. وتلعب الثقافة 
العامة المشتركة بين هذه الوحدات دوراً يسهل عملية الوصول إلى إقامة الاتحادات» كما تساعد 
على ضمان وحدتها.وما دمنا أمام التشابه الموجود في النظريتين الفدرالية والتكاملية فهذا يبرهن 
على وجوب ان تعامل النظرية الفدرالية ((كنظرية تكامل حقيقية)). 
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3- النظرية الواقعية للفدرالية 

الواقعية: 

تذكر القواميس الإنكليزية-العربية ترجمة (Realism theary))‏ بالنظرية الواقعية. في 
حين أن ترجمتها المطابقة هي نظرية ((فلسفة الحقيقة)). ويذكر قاموس ال مورد الوسيط 
إنكليزي عربي Pragmatism‏ هي فلسفة الذرائع. أما قاموس اوكسفورد إنكليزي - عربي فلا 
يورد هذا المصطلح أساساً ويكتفي بالصفة منها فقط. في حين أن القواميس الأمريكية تشرحها 
بإسهاب. وفي الفرنسية: تترجم النظرية الواقعية. 

إن النظرية الواقعية هي إحدى النظريات السياسية التي تعني بتحليل السياسات 
الدولية والداخلية. 

ويمكن تعريفها: ((هي نظرية لفلسفة سياسية تحاول شرح النماذج ووصفات العلاقات 
الدولية. وتعتبر فرضيتها: بأنه يجب اعتبار القوة هي في الدرجة الأولى نهاية للعمل والنشاط 
السياسي سواء أكانا على الصعيد الدولي والداخلي)). وبتعبير آخر ان الواقعية هي حقيقة تقوم 
على نتائج Alec‏ خاصة في مطابقتها مع تجربة لاحقة. 

إن الولوج في تفاصيل النظرية الواقعية والتعليقات عليها نحتاج إلى OLS‏ لتغطيتهاء 
لهذا سوف نحاول حصر مفاهيمها الأساسية كعرض لها. فقد كتب العديد من الباحثين 
في الفدرالية وعلقوا على ما ورد في أدبياتها. ويجمع الجميع على ان منظر هذه النظرية 
وواضع اتجاهاتها هو الأستاذ وليام ريكر S9." (William Riker)‏ بأنه ينوي إعداد 
((كتاباً Lale‏ وليس أخلاقياً)) فهذا تعبير عن المفهوم الواقعي. وكتب Lal‏ ((إن الفدرالية 
هي إحدى الحلول لمشكلة توسع الحكومة.. فكل توسع في تكنولوجيا النقل يجعل من 
الممكن gwg‏ الحكومة في حكم منطقة جغرافية أوسع من مركز واحد sb‏ خزينته بأموال 
أكثر. والتمسك ببيروقراطية أوسع وأجهزة أمنية متطورة أكثر. وإلا هم من كل ذلك هو تشكيل 


elds (1)‏ ركر( 1993 - 1920( William Ricker.‏ في ولاية أيوا الأمريكية. بكالوريوس اقتصاد عام 1942. 
دكتوراه من جامعة هارفرد )1948( حصل على لقب أستاذ (1962). نشر كتابه ((نظرية التحالف 
السياسي)) ومن مساهماته عرف بنظرية وتاريخ الفدراليةء له عشرات المؤلفات كما عرف كواضع 
نظريات في هذا المجال. 
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جيش أوسع.. وإذا وسعت الحكومة تكوينهاء فان ذلك سيدفع بجيرانها ومنافسيها إلى الشعور 
بأنهم مجبرين على العمل بطريقة لتجنب عدواناً متوقع. 

ويبحث مؤسس النظرية الواقعية الأستاذ ركر في تاريخ نجاح خلق الإمبراطوريات: 
((فالإمبراطورية بشكل دولة تماماً هي خارج القرن العشرين (الواحد والعشرين). فما ستفعل 
الوحدات الثانوية المنعزلة حديثاً عن الإمبراطورية؟ فالوقوف وحدها يجعلها Lays‏ للخطر. 
ولكن بعض أنواع الاتفاق الفدرالي يسمح لهذه المكونات بان تحتفظ بنوع من السيطرة 
السياسية الذاتية. ولممارسة مصادر الوحدة الأوسع للتنافس مع الجيران))'”. 

وتأثر عديد من الباحثين» في موضوع الفدرالية» بمفاهيم الأستاذ ركر واعتبروا منظرين 
بمفاهيم جديدة نتيجة اختلافهم مع النظرية الليبرالية التقليدية في العديد من المفاهيم التي 
تقوم عليها تلك dy bi!‏ ومن هنا وصفت تلك المفاهيم بالواقعية. ((النظرية الواقعية 
للفدرالية)). 

ولدى خيار النظرية الواقعية طريقاً إلى الفدرالية. تنطلق هذه النظرية من تعريف 
الأستاذ ركر للفدرالية» وعرض أفكاره بخصوص الدستور الفدرالي على ان يكون: 

1- إذا حكمت حكومة بمستبدين على نفس الإقليم وعلى نفس الشعب. 

2- كل مستوى له على الأقل منطقة للعمل التي يكون - أي ال مستوى - فيها منعزلاً 


3- ان توجد بعض الضمانات يشار إليها في الدستور لاستقلال كل حكومة في مجالها. 

وتضع النظرية الواقعية سؤالين أساسيين: 1- لماذا تقام الفدرالية؟ 2- ISU‏ تدوم الفدرالية 
في بعض الأماكن وتختفي في أماكن أخرى؟ 

فالذي يهمنا هو الجانب النظري من هذه النظرية والذي يتضمنه الجواب على السؤال 
الأول» ان معظم النقاش حول السؤال الثاني يدور حول تطبيق الفدراليةء أي الخوض في مواضيع 
النظم السياسية الفدراليةء وهو ما يبتعد عن مجرى بحثنا. 


(1) Feely. M. and Rulin, Federalism, political identity & Tragic compromise. Bosten 
2011. P.P. 86 - 90. 
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وتبين هذه النظرية ان الفدرالية هي تدابير لأغراض محدودة النتائج المباشرة وذلك 
للضرورة العسكرية. وتمضي إلى ما تسميه (المساومة الفدرالية) التي تتضمن عنصر العمل 
الإدارية. وهناك ظرفين يجعلان السياسيين راغبين في الاشتراك بالمساومة الفدرالية وهما: 

الأول- يواجه الساسة الذين يسعون إلى توسيع سيطرتهم الإقليمية بوسائل سلمية إلى 
تهديد عسكري أو دبلوماسيء أو التحضير إلى عدوان عسكري أو دبلوماسي. فاستعداد أولئك 
الذين يعرضون المساومة تكون الفدرالية هي الوسيلة العملية الوحيدة التي تحقق رغبة 
التوسع دون استعمال القوة. 

الثاني- إن الساسة الذين يقبلون بالمساومة يتخلون عن بعض الاستقلال من اجل الاتحاد 
فهم ينزعون إلى ذلك بسبب بعض التهديدات العسكرية والدبلوماسية أو من فرصة قد لا 
تتكرر. 

وتكون المساومة عملية وصفقة بين قوي وضعيف, فالقوي يوافق على تقديم تجهيزات 
ومساعدات أو أخذ القيادة في تنظيم دفاع ضد اجتياح أجنبي» فهو يحصل بالمقابل على 
مساندة الضعيف في حالة أن القوى ليس له القوة الكافية. 

ومتابعة مسألة جذور وأسس الفدرالية كما توضحها النظرية الواقعية الفدرالية هي 
رجوع إلى الاتفاق الفدرالي حيث يوجد نوعين من أنظمة فدرالية: الأول - الفدرالية المحيطة. 
الثاني - الفدرالية المتمركزة. 

فالنوع الأول الذي كان في العصر القديم هي تدابير تمنح الحد الأدنى والمحدود من 
السلطة إلى المركز أو الحكومة المركزيةء ويخصص الحجم الكبير من السلطة إلى الوحدات 
المكونة الأدنى. وغالباً ما تنجم عندما ترتبط دول ذات حكم مستقل مع بعضها في جامعة أو 
جمعيات بقصد تأسيس أحلاف دفاع مشتركء والحفاظ على القوات العسكرية المشتركة. والمثال 
على الفدراليات المحيطة هي عصب الدفاع التي أقامتها بعض المدن اليونانية القدمة كعصبة 
اركاديان أو عصبة Lidl‏ وقد تطرقنا إلى تفاصيل ذلك في موضوع ((من تاريخ أسس الفدرالية) 
الوارد سابقاً. 

أما النوع الثاني وهو الفدرالية المتمركزة. فهي الشكل النموذجي للفدرالية في الفترة 
الحديثة للدولة الوطنية» والتي تميزها الحكومة المركزية القوية والضعف النسبي للوحدات 
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المكونة. فمعظم الأنظمة الفدرالية التي أنشأت خلال القرنين الماضيين كانت متمركزةء وأكثر 
الأنظمة السابقة تحركت نحو المركزية أثناء تلك الفترة. 

وتذهب هذه النظرية إلى il‏ في الغالب غير مستقرة بسبب العوامل التي تظهر في 
حالة deglubl‏ بين قيادات الكيانات التي أقامت الفدرالية. فعند تبدل الظروف» فان الدول 
الفدرالية المقاومة تنتهي وتتفكك مكوناتها أو تحول نفسها إلى نظام موحد. وقد تحافظ على 
وضعها فقط في حالة وجود توازن مستمر في سياسة الحكومة بين المركز والأعضاء المكونة وقل 
ما تحدث هذه الحالة. 

ونجد هنا أن هذه النظرية لا تتطرق إلى وجود أو عدم وجود حسن النية لدى الأطراف 
المكونة للفدرالية وهذا يوضح عدم Ole]‏ هذه النظرية بالمبادئ الأخلاقيةء كما تفعل النظرية 
الليبرالية.ويذهب العديد من مناصري هذه النظرية من الباحثين إلى رفض عاملين معروفين 
بإدامة الأنظمة الفدرالية واستمرارها. الأول: أنه مجرد إقامة الفدرالية فهي تبقى لأنها قد 
أقامت بناءاً إدارياً مستقراً بحيث أن كلا من الحكومة المركزية والحكومات المكونة تعتمد كل 
logic‏ على الأخرى. GW‏ إن الفدرالية مدعومة لأنها تعكس وتقوي ولاء الوحدات المكونة.في 
yo‏ ان هذه النظرية تعتبر ان دهومة الفدرالية تدعم جزئياً بالأحوال الاجتماعية العامة 
والتقاليد. وان هذه العوامل لا تكون فاعلة من دون أن يرافقها نظام تكوين الحزب - ويقصد 
بأنظمة الأحزاب الموجودة في ظل الفدرالية ذلك لأن هذه العوامل تؤثر على أنظمة الأحزاب 
وتغيرها - وهو الذي يعتبر المتغير الرئيس بين خلفية حالات اجتماعية وبين الطبيعة الخاصة 
(للمساومة). كما يذهب اتجاه هذه النظرية إلى اعتبار أن كل السلوكية كفعل عقلاني ويهمل 
الهوية السياسية والبناء الإداري في ge‏ أن اتجاهات أخرى تركز على تكوين الهوية. 

4- النظرية التعددية للفدرالية 

التعددية: ((هي مذهب يقول ob‏ مة أكثر من حقيقة مطلقة واحدة)). 

تعريف:إذا كان هناك كيان من مجموعتان فان نظام صنع القرار هو agos‏ وكل واحد 
منهم يتمتع ببعض الاستقلال ويشارك في طريقة منظمة Léldg‏ في تكوين الإرادة المركزية 
للكيان. 
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وتعرف التعددية بتعاريف متعددة متقاربة من بعضها أحدها: ((التعددية هي وجود 
حشد من المصالح الاجتماعية المتنوعة في تنظيم تمثيلهم في صنع القرار. ويحصل SLI) CLAS‏ 
مق خلال هيكل القواعد اللتفق غليها بشكل مك أو Piljstas‏ 

مفهوم التعددية الفدرالية: 

يمكن فهم التعددية الفدرالية كنظام اجتماعي سياسي في تكوين الدول على شكل حشد 
من ا مجموعات الخاصة وتنظيمات مصالح وأفراد يمثلون من قبل هكذا جمعيات فيتقاسموا 
السلطة. فالتعددية الفدرالية تمثل نظام يوزع المهام بين مؤسسات القانون العام وإلى الحد 
الذي يفصل بين الحقل العام وتعدد اللمجموعات الخاصة والأفراد. وان هناك اتجاه يذهب إلى 
نظام صنع القرار في ظل الفدرالية ليس بالضرورة ان يكون في JLab!‏ العام فربما تكون أية 
جمعية أياً كان شكلها ووصفها. deg‏ أية حال نجد الدول دانماً في مركز كل نظرية للتعددية, 
وبهذا تصبح تعددية سياسية. كما هكن للمجموعات ال مكونة ان تمثل بجمعيات إنسانية منظمة 
بشكل جيد» وقد تكون على أساس عرقي أو مهني أو ديني أو جغرافي أو إداري أو أية تجمعات 
أخرىء لكي تتمتع بقسط من الاستقلال. وهو الذي يكون الاستقلال GIUI‏ وهذه التجمعات 
تشارك في صنع القرار المركزي وهذه المشاركة مضمونة ومستمرة: ولا يجب أن تترك Sal‏ 
والضمانة موجودة في الآلية التي تستخدم في تنظيم المشاركة في هذه التجمعات والتي تقوم 
على موافقتهم. 

وهناك نوع آخر من المنظمة السياسية التعددية هي: دولة الأنظمة التعاونية. وتتبع 
التمثيل في Olby‏ واحد قائم على قاعدة المجموعات Lély ASWI‏ على المجموعات المهنية. 
وقد تبنتها أمانيا النازية وإيطاليا الفاشية بعد الحرب العالمية الأولى. وكان التطبيق الحديث 
لهذه التعددية في دستور يوغسلافيا إذ يتكون المجلس الاتحادي فيها من ممثلين من المشاريع 
والمجتمعات المحلية والمنظمات الاجتماعية. 

وللنظرية التعددية عدة azoj‏ فنماذج التعددية والدهقراطية هما في الغالب بتقارب 
مشترك. فالوظائف التي تنسب إلى التعددية في أغلب الأحيان هي نفس تلك التي تعزى إلى 
الفدرالية. فنجد عادة في واجهة نظريات التعددية مسألة كيف تعالج النزاعات العرقية.وكثير 


(1) Frenkel. Max. op. cit. 


136 


من النزاعات العرقية يكون للإقليم فيها دوراً Meld‏ وهو pais‏ التمييز بين تعددية الفدرالية 
وتعددية مستويات الحكم» ففي ظل الأولى تكون الخاصية الأساسية للمجموعات هي علاقتهم 
بجزء محدد من الإقليم» فترتبط كل مجموعة مع بعضها bly‏ خاص يكون عنصراً lage‏ 
ممنافسها وبذلك يصبح الإقليم من أكثر المكونات الحيوية السياسية وهذا ناجم عن أن الإنسان 
bus‏ يولد في ارض معينة ويعيش فيها يكون لها جاذبية ومكانة خاصة في Daui‏ 

نظرية تعدد مستويات الحكم: 

ان مفهوم التعددية الذي يكون احد أركان الفدرالية قد خضع للدراسات واممناقشات 
فأصبح في وقت متأخر موضع التنظير والتكييفات» فدخل في مجال العلوم السياسيةء فظهرت 
Ob bi‏ عديدة وم يتم الاتفاق على نظرية تدرس وتشرح هذا المفهوم وتطبيقه من الأوجه 
المختلفة. وبسبب هذا التوسع في تنظيره هو عدم الاتفاق على تعريف خاص. وبذلك خرج هذا 
المفهوم - تعدد مستويات الحكم - عن نطاق مفهومه في الفدرالية. 

واحد تعاريف تعددية مستويات الحكم: ((هي نظام يوزع السلطات السياسية بين 
مؤسسات القانون العام بوجود تعدد مصالح اجتماعية مختلفة وتنظيم تمثيلها في صنع القرار 
السياسي. وان الجهد من أجل التأثير في صنع القرار يتخذ موضعاً من خلال إطار عمل عبر 
قواعد يتفق عليها بشكل متبادل)). 

ويذهب بعض الكتاب إلى أن مصطلح (تعدية مستويات الحكم) هو ليس الوحيد الذي 
يطلق على هذه الظاهرة الجديدةء بل توصف أيضاً: بتعدد طبقات الحكم» تعدد مراكز الحكم 
تعدد منظور الحكم» تداخل وظيفيء منافسة الاختصاصات. ويبدو واضحاً ان مفهوم» تعدد 
مستويات الحكم» قد خضع لتحرير وتعديل معتبرين خلال حياته القصيرة بعد فرزه عن 
تعددية الفدرالية. وهو كالفدرالية واجه انتقادات قوية ومناقشات مستمرة”. وكذلك حول 


الفروقات بين مفهوم التعددية الفدرالية وتعددية مستويات الحكم. 


(1) See. Michael Stein. The Concept of Milti - level governance in studies of Federalism 
(IPSA) Monteral 2008. 

(2) Hooghe. L. and G. Marks. Uravelling the central State, but how? Types of multi - 
level governance. AP & R. 2003. 2. P. 233 - 44. 
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وبتتبع خلاصة ا مناقشات التي دارت وتدور حول مفهوم ((تعددية الفدرالية)) الذي 
لازال في المخاض ومفهوم ((تعددية مستويات الحكم))» وعلى الرغم من التشابه بينهما لأنهما 
أصل وفروع. إلا أنه يوجد خلافات بينهما نورد المهم منها: 

أولاً- ما تزال الفدراليةء موضع دراسة ونقاش ومحدودة فكرياً بالنسبة لحكومة تعمل 
على صعيدين تشريعيين ضمن الدولة الواحدة حيث ان تعددية مستويات الحكم تطبق فكرياً 
على كل المستويات ووحدات الحكم في أية حكومة والتي يمكن أن تميز أما bogas‏ (مثل عالمي. 
إقليمي فيه أكثر من قوميةء وطني) أو أفقي (مثلاً gle‏ خاص). 

ثانياً- تستثمر تعددية الفدرالية المسؤولية القانونية الأخيرة في صنع القرار الحكومي 
ممستوى واحد فقط من سلطة صنع القرارء وينعكس هذا في الخطاب القانوني باستعمال 
مصطلح ((العلوية)) لوصف العلوية القانونية لسلطة واحدة ذات سيادة على أخرى في مجال 
صنع السياسة الفدرالية الخاص بالمحافظة. في حين ان تعدد مستويات الحكم لا تستثمر 
المسؤولية القانونية الاخيرة في وحدة صنع القرار السياسي الواحد. والواقع فان تعددية 
مستويات الحكم تبحث لتخصيص المسؤولية القانونية على أساس مشترك ضمن وحدات 
متعددة لذات القرار. وهذا يجعل الأمر صعباً لتحديد أية سلطة يمكن ان تكون في النهاية هي 
المسؤولة قانونياً. لهذا يمكن القول Ob‏ مفهوم التعددية الفدرالية افضل من مفهوم تعددية 
مستويات الحكم ذلك لأنها تدمج المعايير القانونية والسياسية بخطابها في إدارة الحكم 
والتطبيق. 

ثالثاً- ترعى الفدرالية مناخ المنافسة والنزاع بين وحداتها المختلفة. فأما عمودياً - بين 
مستويات الحكومتين العليا والأدنى - أو افقياً بين حكومتين من مستوى واحد.والجو المسيطر في 
اغلب أنظمة ((تعددية مستويات الحكم)) هو أحد مجالات التعاون ومشاركة السلطة في 
المسؤولية. وكنتيجة MN‏ فان تأسيس تعددية مستويات الحكم يدرك بصورة عامة بأنه خير 
طريقة لإدارة حل المشاكل القائمة. بخصوص إدخال المفاهيم السياسية في أنظمة إدارة الحكم. 

رابعاً- قد تكون الفدرالية طرازاً أقل كلفة وأقل استهلاكاً للوقت لإدارة الحكم من تعدد 
مستويات الحكم» وعندما يكون هناك Gal ihlu‏ في وضع القرار للتوفيق في أي وضع كان فأنها 
تنغمس في مفاوضات صعبة وبأنماط معقدة لحل المشاكل. 
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انتقادات تعددية مستويات الحكم: 

خضع موضوع الفدرالية بداية إلى دراسات وبحوث كثيرة خاصة فيما يتعلق بالفدرالية 
الأمريكية» وا كان مفهوم التعددية يشغل جانباً من فلسفة الفدرالية فقد تطرقت إليه 
البحوث والندوات بشكل واسع. ونتيجة لذلك كان لابد من تشعب الآراء والاتجاهات ثم 
تبلورهاء فنجم عن ذلك نظرية لمفهوم ((تعدد مستويات الحكم)) متقارب مع مفهوم 
((تعددية الفدرالية)) وأحياناً تختلف عنه أخرى”'”". ومن هنا وجهت إليه ملاحظات وانتقادات 
أكادهية منها: 

1- انتقد مفهوم تعدد مستويات الحكم كونه وصفى IS)‏ من اللازم غير قادر على شرح 
حصيلة سياسة الحكم. 

2- للمفهوم ميزة مواجهة تأثير التغيير على صنع قرار وبالتالي على مختلف العاملين في 
مختلف القطاعات السياسية في مستويات الحكم المختلفة. إلا أنه يبالغ في اهمية العاملين 
الفرعيين ويهمل تطبيق وحصيلة صناعة السياسة التي للحكومات المحلية فيها دور ذي أهمية 
خاصة. 

3- ان منظري تعدد مستويات الحكم يلون إلى المبالغة في التدرج والطبيعة القانونية 
للعلاقات ما بين الحكومات قبل انبثاق تعدد مستويات الحكم الحقيقي. 

4- يتجه منظرو مفهوم تعدد مستويات الحكم إلى إعطاء الأولوية إلى موضوع حل 
مشكلة الأهلية مفضلاً على مدخل Adl Bel‏ وان جوهر قيم الحكومة الدهقراطية تستغل 
للتوفيق والإجماع والفعالية في إدارة O Soul‏ 

5- النظرية الليبرالية للفدرالية 

هناك اتجاه فقهي يذهب إلى ان هناك مدرستان رئيسيتان جاءتا لتنظير أساس الفدرالية 
وهما النظرية الليبرالية والنظرية الواقعية التي مر عرضها. 


(1) Gualini. Enrico.: “challenge to multi-level governance: Contradiction and conflicts 
in the Europeanization of Italian regional policy”. Journal of Eur. Pub Policy. 2003. 
No. 4. P. 616 - 36. 

(2) Peters, B. Guy and Pwre. J. "Multi-level governance and democracy. Oxford 2004. 
PP. 75-92. 


139 


النظرية الليبرالية: 

من المجدي أولاً تعريف الليبرالية. فهناك العديد من التعاريف نذكر منها: 

- الليبرالية: هي مذهب سياسي يتخذ من حماية الحرية الفردية لتكون المسألة 
السياسية المركزية. 

- هي حركة في البروتستانتية الحديثة تؤكد على الحرية الثقافية والروحية والأخلاقية 
بمحتوى اللسيحية. 

- الليبرالية فلسفة سياسية ترتكز على الاعتقاد بالتقدم والجودة والطبيعة الأساسية 
للعرق الإنساني» والاستقلالية الذاتية للفردء والوقوف لحماية الحريات السياسية واممدنية. 

تعتبر المدرسة الليبرالية هي الأكثر انصاراً من النظرية الواقعية. وبالرجوع إلى أساس 
هذه ال مدرسة. نجده عند Sab)‏ - كلود سان سيمون عندما كتب: ((ان الوحدات التي تريد 
التكامل يجب ان تكون متشابهة دمقراطية. عليه فالدول التي تريد التكامل يجب ان تتقاسم 
نفس القيم الأساسيةء وان تنظم بنفس الطريقة» وتلتزم بنفس النموذج الاقتصاديء متبعة 
خطتهم (Jala)‏ 

وقد تبنى هذا الاتجاه في تنظير الفدرالية عدد من الكتاب من أكثرهم تعمقاً وإنتاجاً 
فكرياً المفكرين: دانييل اليعازر وميكائيل برجس اللذان أكدا في تنظيرهما للفدرالية على 
lagha‏ المعنوي ويعتبرا واضعي ومؤطري النظرية الليبرالية للفدرالية. 

ومما كتب اليعازر في هذا الصدد ((ولبناء ble‏ مستوى نظام le‏ يجب أن يعود الناس 
إلى العهد (أي الحلف الأخلاقي) doggie‏ الأصليء وبتعبير آخرء كالتعهد الإرادي بالنظام 
الأخلاقي الذي اختير طواعية من أولئك الذين يقبلون من خلال قبول التزامات حسن السلوك 
الفردي والعدالة الاجتماعيةء ويضمن المعتقد ذي الطابع المميز في العهد)) . 

وكان للرومان الكاثوليك تأثيراً قوياً على الفكر الفدرالي في أوروبا من خلال فلسفتهم 
الاجتماعية التي تطورت خاصة خلال الفترة ما بين (1880) والثلاثينيات من القرن 


)1( كلود سان سيمون Claud Sain-Simon‏ باريس 1760-1895« منظر في الاقتصاد والسياسة 
والاجتماع. عاش في فترة فلسفة القرن التاسع عشر. 
Elazer. C.“Convenant & civil society: The constitutional matrix of modern‏ )2( 
democracy”. Vol IV. 1999. P. 359.‏ 


140 


الماضي والتي اعتمدها بعض مؤسسي الاتحاد الأوروبيء وقد أوضح الأستاذ ميكائيل برجس في 
كتابه عن الفدرالية وعن الاتحادات أنه متوافق مع المصلح السويسري بليكر (Balliger)‏ الذي 
اعتبر العهد -المذكور آنفاً- إطار عمل إلهي لحياة الإنسان» سياسياً ودينياً. ونفس التأثير بدى 
واضحاً مع فلسفة الشخصانية التي برزت في فرنسا في ثلاثينيات القرن امماضي . 

ويذهب منظرو الفدرالية الليبرالية إلى أن هناك نظرية للاتحاد في حين لا يوجد نظرية 
مكتملة التفاصيل للفدرالية. ومن الاطلاع على مناظرات في الفدرالية نجد هناك اعتراف بوجود 
فجوة واضحة في هذا الجانب. ولكن مشكلة دراسة الفدرالية تكمن في معناها الواسع الذي 
يتضمنه أدب الفدرالية lull‏ وهناك عديد من الباحثين من يقدم أسباب لذلك. فمثلاً يبين 
الأستاذ اليعازر بان أساس المشكلة يكمن في أحد القوى الأساسية وهي مرونة الفدرالية الكبيرة 
كما ان قابليتها ASW‏ جعلتها في وضع يصعب مناقشتها بشكل مقنع على المستوى النظريء 
وهذا agi‏ إلى الغموض مما يعقد بناء dlg dobs‏ جانب ذلك له فوائد عملية خاصة في 
مؤسسات أنظمة الاتحاد. كما أن هذا الغموض يكون التوازن لأولئك الذين يبحثون في وضع 
نظرية للفدراليةء ويبدو أن هناك خيار صعب ف العلاقة بين dig bl‏ وقابلية التكيف والغموض 
وعملية السعي وراء نظرية. 

فالنظرية في معناها البسيط هي حول شرح وفهم العام الذي نعيش فيه. والنظرية 
السياسية في النهاية هي حول سلوك الإنسان وتشخيص العلاقات والتحري بينها واختبار 
التسبيبات والأهداف والفعاليات والنتائج. وبما ان الفدرالية معقدة لأنها متعددة الأبعاد 
فنتيجة لذلك تعتبرها النظرية الليبرالية ذات فائدة عملية لأنها توفق بين الجوانب التجريبية 


(1) الشخصانية: هي فلسفة تعتبر الشخصية هي القيمة الأعلى ومفتاح لقياس الحقيقة. وفي الفكر 
الأمريكي تعود جذور شكلها إلى نهايات القرن التاسع عشرء وقد ازدهرت في القرن العشرين ومستمرة 
في الواحد والعشرين. وفي فرنسا فان مصطلح الشخصانية قد ابتكره قسيس من الكنيسة الإصلاحية 
البروتستانتينية (Albin Mazel)‏ ثم تبناه (Renouvier. Ch)‏ من وجهة نظر الفيلسوف COS‏ 
ويمكن اعتبار الأخير المؤسس الحقيقي الأول dolari‏ وفي هذا آراء متعددة. Bo‏ ثلاثينيات القرن 
Ul‏ اخذت هذه الفلسفة منحاً L Sè‏ أوجده المفكر (1950-1905) Emmanul Mounier‏ وقد 
بحث في طريق إنساني بين الرأسمالية الليبرالية والماركسية. وكانت الشخصانية قبله فلسفة اخلاقية 
تقوم على اعتبار القيمة الأساسية هي احترام الشخصء ومنه أخذ السيد ميشيل عفلق معظم أفكاره 
التي قدمها كفلسفة جديدة. 
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والقواعدية» وتطوق جميع حشد الأبعاد التي تشكل مع بعضها المجموع الفدرالي والتي هي 
تاريخي وفلسفي ودستوري وشرعي وسياسي واقتصادي واجتماعي وإيديولوجي وثقافي. 

وتذهب النظرية الليبرالية إلى توسيع مدى ومعنى الفدراليةء فيذهب اليعازر إلى: ((إن 
استعمال مبدأ (فدرالي) لا يعني بالضرورة إقامة نظام فدرالي با معنى التقليدي للدولة الفدرالية 
الحديثة)) كان هذا الفهم ضيقاً جداً ومقيد. وعوضاً عن ذلك فأنه يؤمد ويشدد على أن جوهر 
الفدرالية لا مكن أن يوجد في مجموعة من المؤسسات diol!‏ ولكن في (عملية إقامة 
المؤسسات) للعلاقات الخاصة بين المشاركين في الحياة السياسية. وهو يعترف بأنها تقوم على 
إطار دستوري من نوع معين. 

وا كانت الفدرالية بحد ذاتها مفهوم ذي قيمة فأنها باتت مصطلحاً حمل معه قيمة 
جوهرية هكن أن تفسر بطرق متنوعة في ظروف مختلفة elb‏ ان الناس موالين ومتقبلين 
لجوهر المفهوم هذا.وفي السنوات الأخيرة قد ترسخت بوضوح فكرة القاعدة الأخلاقية للفكر 
الفدرالي في كثير من أدبيات الاتجاه السائد عن الفدرالية الحديثة. ونجد ذلك في التحليلات 
النظرية والفلسفية والتجريبية خاصة عند الباحثين الكنديين. 

وتشير النظرية الليبرالية للفدرالية إلى مناقشة فكرة الاتحاد وقد خيمت عليها المواضيع 
التالية: القومية والليبرالية والثقافات المتنوعة والهوية السياسية وال مواطنة والعدالة والشرعية 
والاستقرار الاجتماعي. ومن هنا ولد في هذه الفسحة الواسعة أدب واسع جداً عن الفدرالية 
والقومية - الفدرالية والانفصال - الفدرالية والمواطنة - الفدرالية المتمائلة - الفدرالية 
والثقافات المتنوعة. ذلك الكم من البحوث والآراء كانت LEB‏ على قاعدة أخلاقية. فكونت 
قاعدة وأسساً للفدرالية. 

وتذهب النظرية الليبرالية إلى ان دراسة الفدرالية بالتفسيرات الأكثر اتساعاً تفتح الباب 
لصعوبات تنعكس في النظرية والتطبيق. فمصطلح ((فدرالي)) له مدلولين: نظري وتجريبي. 
وعندما نجد ما يسمى بنظرية فدراليةء ففي الحقيقة لا يوجد نظرية للفدرالية مكتملة Lalg‏ 
وإذا كان هناك ادعاء بوجود نظرية تغطي الموضوع. فبأحسن الأحوال هي نظرية جزئية 
تنهض على تحليل للمفاهيم بشكل متزمت مع الركض وراء دقة المصطلحات. وفي أسوأ تقدير 
يوجد محاولات تجريبية مغموسة في الإخفاق في محاولة تطوير ال مفاهيم وتحديد 
المصطلحات التي تكون مفاتيح aggio‏ الفدراليةء ولكن دون هذا التحضير الأساسيء eels‏ 
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من الممكن أن يربط في تحليل مقارن حقيقي له تطبيقات نظريةء وهذا يقود إلى الدخول في 
إعداد نظرية تقترب من الاكتمال. فقسم من مشكلة دراسة الفدرالية هو أنها تكون مصغر 
ممشكلة دراسة العلوم السياسية نفسها. 

إن القواعد الأخلاقية للفدرالية تنجم عن بعض القيم المتأصلة كالاحترام والتسامح 
والكرامة والاعتراف المتبادل التي تقود إلى شكل خاص مجتمع إنساني» خاصة الدولة الفدرالية 
أو الاتحاد. ان المؤسسة الأخلاقية تشير إلى أنه لا يوجد مثيلاتها ملازمة للفدرالية LES]‏ وهي 
ليس أكثر من تقنية دستورية أو سياسية خاصة للوصول إلى السيطرة على الأهدافء كالتوسع 
الإقليمي أو المنافع الاقتصادية والأمن. وثمة سبب آخر: ISU‏ كانت ولازالت الفدرالية إشكالية 
للباحثين؟ والجواب هو أنها متعددة الأوجه فحقيقة طبيعتها هي: دستورية وسياسية 
واجتماعية واقتصادية وقانونية وفلسفية وإيديولوجية. وامتداداتها تصل إلى كامل سلسلة 
التجارب الإنسانية. egies‏ الفدرالية بشكل كامل وإدراك أوجهها المتعددة pal‏ لن يكون سهلاً 
لذا لها طابع محير. ففي العلوم السياسية تثير مناقشات بلا نهاية حول السلطة الحاكمة 
والسلطة dhe pil‏ وكيف تقاوم العلاقات الإنسانية على أحسن وجه لكي يحفظ ويعزز ويجري 
التوفيق الممكن بين الهويات المختلفة» ان هذه الاعتبارات ليست خاصة بالفدرالية ولكنها 
مرتبطة بالأشكال المختلفة للتنظيم الإنسانيء وعلى سبيل JELI‏ التنازل عن السلطة والإقليمية 
واللامركزية» وأكثر ما Gola;‏ عرضياً إصدار التعددية وتكوين التجمعات داخل المجتمع. 

ويذهب كتاب الفدرالية الليبرالية إلى اعتبار مبداً الاتحاد هو مبدأ تنظيمي وغرضه 
الأماس في الحقيقة أخلاقي. وان سبب وجوده هو لتزويد قاعدة للنظام والاستقرا. ولكن في 
إطار يعترف بشكل منهجي يحمي ويعزز الكرامة الإنسانية في ظل التنوع والاختلاف. وهذا 
محتواه وغرضه الأخلاقي. 

ويشدد الفقيه ماكس رتشارد على هذا الطابع الإنساني والأخلاقي للنظرية الليبرالية 
عندما يكتب: ((إن الفدرالية ليست نظام ولا مذهب «ug ee‏ ولكنها إدراك للإنسان 
وللمجتمع: والتي تحاول التقرب من الحقيقة للوصول إلى نظام فاعل ومرنء وليس الادعاء 
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بخلق مجتمع كامل» ولكن في جو من البحث والتمحيص وما يتوقع بدون وهم وتخيلات 
بتفاؤل عميق))'. 

فالناس يصوغون أشكالاً مختلفة من الوحدة ومن تجمعات مختلفة والتي هي تكوين 
لعملية مؤسسة لكي يحول الأهداف والانتباهات إلى انجاز إنساني. فدراسة الفدرالية هي 
إشكاليةء فجزء منها لأنها في الدرجة الأولى حول تطور فكرة سياسية أو مبدأ كان قد انشأ من 
قبل عدة أشخاص في طرق مختلفة وفي أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة. 

Ls‏ من الإشارة هنا إلى أن هناك نظريات اعتبرت الفدرالية كنظرية للتكامل الإقليميء 
في حين ذهبت النظرية الفدرالية وركزت على خلق دول جديدة وكيانات دولية فاعلة جديدة. 
وكنتيجة للقرار الإداري الذي يدمج دول ذات سيادة في دولة واحدة جديدة يجعلها تبدو بهذه 
الصيغة منطقية وعملية. 

6- نحو نظرية منشئة للفدرالية 

إنه ob‏ المفاجئ أن يقال Gb‏ الفدرالية م تولد تكويناً لأدبيات فلسفية منشئةء ولكنها لم 
تخلق أهمية لدى الفلاسفة باستثناء قلة منهم. وفهمت الفدرالية في اغلب الأحيان على أنها 
مرتبطة بالتقنية السياسية اكثر من ارتباطها بالقواعد اممنشئة للأخلاق الاجتماعية. وعلى الرغم 
من ذلك فان العديد من الفلاسفة يعتبرون أن عملهم قد أنجزء وبتعبير آخر أنهم قد انصرفوا 
يواصلون بحوثهم في مجالات أخرى كما لو ان عملهم قد انتهى عند بداية البحث في مواضيع 
امؤسسات وتكويناتها. 

وقد ينجم عن النظام الفدرالي عمليتين متعاكستين LE‏ 

الأولى- قد تنجم عن تحول الدولة ا موحدة نحو الفدرالية» وهو الطريق الذي سلكته 
إسبانيا. ومؤخراً ما سلكه العراق في دستوره el‏ )2005( وهو ما يطلق عليه عملية الهيكلة 
الفدراليةء ويمكننا القول عن هذه العملية بأنها إعادة تشييد ما كان سابقاً. 

الثانية- قد تنجم عن اتفاق كيانين مستقلين أو أكثر للوصول إلى تكوينات سياسية 
مشتركة, فأوروبا مثلاً سائرة في هذا الطريق» وهو ما يطلق عليه "الدمج أو التكامل الفدرالي". 


(1) Richard. Max. op. cit. P. 62. 
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ونجد أحياناً أن عملية تحويل الدولة الموحدة إلى دولة فدرالية تنهض على: الإقليم 
الثقافةء اللغة أو عوامل متفرقة أخرى. فالدولة الموحدة تعتزم على إلغائها ولكن هذه العملية 
تواجه صعوبات معقدة, لهذا فالفدرالية تحل المشكلة إلى حد ما. 

ونلاحظ ظهور مواضيع اجتماعية وسياسية. فمن جهة تنجم عن التخلي عن بعض 
الاختصاصات من قبل الدول المستقلة التي هي في حالة التكامل» ومن جهة أخرى تفكك أو 
تذيب السيادة في Sole]‏ الإنشاء» وهما حالتان مختلفتان. ويمكن التساؤل عن: ماهي القيم التي 
تحققها عملية Bole]‏ الإنشاءء by‏ تقوم الدولة الموحدة على قاعدة الفدرالية؟ للإجابةء يذكر 
بعض أنصار الفدرالية أن هناك حجج ثلاث يمكن سردها لإنشاء الدولة الفدرالية: الحرية 
والمواطنة والديمقراطية.فالفدرالية بصورة dale‏ تدعم الحرية الفردية وتقوي المواطنة وتعزز 
بفاعلية حقيقة مشاركة ال مواطنين. وهنا نتسأل لما كانت الفدرالية MIS‏ فلماذا لا تتحول 
الأنظمة الموحدة إلى أنظمة فدرالية؟ 

هنا نورد ما يسرده منتقدو الفدرالية بحجج ثلاث كرد على هذا التساؤل. 

1- الفاعلية: إن تكاثر المستويات يجب ان يخلق توازناً للسلطة ومراقبة المنتهكين 
المحتملين للسلطة يكون مصدراً لعدم فاعلية وكفاءة الفدرالية كما إن هناك العديد من 
العوائق للعمل الجماعي. 

2- الهوية: ان خلق وحدات إدارية وسياسية وتحديد توافق وانسجام إقليم الوحدات 
الجديدة Ley‏ قد يتم على الهوية السياسية وتحدد وتثبت بالقوة التي تحل محلهاء والتي تمثلها 
الحكومة المركزية. والهويات السياسية ليست جزءاً من النظام الطبيعي» Lely‏ تعكس إلى حد ما 
ظروف سياسية معينةء وبتغير تلك الظروف تتغير مواقع تلك الهويات واتجاهاتها ويتعمق 
تنوعهاء فلم يعد هناك هوية dubs‏ واحدة تحت العلم الواحد. ومن المحتمل جداً ان ظهور 
هذه الهويات سيخلق توترات ونزاعات جديدة بين أعضاء الكيانات الفدرالية وبينها وبين 
الحكومة المركزية. وان عملية إعادة إنشاء الفدرالية تنم عن خطر من ناحية الهوية التي ربما 
تقود إلى هزة انفصالية. 

3- التضامن: ومن الحجج التي GLAS‏ ضد الفدرالية هو أن خلق طبقات dew Gol‏ 
المشاعر الجديدة للهوية والتضامن أكثر تعقيداً وصعوبة للوصول إلى الأهداف المرجوة على 
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الصعيد الوطني» وعلى وجه الخصوص هي تخفيض التضامن الذي كان سائداً بين أعضاء 
المجتمع في ظل الحكومة liag ugh‏ ما بدى واضحاً في العراق بعد عام )2003( 

وبذلك حسب خصوم الفدرالية أنها تعيق بلوغ أهداف اجتماعية مرجوة, كتوزيع 
اموارد المادية بشكل منصف. فعملية إعادة الإنشاء هي سيف ذو «gure‏ فبينما تتمسك 
بالتقدم في مجال dbl bel‏ وال مواطنة وحرية الفرد. نجدها تسعى إلى خلق انقسامات 
جديدة تضعف القواعد العاطفية لإعادة توزيع ال موارد. كما ينجم عنها عدم القدرات 
الاقتصادية. ولا يوجد صيغة تحدد بشكل gbb‏ ما يجب عمله بين هذه القيم المتنافسة'". 

والتاريخ المعاصر يعطينا تأكيد بأن عديد من الحكومات المركزية قد حاولت تثبيت 
هوية وطنية مشتركة, مما دفع الأقليات إلى ردود فعل سلبية لم يكن بالإمكان تجنبها. وغالباً ما 
تعتقد الحكومة المركزية ان فعلها هذا هو أداة لكسب الأغلبية السكانية. 

إن القيم التي يمكن ان تتوصل إليها الدول الموحدة هي دون ما تتوصل إليه الدول 
الفدرالية متعددة المكونات والأعراق. ففي مجتمعات كهذه يبدو أن العدالة تتطلب إعادة 
إنشاء وبناء الدولة فدرالياً. 

7- نظرية ألبيرتيني للفدرالية Mario Albert‏ 

يذهب بعض الباحثين إلى أن نظرية قد طورها Mario Albert‏ الذي مكن من إنشاء 
تفسيراً للفدرالية بشكل واضح. كإيديولوجية سياسية مكتملةء تحوي على كل من المعيار 
التفسيري (نظرية التطور الاجتماعي-التاريخيء انتقاد السيادة الوطنية.. الخ) والمعيار اموجه 
(اختيار السلام» حكومة فدرالية مجتمع فدرالي.. الخ). 

وفي تفسير البيرتيني» إيديولوجية لها علاقة محددة أو عامة شاملة مع الحقيقة التاريخية. 
ولها علاقة محددة عندما تقابل وتماثل نقطة تحول في التاريخ» وهذه الإيديولوجية لها علاقة 
dole‏ عندما ربحت المعركة لوجودهاء وتتطابق مع عامل معين ومستقر لسلسلة من التغيرات 
التاريخية. والفدرالية الآن لها علاقة خاصة مع Aiia‏ وبالمقابل سوف تطور علاقة dale‏ 


(1) See. Weinstock Daniel. Tower a normative theary of federalism. International 


Conference on federalism. 1999. 
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وبالنسبة لالبيرتيني هي شكل لفكر وسلوك سياسيين ومعهما قاعدة اجتماعية ومرجع تاريخي. 

وبتمحيص لتاريخ الأفكار الفدرالية نجدها موافقة مع تفسير البيرتيني. إذ يتبين لنا أن 
هناك ثلاث مراحل في تاريخ تطور الفدرالية. ففي المرحلة الأولى: عبر كانت Kand‏ عن مظهر 
قيم للفدرالية وهو (ALi!)‏ وحدد الكسندر هاملتن مظهر التكوين (النظرية القانونية 
والسياسية)» ولكن الظروف م تكن ناضجة للتغلب على السيادة الوطنية. والمرحلة الثانية: هي 
ان تتوافق مع الفترة بين الحربين العاميتين الأولى والثانية وكان تطور الفدرالية كبديل نظري 
عن القومية. dle blo‏ الثالثة من تطور الفدرالية: هي التي تم فيها تطبيق الفدرالية بصورة 
ضرورية لحل الأزمة الدولية. وتم ذلك عن طريق الحركات الفدرالية في أمريكا وأوروبا. وعلى 
الرغم من تلك الحركات وما تبعها من أنظمة فدرالية إلا انه تاريخياً لم تعتبر الفدرالية قد 
وصلت إلى وضع محدد لتطبيقهاء مثلاً لتوحيد أوروباء bg‏ تصبح حقيقة في مجال العلوم 
الا 

بعد هذا العرض لأفكار البيرتيني حول الفدرالية فأنه يذهب إلى تحليل الفكرة الاتحادية 
العامة التي تكون الفدرالية ركناً أساسياً فيها.فقد تطورت الفكرة الاتحادية بشكل واضح منذ 
pac‏ التنوير Enlightenment‏ الذي هو نواة مفهوم الانعزال الذاني الذي يتضمن معياراً 
تفسيرياً لظاهرة اجتماعية تاريخية ومعياراً يقود إلى عمل سياسي. 

فلازال مفهوم الفدرالية يسوده الغموض في المجال العام ويستعمل للإشارة إلى فكرتين 
سياسيتين مختلفتين ماما حكومة فدرالية (مثال آلية عمل تؤسس اتحاداً) والثانية النظرة 
البرودونية لاتحاد المجتمع (مقال نظرة شاملة للمجتمع تقوم على قيم اتحادية). 

ويتم التعرف على الفدرالية بشكل عام مع نظرية الحكومة الفدرالية. وهذا التفسير 
قد وضع خاصية في مفاهيم المدرسة الإنكلوسكسونية. وهو ان الفدرالية شكل خاص لحكومة 
بنموذج دستوريء مع بناء قانوني محدد تاريخياً ولذلك يوجد فدرالية أمريكية وفدرالية 
سويسرية وفدرالية هندية وفدرالية ألمانية.. الخ. ونرى أن تعرف حكومة فدراليةء بناء على 
هذا التفسير والأكثر دقة هو: في نظام فدرالي تنقسم وظائف الحكومة بطريقة بحيث ان 


(1) Mario Albertini. What is federalism. http://www.streitcoucil.org. 
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العلاقة بين المشرع الذي سلطته على كل الإقليم وأولئك المشرعين الذين لهم سلطة على جزء 
منه» فهي ليس علاقة رئيس p09‏ 195« ولكنها علاقة تنسيق بين شركاء في عملية إدارة حكومة. 

ولاستكمال هذه SII‏ 3 كان لابد من التعرض إلى النظرية الشخصانية الحديثة المنشأة 
الموضحة لبعض جوانب الفدرالية بمفهوم المدرسة الإيطالية. 

فالشخصانية: هي منحى فكر تكوّن في فرنسا في بداية الثلاثينات من القرن الماضي مع 
جمع من الجماعات وإعداد من المجالات الدورية. وتبحث في وصف الوحدانية لله كشخص 
علوي أو الشخص الإنساني في ble‏ الطبيعة. ومن مبادثها: ان الأشخاص لهم dod‏ وحيدة - 
وأنهم الوحيدون الذين لهم الإرادة الحرة- وان الأشخاص فقط هم حقيقيون. 

وبشكل عام فقد وضعت هذه المدرسة تفسيرها للفدرالية ملخصة, Lyi)‏ تؤكد على 
الارتباط بطريقة تفكير وعمل فدراليين (شخصانيين) أو تكامل فدرالي. وقد طورت هذه المدرسة 
الفكرية مفهوم شامل للمجتمع بدءاً من أفكار الفيلسوف الفرنسي بيير-جوزيف برودون 
(Proudhon)‏ محللين بعض الظواهر الاجتماعية السلبية وما تحمله من مشاكل متوصلين إلى 
أن حلها يكمن في الفدرالية التي أطلقوا عليها "الفدرالية المتكاملة" وهي ليست بتكامل أفقي 
ولكن بتكامل عمودي» liag‏ يتم بين مكونات ووظائف مختلفة تشكل المجتمع. 

فالفدرالية بالنسبة إلى ال مفكر الكسندر مارك ((ان كانت هي الوسيلة الوحيدة للخلاص 
(يقصد من المشاكل التي تعاني منها الشعوب متعددة الأعراق) التي بقيت كنغمة لحرية 
حقيقية» فلا يجب ان تخلط الفدرالية مع مفهوم البرلمانية (لوجود بعض التشابه) ولا مع أي 
نظام مركزي IS‏ فهي نظام الحكومة)). 

وعلى المستوى الأوروبي فالشخصانية لازالت إلى الآن لها موقع مرموق ومستمرة بتكوين 
نموذجاً فلسفياً للتكوين الأوروبي وتدافع عن فدراليتها التكاملية. فكتاب ((الشخصانية)) 
للفيلسوف ((امانوئيل مونيه)) (Emmanuel Mounier)‏ ومؤلف ((الفدرالية)) ( Mac‏ 
(Alexandre‏ لازالا يشكلان المرجع الفكري عند العديد من المفكرين Slag‏ الهوية الأوروبية'”. 


)1( للاطلاع على مجمل تلك الآراء واطبادئ انظر: 
Alandre Marc et le combat pour Europe "L' Europe en‏ بل Gouzy, J. P. L federalism‏ - 
federation vol. 355. 2010.‏ 


- Mounier. E. "Le parsonalisme" Paris 1950. 
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انتقدت المدرسة الإيطالية - التي أسسها الفقيه البيرتيني انتقاداً شديداً لتخفيض 
الفدرالية إلى نظرية ((حكومة فدرالية))ء واعتبرت الفدرالية إيديولوجية ناضجة بنظرة محددة 
لعملية تاريخية ونضال سياسي للمجتمع. وحسب ماريو البيرتيني ان هذا التخفيض لا يسمح 
للاطلاع والتعرف SIS‏ على نفس الحكومة الفدرالية. فمعركة آلية عمل الدولة غير LAS‏ 
معرفة خاصية هذه الحكومة التي ترتبط بصفة أو بخاصية بالمجتمع الذي تعمل فيه تلك 
الآلية بنجاح. والمعرفة الكافية للحكومة الفدرالية تعتمد على معرفة التصرف الاجتماعي الذي 
ينشئ خاصية ال مجتمع الفدرالي. وللتغلب على ذلك التخفيض يجب إعطاء تعريف علمي 
مفهوم للفدرالية. 

ويذهب الفقيه البيرتيني إلى أن الفدرالية كإيديولوجية لها علاقة خاصة وشاملة مع 
حقيقة اجتماعية-تاريخية» فالعلاقة الخاصة تكون بتوافق مع نقطة التحول في التاريخ. وهذا 
يبدو بوضوح على وشك حدوث التحول التاريخي. أنه النموذج الأولي للأشياء الجديدة التي 
تحولها من حالة اللاوجود إلى حالة الوجود. أما الفدرالية الإيديولوجية يكون لها علاقة شاملة 
مع التاريخ عندما تكن قد أثبتت وجودها. 

وإذا أردنا تحليل علاقة الفدرالية بالحقيقة الاجتماعية - السياسية نذهب إلى رأي 
للفقيه البيرتيني: ان المشكلة المركزية لعصرنا الحاضر مم تعد مسألة الصول إلى درجة عالية من 
الحرية والدهقراطية والعدالة الاجتماعيةء ولكن إلى كيفية إقامة السلام وعلاقات قانونية بين 
الأمم. وإذا قبلنا وجهة النظر القائلة بأن الظاهرة التاريخية الجديدة في عصرنا الحاضر هو 
الاقتصاد والتكامل السياسي البشريء عندئذ سيكون تأييد اعتبار الشيء الجديد غير SJU‏ 
منعكس في الفدرالية. وفي الحقيقة فان الفدرالية هي الرابطة الدهقراطية الدولية الممكنة 
والتي تستطيع خلق حكم القانون بين الأمم. فالدهقراطية clad gug‏ دهقراطية الحكومة من 
طموح دول منفردة إلى طموح مجموعة من الدول. 

ds‏ هذا السياق تذهب المدرسة الإيطالية بان الفدرالية لا ينظر Lyd)‏ ببساطة كالية 
عمل تعمل من خلال ا مجتمع» ولكن كنمط للتفكير والسلوك السياسي مع قاعدة اجتماعية, 
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وننهي هذا المختصر عن فلسفة البيرتيني والمدرسة الإيطالية بتعريف ماريو البيرتيني الشامل 
للفدرالية وذلك بالتعريف بمظهر القيمة وهو اختيار Lull‏ وأحد هياكلها هي الحكومة 
الفدرالية وإجماع سياسي dle pb‏ العملية التاريخية. 

وملاحظة نوردها هي ان لبعض الدول صعوبة ا مواجهة في معالجة التكامل الفدرالي 
ونرى ان في بعض الدول يكون التكامل الفدرالي ضروري لأسباب ليست فقط لوجود مجموعات 
وطنية مختلفة في نفس الإقليم ولكن أيضاً بسبب حجم السكان أو سعة إقليم الدولة. وهذه 
الحالة تنطبق على كنداء فسمة إقليمها دفعها إلى خلق وحدات سياسية صغيرة تستطيع أن 
تقدم إلى المواطنين شعور بالتضامن» لأنهم سيكونون أمام خطر التفكيك (التفسيخ) في حالة 
عدم استقرار المجتمع الناجم عن انهيار المعايير والقيم'". 

ونعتقد بان ضعف تعزيز شكل التماسك الذي يمكن فقط للهوية ان تجعله ممكناً 
وكذلك تستطيع الحكومة المركزية لدولة فدرالية محاولة تشجيع الثقة بين أعضاء وممثلي 
ا لمجموعات المحتشدة في نفس ال مجتمع. وكنقيض للتماسك وال مستوى العالي للتعاون. OLS‏ 
التماسك يجعل الثقة تفترض مسبقا بأن أعضاء ال مجموعات المتنوعة لا يجدوا أن ال مواطنين 
أعضاء المجموعات المختلفة يشكلون تهديداً للمصالح التي تميزهم كأعضاء في مجموعات 
خاصة. فأقل قدر من الثقة الاجتماعية التي حددناها آنفاً تستطيع بالطبع أن تكون مصدراً 
للروابط الوثيقة بين أعضاء المجموعات المختلفة. 

8- النظرية الوظيفية للفدرالية 

لقد استعير تعبير (وظيفة) في البحوث السياسية والاجتماعية من علم الأحياء حيث تدل 
فيهما على العمليات الحيوية التي تساهم في المحافظة على الجسم الحي. وضمنت منهجية في 
البحث أطلق عليها المذهب الوظيفي. وبالدخول في وظيفة الفدرالية نجد أن أهم مبادئها 
(الوظيفة) هو أن تؤخذ الفدرالية كوحدة daly‏ ثم تحلل وظيفة كل pais‏ من عناصر 
مكوناتها بناءاً على ارتباط هذا العنصر بنظام الفدرالية SSS‏ 


(1) Weinstock Daniel. Toward a normative theary of federalism. I. C. F. Mont - 
Tremblant 1999. See. Rawls, John. A theory of justice Cambridge 1971. 
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وللبحث في النظرية الوظيفية للفدرالية بشكل مفصل We tw‏ في تكرار للكثير من 
مواضيع الفدرالية التي مر ذكرها آنفاً كما سيدخلنا في تفاصيل الأنظمة السياسة الفدرالية, لذا 
سوف نعرف بهذه النظرية بشكل موجز كما يقدمه بعض منظريها. 

تتحمل الحكومة ال مركزية مسؤولية العلاقات مع الدول الأجنبية وتقرر تبادل العلاقات 
بين مكونات اتحاد قائم على النظرية الفدرالية بشكل حقيقيء كما تتحمل إضافة إلى ذلك 
مسؤوليات أخرى. 

ولي يكون هناك نظام فدرالي قائم فعلاً على النظرية الوظيفية للفدرالية. يجب أن 
يكون لحكوماته سلطتين أساسيتين: الأولى- أن يكون لهم مقدار معتبر من الرقابة على تعيين 
قادتهم السياسيين والإداريين» أما إذا لم يكن لهذه الوحدات المكونة هذه السلطة وتحقيق هذه 
الخطوة فسوف يتحول النظام إلى نظام أحاديء حيث ستكون الحكومة المركزية هي المعنية 
بهذه الوظيفة أي بتعيينهم» وبذلك تسقط الوحدات المكونة تحت سيطرة الحكومة 
المركزية.الثانية- يجب ان تعطى الحكومات المحلية سلطة فرض الضرائب على مواطنيها لأجل 
تزويدها بالقدر اللازم من المال لتوفير الخدمات» Vg‏ ستعتمد الحكومة المحلية على مساعدات 
الحكومة المركزية. لذا فان السياسات والبرامج تعتمد على ما تحققه الحكومة الاتحادية. وهنا 
مرة ثانية تعود إلى نظام أحادي. وهذه أمور يعتبرها بعض أصحاب النظرية هي لتحديد 
وظيفة الفدرالية والحفاظ yds‏ 

والنظرية الوظيفية للفدرالية تجمع بين هدفين اقتصاديين أساسيين للحكومة المحلية 
وهما: التطوير Solely‏ التوزيع. ويتجسدان في نوعين من البرامج: الأول- برنامج التطويرء وهو 
لأحداث تقدم البنية التحتية المادية والاجتماعية الضرورية لتسهيل النمو الاقتصادي. الثاني- 
هي برامج Sole!‏ تقسيم الثروة الاجتماعية من (الذين يملكون) إلى (الذين لا يملكون). وان 
التحول الاقتصادي للثروة من الذين قد حصلوا على الاستفادة الكبرى من تطور الاقتصاد إلى 
الذين لم يحصلوا إلا على النذر اليسر منه. 

فبالنسبة للحكومات الفدرالية كي تقوم بوظيفتها lsd‏ تقسم المسؤوليات بين المستويات 
فيها ويجب ان تحترم الفوائد المتناظرة لكل مستوى فيها. ويجب أن تتحمل الحكومة 


(1) Rudy, Oleh. Functional and legislative theories of federalism 2007. 
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الوظيفة موجب ما عليه الفدرالية المسؤولية الأولية لعملية dole!‏ التوزيع. بينما تتحمل 
السلطة المركزية والحكومات امحلية المسؤولية الأولية لتحقيق التقدم . 

إن الحكومات المحلية مجهزة ومنظمة -في الحالات الاعتيادية- بشكل جيد لتحقيق 
التخطيط وإدارة برامج التطوير, لأن قراراتهم منضبطة بقوى السوق وكذلك بضغوط السياسة. 
وعلى الرغم من ان بعض وظائف التطور يجب أن تتبناها المستويات العالية التي تنظمها 
الفدرالية في الحكومة. فالحكومة الوطنيةء بشكل ele‏ هي التي تقدم الكفاءة الأقل لسياسات 
التقدم» وهي الجهة الأكثر قدرة وكفاءة على jal Sole]‏ في حين أن الحكومات المحلية غير 
قادرة على إعادة توزيع الثروة الوطنية بشكل فعال لأن العمالة ورأس SLL‏ يتحركان اقتصادياً 
وسياسياً لتكامل مكونات الدولة. وعند الحكومة الفدرالية القدرة الأكثر فعالية للتعهد ببرامج 
dole!‏ التوزيع وذلك لأنها Mio‏ تستطيع gio‏ استقبال المهاجرين من العمال من البلدان الأجنبية 
وتستطيع فرض بعض القيود على تحرك رأس OSU‏ 

كما إن دور الفدرالية في استمرار وجود الأنظمة السياسية الفدرالية هو دور cage‏ ولكن 
يذهب بعض الكتاب إلى عرض هذا الدور من الناحية السلبية. ويريدون التوصل إلى أنه سلبي 
بقدر ما هو سلبي في إقامة تلك الأنظمة. 

9- نظرية: نورمان للفدرالية والتعليق Olgas‏ 

كتب الفقيه نورمان واين wayne J.Norman)‏ ) مقالة عن الفدرالية في النظرية 
السياسية المعاصرة بعنوان ((نحو نظرية للفدرالية))» مطوراً فكرة موجزة للوصول إلى إمكانية 
وضع نظرية تخلق قاعدة للفدراليةء لقد انطلق من dine‏ ال منهج التعاقديء متبيناً: فكرة 
الإجماع المتوافق على الفدرالية وفكرته ان يوصي بالمبادئ والمؤسسات الاتحادية وإذا اختيروا 
من قبل شركاء اتحاديين فإنهم سيهتمون بتطوير اتحاد مستقر ومثمر للجميع. وهؤلاء الشركاء 
هم المجموعات القومية للذين يشاركون في مناقشة وصياغة العقد وعندها سيولد الاتحاد الذين 


(1) Lecours, A. et Roche, F. "Le federalism Comme mode de gestion de la diversite". 
Ethnique public. Vol. 9. 2007. 

(2) See Molly Ramsdell. http://www.ncsl.org. Functional federalism: Defining a New 
Partnership. Paul E. Peterson. The price of federalism. 1995. 

(3) Helder de Schutter, “Federalism as Fairness”. The Journal of political philosophy. 
University of Leuven 2010. 
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هم أعضاءه. وتطبق هذه النظرية فكرة الإجماع التوافقي على قضية العدالة الاتحادية» وتركز 
على عنصرين: الأول: هو حقيقة التعددية المعقولة» والتعددية هي أن لا تكون متعارضة مع 
الدين والمفاهيم الفلسفية والأخلاقية السائدة. كما قد ادخل على هذه التعددية المفاهيم 
ا متنوعة للمواطنة والثقافة كاللغة والعرق والهويات Alok!‏ 

الثاني: يشير إلى ثلاثة أشكال من التعهد الفدرالي: 

1- اتفاق ينهض على مصالح المجموعة: وتوضح النظرية إلى أنه يجب ان تقوم العلاقات 
الفدرالية على أكثر من اتفاق olis‏ مصلحة المجموع وان على أطراف الاتفاق ان تقرر مقدماً 
ان تكون اتحادية بسبب منفعة ذاتية متبادلةء ويجب ان يكونوا عازمين على تطوير التعهد 
الأخلاقي للدولة الفدرالية الجديدة. 

2- يتجنب الشركاء الفدراليون القبول المفرط لنشوء مفاهيم المواطنة والهوية كأساس 
للاتحاد. 

3- والأساس الأكثر قبولاً لاتحاد فدرالي رصين ومستقر» ستكون بعض أشكل الإجماع 
المتطابق هو ما يطلبه الشركاء الفدراليون ومواطنيهم أكثر من الحل الوسطهء ولكن اقل شمولية 
ومفهوم الدعامة الوحيدة لتقاسم الهوية وا مواطنة. 

ويذهب الفقيه نورمان إلى ان lose‏ فدرالياً هكن الاحتفاظ به كمنصفء إذا سيتم 
اختياره في عقد اجتماعي افتراضي بين الشركاء الفدراليين الذين يقصرون موافقتهم على الاتحاد 
بقدر مصالحهم الشخصية وفيما بعد يجب ان يعترفوا بان ما ينتج من وحدة تسوية مؤقتة 
هي Syl‏ غير مستقر, وليس لهم الإرادة في إقامة الوحدة الفدرالية على تفاهم مشترك قائم 
على هوية ثقافية واحدة. وسوف يكون ذلك تعسفاً تجاه اللذين لهم هوية ثقافية مختلفة. 
وكبديل سوف يسمحون بتعددية الهوية. 

ويقترح الفقيه نورمان Ob‏ فهم حقيقة التعددية بطريقة تتضمن تنوع مفاهيم المواطنة 
والعضوية الثقافية. والفكرة هنا ليست التطلع إلى البحث عن قاعدة مستقرة للتجمع 
الاجتماعي للأفراد. ولكن بالأحرى لمجموعات مع التفريق للهويات الوطنية. والادعاء الأساسي 
هو ان الأفراد داخل المجموعة لا يختلفون بالنظر إلى مفاهيم هوية الثقافة الوطنية. والتعهد 
الشامل للوحدة الفدرالية وقد رفض فيما بعد. فليس جميع الشعوب أو الأمم في الاتحاد 
ينتمون إلى نفس الفهم للوحدة المتراصة لوحدة العضوية الثقافية والهوية. 
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ولقد فهم الناس الطبيعة الواحدة لمفهوم عضوية الهوية والثقافة. ولهذا فان الأطراف 
المتعاقدة يمثلون مجاميع بدل الأفراد وأنهم بمثلون النظرة المشتركة للعضوية الثقافية لأعضائهم. 
أن تنوع الثقافات والتعددية تشير إلى تنوع المجموعات التي تتجه إلى أن تكون داخلياً منقسمة 
مع مراعاة أهمية الهوية ومع مراعاة مسألة ما إذا كان الانفصال مرغوب فيه أم لا. 

0- نظرية الفدرالية العالمية 

حركة الفدرالية العامية: 

تأسست عام 1947 الحركة الفدرالية العالمية- معهد السياسة العالمية- وهي منظمة غير 
مربحة غير منحازة تسعى لتحقيق السلام العالمي والعدالة عبر تطوير المؤسسات الدهقراطية 
وتطبيق القانون الدولي. 

وكان يأمل أعضاء هذه المنظمة عام )1955( أن مؤتمر إعادة النظر المتوقع (تطبيقاً 
للمادة 109 من الميثاق) سوف يحرك الأمم المتحدة أبعد باتجاه نظام فدرالي عالمي. ولسوء 
الحظ فان فقدان الإرادة السياسية بددت أية منفعة في مؤتمر كهذا. وفي عام 1965 أسست 
الحركة مكاتب قريباً من الأمم المتحدة. واسند إلى عضو فدرالي من ا لمنظمة ان يكون في الأمم 
Sock)‏ كمراقب ومناقش. وقد ركز الفدراليون في تلك الفترة على مشاريع تعديل الميثاق 
كطريق نحو التقدم. وباتجاه الهدف الفدرالي. قد أوجدت الحركة الفدرالية العاممية في عام 
3 "معهد السياسة العاممية"» وهو للبحث والسياسة وتشجيع وترويج الأمن الإنساني 
والعدالة الدولية ومنع النزاعات اممسلحة وحماية الحضارات والالتزام بالقانون Low!‏ ومن آخر 
نشاطاته كان في طليعة من ناصروا حضور ال منظمات غير الحكومية في ال مؤتمرات واللقاءات 
الدولية. 

تعريف الفدرالية العابلية: 

- الفدرالية العاممية اتفاق بين أمم مختلفة لخلق نظام حكومة لتنظيم علاقات سياسية 
واقتصادية دوليةء وتقسيم السلطات بين مركز سلطات القرار وبين الولايات الأعضاء'". 


(1) Stipo. Francesco. World federalist Manifesto. Guide to political globalization. 
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- الفدرالية العاءلية هي إقامة مؤسسات سياسية مسؤولة وتكون عرضة للمحاسبة 
والمسائلة وتكون dbl Bes‏ لكي تتعامل مع مواضيع في مستوى مناسب بناء على مبدأ صنع 
القرار من أسفل الهرم”". 

ركيزتي الفدرالية العاطية: 

إن جوهر الفدرالية العالمية هو البحث عن توظيف السلطة القانونية والسياسة في 
مؤسسات Able‏ للتعامل مع المشاكل التي هكن فقط التعامل معها على المستوى العالمي. 

وينهض مفهوم الفدرالية العالمية على ركيزتين: الأولى- المؤسسات العامية. الثانية- 
العويلة. وقد بحثت آليات ومقترحات للوصول إلى تحقيق الفدرالية على أرض الواقع, إلا أنها 
بقيت على الصعيد النظري مع تحقيق جزي في Sled!‏ التجريبي وبعيداً عن تحقيق الحكومة 
العالمية. 

وإذا ارتأينا الدقة في استعمال ال مصطلحات بناء على معانيها العلمية. فان مصطلح 
(الفدرالية العالمية) يدل على مفاهيم خاصة للفدرالية تتعلق blob‏ وبذلك يفهم أنها فدرالية 
بمفهومها ونظريتها ومبادئها تختلف في أمور عديدة عن تلك التي للفدرالية بمفهومها العام. وفي 
الحقيقة فأن ما يذهب إليه أنصار هذه الفدرالية هو ((إقامة نظام فدرالي)) وطبعاً هناك فرق 
بين الفدرالية كمفهوم ونظرية ومبادئ وبين إقامة نظام سياسي فدرالي» قد يكون مالي أو 
اقتصادي.. الخ. 

1- امؤسسات العاطية: 

إن محاولات خلق النظام الفدرالي العالمي تحوي وجهات نظر متنوعة» وأهمها هي 
محاولة الانطلاق من دراسة المنظمات الدولية والعامية وتحليل مفهومها وفلسفتها وعبرها يتم 
تكوين مفهوم ثم فلسفة لها باتجاه الفدرالية» وتكون العوطة خلفية لها. 

ويذهب اتجاه بين الباحثين في فدرالية العام إلى أخذ منظمة الأمم المتحدة كمؤسسة 
عالمية ومحاولة دراستها وتحليل تكوينها والعمل على تحويرها. فمثلاً بنظام التصويت في هذه 
المؤسسة يستوجب تقسيم الجمعية العامة إلى قسمين مختلفين في نوع العضوية فتصبح نظام 
الغرفتين كما هو الحال في الأنظمة البرلمانية لكثير من الدول. ويكون نظام التصويت في 


(1) Crawford . Ian. World federalist Association. 1987. World federalism. 
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الغرفة الأولى صوت لكل Aigo‏ وفي الثانية يكون التصويت ((بنظام الوزن)» أي يؤخذ حجم 
الدولة معياراً لعدد الأصوات التي تعطى لها. وبذلك يتم الاقتراب من فدرالية الولايات المتحدة. 
ثم العمل على توحيد جمعيات المنظمات التابعة للأمم المتحدة مع جمعية هذه الأخيرة 
مكونين كياناً مركزياً واحداً في أعلى وتصبح الدول الأعضاء هي المكوناته الأدنى. وبذلك يبدأ 
الطريق نحو تكوين حكومة فدرالية. 

وأما القضاء فقرارات محكمة العدل الدولية تكون ملزمة للأعضاء وا منظمات الدولية. 
وامادة 4 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدوليةء فينسب إليها الحق في ممارسة سلطاتها في 
إقليم الدول الأعضاء مكونة انتهاكاً واضحاً لسيادة الدول من قبل المنظمات الدولية. وتحدد 
امحكمة الجنائية وظائفها بالحالات التي تعرض من قبل الدول» ويجب ان تتصرف بإجماع 
الدول فقط. 

أما فيما Glew‏ بالأمور المالية فيقترح بعض الباحثين في الفدرالية العالمية على دمج 
المؤسستين العالميتين وهما صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لتقارب اختصاصاتهما 
اقتصاداً بالمصاريف والجهد. 

ولقد كان بالإمكان أن ينشأ النظام الاتحادي بفضل الوظائف عمودياً بين الأجهزة 
التنفيذية الدولية وحكومات الدول الأعضاء. والفصل الأفقي للسلطات سيتم من استقلال 
أقسام التشريع التنفيذ والقضاء وامالية. 

ولهذه السلطات مكونات هي الدول الأعضاء وتعتبر الطبقة الثانيةء كما بينا سابقاً 
والمؤسسات داخل هذه المكونات, أي oll‏ هي الطبقة الأدنى (المحلية). وهنا تنهض مشكلة 
تقسيم اتخاذ القرار بين السلطة الاتحادية والمكونات الأقل درجة. ويمكن تنظيم ذلك 
بالاتفاقات التي تعقد بين المكونات من جانب والسلطة الاتحادية من الجانب الآخرء وبين 
المكونات نفسهاء وهذه أمور صعبة التحقيق نظراً Lb‏ موجود من خلافات بين الدول وصعوبات 
تحقيق توافق عالمي في كثير من جوانب العلاقات الدولية حالياً 

العومة: 

العوممة: هي عملية نماذج وتكامل بين الناس والشركات والحكومات لأمم مختلفة 
وعملية تقاد بالتجارة الدولية وتساعد با معلومات التقنية. وهذه العملية لها تأثيرات على البيئة 
والثقافة والأنشطة السياسية وتطور الاقتصاد والرفاهية. 
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لا نريد الدخول في تفاصيل العومة لكثرة ما كتب فيهاء والرجوع إلى ذلك متيسر للقارئ 
الكريم. 

إن دراسة abgsll pole‏ الاقتصادية والسياسية واطالية وعناصرها القانونيةء وتحليلها 
منظور فني تمنح حلولاً لمعظم المشاكل الدولية. ويجب ان تعكس العولمة: ما حوته من 
مفاهيم كما عرضناها LT‏ التوازنات الاقتصادية والسياسية لأمم العام. فالتركيز على الأوجه 
السياسية للعوءلة يدعم الأوجه الأخرى لهاء مع تحليل الاتحادات (المؤسسات) التي على 
المستوى العالمي. كل ذلك لتقريب ميلاد الحكومة العالمية التي يجب أن تشارك المؤسسات 
الدولية والدول الأعضاء السلطة بطريقة تبقى الأطراف أصحاب سيادة من خلال احترامها 
لاختصاصات كل مكون. 

ولي تتحول هذه المفاهيم والمبادئ على أرض الواقع بفدرالية Able‏ سياسية اقتصادية 
تستوجب جهوداً كبيرة على العام وهذا صعب SLL!‏ في ظل تعقد وتشعب العلاقات الدولية 
P Jol‏ 

نظرية ا مساومة للفدرالية 

يلخص الفقيه dos William Riker‏ إقامة الفدرالية بطريقة ال مساومة ويممكن og!‏ 
إليه عندما تلتقي حالتان: الأولى- عند توفر الرغبة عند الطرف الذي يتقدم أعضائه بالمساومة 
على توسيع الإقليم عن طريق ضم الحكومات المكونة في كيان سياسي جديد من أجل ضمان 
الخدمات العامة كالأمن أو سوق مشتركة. والثانية- بالنسبة للذين يقبلون doglubl‏ فلابد من 
وجود إرادة بتضحية الهيمنة السياسية في التبادل للولوج إلى الخدمة العامة التي تزود من 
الحكومة الفدرالية. 

ويتبع ما تقدم سؤال آخر: في ظل أي حالات يرغب التوسع عمل تنازلات للدول 
المكونة لاتحاد محتمل في عملية بناء الدولة؟ هناك قيدان يحددان ما إذا يعطى العنصر 
السياسي تنازلات: ففي حالة الرغبة بالتوسع فان الراغبين بذلك غير قادرين على تحقيقه 
بالاجتياح وذلك بسبب عدم قدرتهم العسكرية أو نفوذهم الإيديولوجي. لهذا السبب إذا أرادوا 
إشباع رغبتهم بالتوسع فيجب دفع تنازلات إلى حكام الوحدات المكونة التي هي الأساس في 


(1) Stipo Franceco. op.cit. 
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ا مساومة الفدرالية.فبقاء الدولة ينجم عن وحدة الكيانات الحكومية عندما يتمتع ال مركز 
السياسي بقوة عسكرية كافية لفرض نفسه على التجمع. ان توقعات هذه النظرية واضحة 
ومنطقية هناك طريقين لتوضيح شرح تكوين الفدرالية. 

1- ان تفسير قدرة البنية التحتية يقدم حجة مغايرة لنظرية ا مساومة. ولفهم متى تكون 
الفدرالية ممكنة لا يجب التركيز على النظرية التقليدية dail‏ الذكر في إمكانية تكوين الفدرالية, 
وإنما يجب التركيز على العلاقات العمودية للولايات المكونة تجاه مجتمعاتهم أو ما يسمى 
((قوة البنية التحتية)) للولايات. وهذه تصف علاقات مجتمع الولاية وقدرة الدولة المركزية 
للدخول في إقليمها وتطبيق القرارات. 

2- كيف تترجم القدرة العالية للبنية التحتية في الفدرالية: هناك تفسير بخصوص آلية 
مختلفة تربط بناء الدولة بالفدرالية. فالبنية التحتية المالية للوحدات المكونة التي هي: 
الدستور, البرمانية والولايات الحديثة إدارياً تكون طريق إلى الفدرالية وذلك لسببين: الأول - ان 
هذه البنى التحتية يمكن أن تكون شروط في نقاش عناصر جديرة بفاعليتهم في عملية تشكيل 
الدولة. الثاني - يمكن أن يتخلى Gly‏ الدولة أثناء تكوينها عن الفوائد التي يبحثون عنها. 

والخلاصة: انه عند تكوين الدولة الجديدة ويبحث القادة السياسيون عن الفدرالية 
فليس القوة العسكرية هي التي تحدد تكوين الدولة وإنما طبيعة علاقات مجتمع - الدولة 
داخل الدولة. 

1- النظرية الشاملة للفدرالية 

- اذا الحاجة إلى نظرية شاملة: 

جرت محاولات كثيرة لوضع تكييف وتنظير للفدرالية عبر مناقشات واسعة ومتضاربة في 
بلدان العام ا مختلفةء إلا أنها م تتوصل إلى فكرة منهجية حول الموضوع وبالتالي لم يتم وضع 
مفهوم عام لمصطلح الفدرالية ليقود إلى تعريف شامل يكون Vode‏ بشكل عام. 

وفي خضم تلك الآراء والنقاشات هناك محاولات حديثة لوضع نظرية شاملة للفدرالية 
تنهض على دراسات عملية وتبادل الخبرات بين الأنظمة الفدرالية التي تمنح مساحة واسعة 
للبحث. فال معالجات النظرية المقارنة لهذا الموضوع قليلة dig‏ وتختلف فيما بينها بناء على 
منهجية القانون الدستوري والعلوم السياسية والاقتصادية. وتظهر الصعوبة أكثر تعقيدات 
عندما يبحث محتوى نظريات الفدرالية GLE‏ ذلك إن الفروقات بينها تنجم عن 
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المحاولات الأكادهية المختلفة.ء dole‏ من حيث فهم الفدرالية بشكلها الكاملء وأيضاً بسبب 
المفهوم المحدد للدولة الفدرالية خاصة عندما تكون الوحدات المكونة للدولة الفدرالية في 
الأماس هي دول ذات سيادة. لهذا ذهب اتجاه تنظيري يعتبر المقارنة بين الأنظمة الفدرالية 
ا لمختلفة هي طريقة dago‏ لتطوير النظرية الفدرالية. وما ضعف النظريات deg ob)‏ 
والخلافات التي ظهرت بينها إلا لأنها AEB‏ بشكل أو بآخرء على عدد قليل جداً من النماذج 
الأصلية التاريخية التي تستخدم كأنماط للأنظمة الفدرالية. إن كل المقصود من الموضوع هي 
النظرية الفدرالية فلا يجب الخلط بينها وبين النظام الفدرالي. 

- متطلبات أساسية لوضع نظرية فدرالية شاملة: 

وفيما يلي رأي يشرح ويحلل كيفية تطوير النظرية الفدرالية باللجوء إلى دراسة النظم 
الفدرالية في العالم ليستشف منها أفكاراً وآراء للوصول إلى مبدأ أساس للخصوصيات الرئيسة 
لنظام bas‏ إذن يهدف إلى النظام الفدرالي وليس إلى النظرية الفدرالية ((ان تحليل النماذج 
التاريخية الأصلية ومقارنتها مع أنظمة أخرى مشابهة. يسمح لنا بخلق المبدأ الأساس 
للخصوصيات الرئيسة لنظام has‏ وان المقارنة ضرورية لكي نستطيع استخلاص العناصر 
الأساسية للنظام الفدرالي ولإمكانية تشخيص أنظمة على أنها فدرالية. إضافة إلى ذلك فان 
الفدرالية المقارنة ليست هي الطريقة الوحيدة بتقديم خدمة للنظرية الفدرالية فقط Lelo‏ 
باتت موضوعاً قائماً بذاته بان الانشغال الدولي حول الفدرالية عبر شبكات الاتصال العالمية 
ومراكز البحوث. ففي خضم نشاطات المؤتمرات الدولية والمشاريع التي تقدم فقد جرى التركيز 
على المقارنة كهدف بحثي يحتل المركز الأول. وفي اغلب الأحيان تتجه البحوث الممقارنةء إلى حد 
ماء إلى وجهات نظر متشابهة بخصوص النظم الفدرالية ومشاكلها العملية ذات الطابع السياسي. 
وأكثر من ذلك فان الأعمال النظرية حول الفدراليةء وخاصة النظرية LGU‏ المشهورة. تركزت 
من قبل تيار للدراسات نسبياً دولي ونادراً ما يحظى باهتمام عام. وقد أصبح الآن واجباً لتطوير 
نظرة شاملة للفدرالية تنهض على تنوع الأفكار والممفاهيم المختلفة للفدرالية عبر العام)). 


(1) See. Gamper. Anna. Theory and developments a global theory of federalism. E. 
Anna. gangs@wlk. Ac. At. 
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ولابد هنا من إبداء بعض الملاحظات حول ما جاء في الموضوع آنفاً: 

أولاً- يوجد ما يسمى بالنظرية العامة للفدرالية. نتج عنها نظام ونظم سياسية. وما 
يفرضه المنطق هو أن يستنبط من النظرية أفكاراً وعناصر تؤدي إلى تكوين أسس النظام 
الفدرالي. 

ثانياً- إن نظرية تستنتج من أنظمة سياسية مختلفة في الفكر والمنطق الذي قامت عليه 
ومختلفة الأمس والاتجاهات التي تسعى إليهاء سيكون من الصعب جداً ان نخلص إلى نظرية 
تكون حصيلة ما جاء في تلك الأنظمة. 

ثالثاً- إن مما لاشك فيه ان جهات كثيرة ومتنوعة في العام Gow‏ تسعى هي الأخرى إلى 
إقامة نظرية فدرالية شاملة. وهنا ستختلط تلك المفاهيم والاجتهادات المتنوعة, ويمكن القول 
متضاربة مع بعضها في WS‏ من الأحيان ففي تحركات كهذه. كيف يكن الوصول إلى نظرية 
شاملة للفدرالية Ls‏ على المنطق متبعة فلسفة موحدة وهما أساسيان في كل نظرية. لهذا من 
العبث إقامة نظرية فدرالية مستمدة من نظم سياسية KB‏ مختلفة مطبعة في دول العام 
ا مختلفة. 

أما ان يحاول شخص أو مركز بحثي في الاطلاع على أنظمة سياسية فدرالية مختلفة 
ليستنبط حسب اجتهاداتهم آراء وأفكار ومبادئ Lyd‏ تحريفات للنظرية العامة للفدرالية 
ليضعوا ما يسموه ((نظرية شاملة للفدرالية)) نرى ان هذا عبث فكري. 

لهذا نقول ان النظرية الفدرالية التقليدية كتب عليها التفرع والخلط في تفاصيل 
مفاهيمها ومكوناتها بسبب محاولات لإقامة نظريات لها. وسوف لن يستقر قرار في نظرية 
موحدة شاملة إلا بتشريع Ugo‏ لاتفاقية قانون الفدرالية ويتم ذلك برعاية الأمم المتحدة 
وتشارك فيه دول العالم. ونعتقد انه من الصعب Whe‏ وفي المنظور القريب الوصول إلى هكذا 
حل للاختلافات الموجودة في الأنظمة الفدرالية في العام. 

ملاحظات حول نظرية شاملة للفدرالية: 

لقد أجريت محاولات لا تعد لاستكشاف الطبيعة النظرية للفدرالية. وحسب التاريخ 
الطويل وعلى مستوى العام بقيت خاصية الفدرالية موضوعا SLU‏ كثيرة ومتنوعة في 
جوهرهاء وإلى الآن م يجر التوصل إلى تعريف موحد لمصطلح الفدرالية. ونستطيع القول OL‏ 


160 


هذه المعضلة لازالت على الرغم من البحوث والكتابات والنقاشات» فلم يحصل تسوية dale‏ 
للوصول إلى مدلول الفدرالية. 

ولو تصفحنا شروحات وتعاريف كثيرة حول الفدرالية. لوجدنا صعوبة في فهم هذا 
ا لمصطلح, ويبدو ذلك واضحاً مع إثارة مصاعب عديدة عند بحث نظريات حول جوهر 
الفدرالية. فهناك فروق بين هذه النظريات عند بحثها من وجهة النظر الأكادهية وخاصة بين 
فهم الفدرالية كمبدأ شامل وبين Ugo aggio‏ فدرالية وخاصة عندما تكون الوحدات المكونة لها 
دول dol DIS‏ وهنا تضاف مصاعب جديدة بسبب تفاصيل مفهوم السيادة التي هي 
الأخرى موضع آراء مختلفة Lay}‏ 

وفي مواجهة عقبة أكادهية كهذه تذهب بعض الآراء إلى الرجوع إلى الأنظمة الفدرالية 
ودراستها قد تكون طريقة لتطوير نظرية فدرالية شاملة. ونحن لا نجد في ذلك حلا OV‏ 
الأنظمة الفدرالية الموجودة في العام isla‏ وحالياً متنوعة في محتواها وطبيعتها إلى حد يصعب 
جمع مبادئ منها في بوتقة واحدة متناسقة لصياغة نظرة فدرالية شاملة. liag‏ ما يواجه هذه 
المحاولات. ولو تمحصنا هذه ال محاولات نجد أنها في النهاية تنحدر من دراسة نظرية فدرالية إلى 
جمع خصائص أساسية للنظام الفدرالي. وهنا يجب أن نلاحظ أن هناك فروقاً نسبية بين 
((النظام الفدرالي)) كنظام سياسي وبين مفهوم الفدرالية كنظرية. وخلال السنوات الماضية 
أقيمت مؤتمرات كثيرة ونشر الكثير من الدراسات المقارنة للأنظمة الفدرالية ولكن دون جدوى. 

ولفقدان نظرية عامة محددة للفدرالية فقد بات من الصعوبة بمكان الاتفاق على 
تعريف لها أو تعاريف مقاربة. وهناك نظريات متعددة ومختلفة في تفاصيلها لكنها gàs‏ على 
ان الفدرالية مبدأ والنظام الذي تنشه يقوم على yoke‏ ومكوناتها من مستويين من الوحدات 
المكونة ليس لكل منهما استقلال ولكنهما مع بعضهما يكونان كياناً مستقلاً. كما تحوي 
الفدرالية على مبدأين: الأول- الوحدة. والثاني- التنوع. والوحدات المكونة كل لها سلطاتها 
الخاصة ويجب أن تؤهل كي تشارك على المستوى الفدرالي'". 


(1) See. Gamper. Anna. “Global Theory of federalism”. German law Journal Vol. 6. 
1998. 
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الباب الثاني 
مكونات الفدرالية 
الفصل الأول: الفدرالية والسيادة 


ال مبحث الأول - التعريف بالسيادة 
ا لمبحث الثاني - السيادة والاستقلال 


- الفدرالية خلق وحدات مكونة وتصميم نظامها 

تعتبر الفدرالية في الدول متعددة الأعراق هي الطريقة التي يمكن الاعتماد عليها في 
الحفاظ على الاستقرارء فلا تفرضها مصلحة مجموعات أو مصلحة حكومية:. وإنما بتجزئة 
الوجود الإقليمي لتكوين حكم GIS‏ وطني أو عرقي أو تكوين دول إقليمية فدرالية. عندها 
يمكن تخويل جميع السكان سلطة عملية البناء والتطوير. كما أن الدولة الاتحادية سوف تتجه 
إلى إدارة النزاعات العرقية أفضل بكثير من الدولة الموحدة: وتحفز الثقة الاجتماعية بين القوى 
المختلفة في ا مجتمع محددة Wis‏ ممارسات التمييز العنصري لمجموعة Lò‏ مجموعات أخرى. 
ولكي تكون الفدرالية حقيقية وموثقة فأنها تستوجب التنصيب على نظام قانوني كي يكون 
التقسيم الدستوري للسلطات وحقوق الأقليات بشكل فاعل ومقبول. كما أن التنظيم الفدرالي 
للدول متعددة القوميات تتطلبه اعتبارات العدالة. 

وعندما تكون الدول ال موحدة كبيرة جداً ومتعددة الأعراق والقوميات تكن عقيمة 
الإدارة ومرتبكة اقتصادياً. على الرغم من المحاولات المختلفة SLAY‏ الأوضاع السيئة. لكن 
دون ان تحقق الإصلاح المنشود. ولي تنأى هذه الدول بنفسها عن الدكتاتورية والطغيان 
كمحاولة لإنقاذ الأوضاع فأنها تعمد إلى تقسيم نفسها إلى وحدات ثم تجمعها في وحدات ثانوية 
فدرالية. وبهذا تتخلص من أهم مشاكلهاء فتزداد الكفاءة التنافسية في النشاط الاقتصادي 
والتطور الإداري والاجتماعي لعموم البلد. وعن طريق الفدرالية تستطيع الوحدات المكونة 
التعبير عن متطلباتها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات. وبذلك تشارك في السياسة 
العامة للدولة وفي اتخاذ القرارات في الحكومة المركزية مما يخلق الاستقرار والثقة في 
مجمل النظام السياسي. والفدرالية ضرورية من اجل إقامة تنظيم الحكم SILI‏ لتشجيع 
ا مشاركة في عمل الحكومة وإعطاء كل منطقة الفرصة للاستفادة من المقاسمة النسبية في 
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الاستثمار الاقتصادي لمساندة ودعم التقدم. والاتحاد الفدرالي متعدد الأعراق يشجع الحوار 
والمشاركة السياسية ويقوي قدرة المواطنين على الانسجام فيما بينهم بسهولة أكثر من أنظمة 
أخرى غير فدرالية متعددة الأعراق غير متجانسة. وليس عملياً خلط منطقتين أو أكثر فى وحدة 
مكونة واحدة عندما تكون ا مناطق منفصلة gilos‏ طبيعية كالصحارى وأنها غير ضالحة للعبور 
أو جبال duole‏ فقط GV‏ تلك المناطق مسكونة من قبل نفس المجموعة العرفية. 

الانتقادات: 

مما يعاب على الفدرالية أنها تتخذ thé‏ غير النمط الذي يرجى منهاء فبدل أن تكون 
دواء لجميع أمراض الدولة العرقية والمتعددة التنوع. فتقسيمها للإقليم إلى وحدات مكونة 
فدرالية وأحياناً عرقية سوف تشارك في إقصاء الكثير من المخاطر والسلبيات عن الحكومة 
ا مركزية: انفلات أمني ومشاكل اجتماعية واقتصادية وإحالتها إلى المكونات الثنائية. بذلك 
سنخلق ملاذا آمناً لنشاطات العصابات المسلحة. ونتيجة لذلك فسوف تخلق الفدرالية دولة 
تعمها المشاكل وعدم الاستقرار إلى أجل غير معلوم» وبذلك تكون وسيلة لانطلاق حركة 
انفصالية. 

وهناك اتحادات فدرالية يختلف الواحد عن الآخر من حيث تطبيق الفدراليةء فهناك 
اتجاه متطرف هو الاتحاد العرقي الوطني من جهة» واتجاه الحكومة الموحدة التي لا تعير 
أهمية للخلافات العرقية من جهة أخرى. وتعتبر خير طريقة لتكوين الوحدات المكونة أن 
تنهض على قواعد تاريخية وجغرافية مترابطة متماسكة لكي تقدم الاستقرار بدل تفكيك 
المجموعات المتنوعة على أساس عرقي. 

وفي حالة غياب آليات سياسية فاعلة لتلاحم الناس مع أفضليات مختلفة مثل تقرير 
abl‏ وحصيلة التصويت في الانتخابات وغيرها تؤول إلى جلب تجاوزات تتطور وتصل إلى حد 
التشفي والانهيار المروع. ان هكذا نتائج مكلفة تعتمد ليس فقط على درجة عدم التجانس 
فقط وإنما Lal‏ على نوعية المؤسسات غير الرصينة وان ما يفضله الأفراد يتحول ليصبح أعمالاً 
جماعية. 

ومن أجل الحفاظ على ال مساواة بين الوحدات GIS‏ المصادر الغنية والوحدات الفقيرة 
بالمصادرء عندها تحتاج الحكومة المركزية إلى أن تلعب دوراً Lady‏ في توزيع المصادر. ولتطبيق 
الفدرالية بشكل les‏ فان سياسة إعادة التوزيع ا مالي ضروري ليسمح بتطور متساو لكل 
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الشعب. وكنتيجة لذلك فان إقامة آليات اقتصادية وضبط مالي سيكون مهماً لضمان مساواة 
أوسع في مستويات المعيشة بين الوحدات المكونة للنظام الفدرالي. وبذلك تكون الفدرالية 
العرقية نقطة بداية blob‏ انفعالات مشاعر ا مجموعات الساخطة على النظام. كبداية إلا أن 
نتائجها على ال مديين المتوسط والطويل كارثية وهذا ما حصل للفدرالية الأثيوبية. 
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ال مبحث الأول - التعريف بالسيادة 

(نظراً لأهمية مفهوم السيادة في النظرية الفدرالية نقدم عرضاً موجزاً له ليطلع عليه 
القارئ الكريم) 

منذ أن ولدت فكرة السيادة كانت موضع خلاف فهناك من يردها إلى الكنيسة في 
القرون الوسطى وهناك من ينسبها إلى الفكر العلماني في نهاية تلك القرونء ويمكن إرجاع 
بدايات البحث في فكرتها إلى عهد توما الأكويني (Tomas d' Aquin)‏ )1225-74( عندما 
أطلق عليها تسمية (الإمارة) وم يكن يومها تسمية (السيادة) معروفة.ومبدأ سيادة الدولة 
قديم قدم الدولة نفسهاء أي أنه وجد Mol‏ لتقوية وجود الدول في أوروبا أمام وصاية LUI‏ 
عليها من da>‏ والإمبراطورية الجرمانية المقدسة من جهة أخرىء فكان هذا في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر عندما cle‏ بفكرة السيادة وتسميتها ا مفكر الفرنسي جان بودان ) Jean‏ 
(Bodin‏ (1596- 1530): وسانده الفقيه (Vattel)‏ ثم من بعدهم فلاسفة عصرهم منظري 
الفكرة لمساندة الحكم المطلق للملوك. 

فكانت تعرف السيادة في الغالب بأنها: السلطة العليا وغير المحدودة. واندلع هذا 
المذهب في علم القانون الأطاني بتأثير الفيلسوف هيكل الذي ربط بدقة فكرة السيادة بكل 
قوى الدولة. وعرف الفقيه الألماني يلنك (Jellink)‏ السيادة بأنها ((اختصاص الاختصاص)) أي 
أنها تكون السلطة الأصلية غير المحدودة أو المشروطة للدولة لتحدد هذه الأخيرة اختصاصها 
الخاص بها. وفتحت السيادة الباب على مصراعيه أمام الفلاسفة وفقهاء القانون وكتاب العلوم 
السياسية للكتابة في السيادة كفكرة ومبدأ. dlo‏ يومنا هذا بقيت على الصعيدين النظري 
والعملي فكرة مضطربة ((إن الفائدة والشرعية القانونية لفكرة السيادة بقيتا موضوع نقاش في 


قسم مهم من مذهب القانون الدولي)) . 


(1) توما الاكويني: راهب دومنيكاني ولد في إيطاليا ودرس في جامعة باريس» معلم الكنيسة وحجتها في 
اللاهوت والفلسفة المدرسية (Scolastiques)‏ اطلع على آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد وانتقدها. 
(المنجد). 

(2) Chaumont, Ch, Recherch de Continue irreductible du Concept de souverainete 

internationale de L' Etat. Melange de Badevant 1960. P. 116. 
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1- آراء مؤيدي ومعارضي السيادة: 

ولتوضيح هذه الفكرة نورد من آراء بعض فقهاء الدول الذين انقسموا إلى اتجاهين: 

الأول- مؤيدي السيادة 

يكتب اللورد ماكنير (Me Nair)‏ ((إن حق الدخول في الالتزامات الدولية ما هو إلا 
خاصية لسيادة (Dail‏ أي ان كل الاختصاصات التي يعترف بها القانون الدولي للدولة تجد 
مصدرها وأساسها في سيادة تلك الدولة. ويذهب الفقيه ككنهايم (Guggenheim)‏ إلى ان ((في 
مجتمع يدار مذهب الإرادية» فكل دولة هي سيدة نفسهاء ولا مكن ان تلزم إلا بالقدر الذي 
تقدره بنفسها. عليه فليس مبدأ المساواة بين الدول هو أساس القانون الدولي وإنما هو مبدأً 
السيادة)). 

ويشير أستاذنا شارل روسو إلى ((إن القضاء الدولي الذي يستلهم من مذهب الوضعية 
الإداريةء يرى ان سيادة الدول هي بديهية في الحياة الدولية غير قابلة للنقاش)). وبخصوص 
موقف القضاء فأنه أي شارل روسو - توصل إلى حلول بهذا الخصوص حددها بالاقتراحات 
التالية والتي لها مكانة في موضوع الفدرالية. 

1- في حالة غياب نصوص دولية أو عرقية تؤهل الدولة للتصرفء فان القضاء الدولي 
يعتبرها تمتلك ما يكفي في سيادتها نفسها. 

2- وبحسب القضاء الدولي فأن سيادة الدول يجب ان تكون [glo‏ مفترضة حتى في حالة 
OLE‏ نص وضعي يذكرها صراحة. 

3- ان القضاء الدولي يقر: أن أي ضرر يلحق بسيادة الدولة ينجم عن طريق تعاقدي 
ويجب أن يفسر بشكل Oye‏ 

الثاني- معارضي فكرة السيادة 

على رأس هذا الاتجاه. مدرسة القانون الوضعي أو المدرسة الواقعيةء ويذهب إلى الطعن 
بفكرة السيادة وعدم وضوح ماهيتها. 


(1) Ma Nair, Lord. Law of treatis. Oxford. 1961. P. 754. 

(2) Guggenheim, P. Orgamisatim de la societe international Neuchatel 1944. P. 108. 
Mentiames par Cat et Pellet "la chart de N.U. 1984. 

(3) Rousseau. Ch. Droit international Public: Paris 1974 Tom. II. P. 65. 
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فالفقيه بادفان (Basdevant)‏ يذهب إلى أن ((سيادة الدولة مبدأ هدام للقانون الدولي 
على الإطلاق))"". ويكتب الأستاذ موريلي (Morelli)‏ ((إن السيادة تجر المجتمع الدولي إلى 
الفوضى وتؤدي إلى تمزيق أساس القانون الدولي نفسه)). 

bl‏ بالنسبة للعميد دكي (Deguit)‏ فهو يعتقد أنه ليس فقط لا توجد سيادة للدولة 
وإنما حتى لا توجد لها شخصية. يؤيده بهذا الاتجاه الفقيه جورج سيل (Scelle)‏ ويضيف أن 
فكرة السيادة لا تتوافق مع اتجاهات القانون الدولي المعاصر الذي يواجه سلطة الدولة 
كمجموع اختصاصات محدودة وتمارس من هيئات ينظمها الدستور)). 

وعن هذا الاختلاف يوضح الفقيه شتروب (Strupp)‏ سببه: ((نلاحظ ان فكرة السيادة 
تحوي Vol‏ على الاعتراف بالمبدأ الوضعي للاستقلال الدولي للدولء ولو وضع محتوى فكرة 
السيادة هذا نصب الأعين فلن يكون هناك مجال لأي انتقاد. لكن مع الأسف ليس الحال 
PUIS‏ 

وهناك اتجاه سياسي يعتبر ان فكرة السيادة سياسية دفعها القانونيون باتجاه قانوني 
فزادها غموضاً. ويذهب ال مفكر فرونيد (Freund)‏ وهو أحد كبار الكتاب في علم السياسة كتب 
إلى أنه:((جاء قسم كبير من غموض السيادة استحواذ القانون على هذه الفكرة السياسية 
dao‏ بإعطائها معناً معيارياً واسعاً duc‏ وسعى القانون في محاولة لتطبيع المفاهيم» ولكن في 
الوضع الحالي هناك اتجاهاً لاستيعاب نظريات أكثر سياسية. 

ولهذا فان النظرية القانونيةء وبشكل cele‏ قد استقبلت توافقاً من السيادة بقدر ما هي 
أفكار سياسية. وهنا نتساءل فيما إذا قد أصبحت السيادة قانونية فقط لان القانونيين قد 
انشغلوا بها بشكل خاص. 

ويعهد بالسيادة إلى أشخاص معنويين كالشعب أو فكرة الطبقة» أي كيانات تصبح 
بسببها مؤتمنين عليهاء Gilly‏ لا بمارسونها إلا بشكل وهمي وليس بشكل حقيقيء ما عدا في 
مناسبات نادرة. ومن الناحية السياسية فان المؤتمن على السيادة هو الذي بمارسها فعلياً 


(1) Basdevant, Regles gencrales du droit عل‎ la paix. R.C. A. D. I 1936 to. Iv. P. 477. 
(2) Cavare, L. Droit international public positive. Paris 3ed tom. I. 1969. P. 332. 
(3) Strupp. K. Les regles generals du droil de la paix. R.C.A.D.I 1934. Vol. LP. 496. 


171 


dlo‏ جانب هذا الغموضء هناك أمور أخرى غامضة» ففكرة السيادة تؤدي أيضاً إلى 
تأشير اختصاص بعض مؤسسات الدولة التي تتخذ قراراتها بكل حرية دون أن تستطيع جهات 
أخرى اتخاذها))””. 

وإلى جانب هذه التوجهات نجد ان بعض المحدثين من الباحثين في القانون الدولي 
يعتبرون ان السيادة أحد العناصر المكونة Uw‏ وفي ذلك تحريف ماهية السيادة من خاصية 
أو مظهر من مظاهر القانون الدولي إلى pais‏ منشئ للدولة. 

ففي القرن التاسع عشر برز رأي في الفقه القانوني الأ ماني وضع تعريفاً عاماً للسيادة: 
((بآنها سلطة We‏ وغير محدودة. pling‏ من الفيلسوف هيكلء ربط بوثوق بين فكرة السيادة 
بكامل سلطة الدولةء وان الأخير تمارس اختصاصاتها بحرية وتحدد السيادة ذاتياً ومحيط 
إرادتها. 

وكرد فعل على هذه الأفكار GIS‏ النتائج غير المقبولة» مم تتردد المدرسة الاجتماعية بنفي 
واستبعاد كل فكرة السيادة في النظرية القانونية. ومهما كان رد الفعل قوياً ومحترماً معنوياً فأنه 
غير قادر على مخالفة الحقيقة AGW‏ بأن مبدأ سيادة الدول قد رسى بصلابة في القانون 
الوضعي. 

2- تعريف السيادة: 

تركز تعاريف القانون الدولي للسيادة على موقف الدولة وعلاقاتها في ا مجتمع الدولي 
وأحياناً على الاختصاصات الإقليمية للدولة. أما تعاريف القانون الدستوري للسيادة فتنصب 
على ما تتمتع به السلطة الوطنية من اختصاصات على إقليمها. ونورد هنا بعض التعاريف 
أمثله على ذلك: 

يذكر الفقيه كاوفمان (Kaufman)‏ ((بأن السيادة الخارجية هي الحرية وعدم الخضوع 
لإرادة دولة ds‏ وتقويم الارتباط والتعليقات المعقدة التي تستخلص منها النتائج المتعلقة 
بأهداف يقتضي الوصول إليها بطرق ووسائل خاصة)). 

والمقصود هنا ب (الارتباطات والتعليقات المعقدة) هي الالتزامات والحقوق الناجمة عن 
العلاقات بين الدول. ونلاحظ أن صياغة هذا التعرف يشوبها غموض لا مبرر له. 


(1) Freund, J. L' essence du politique. Paris. 1965. P. 117. 
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ويقدم لنا الأستاذ بول روتير تعريفاً للسيادة بأنها ((خاصية واحدة هي عدم الخضوع 
لسلطة أخرى من نفس الطبيعة. والسيادة تعني ببساطة أن في هرم المجموعات الإنسانية 
We delat!‏ تكون الدولة في (ail‏ 

وكما ذكرنا فهناك العديد من تعاريف السيادة وكل مجموعة ركزت على جانب أكثر من 
الآخر, إلا أن موضوع الاختصاصات هو القاسم المشترك بينها وهو الذي يحويه امتداد السلطة. 
وبشكل عام فان هذه الاختصاصات هنحها القانون الدولي إلى الدول. ومن الأمور التي جعلت 
السيادة غير واضحة هو ارتباطها بالدولة. مما دفع إلى التساؤل عما إذا كانت الدولة تفسر 
السيادة أم أن السيادة تفسر الدولةء ولكن يمكننا القول إن السيادة تنبع من الدولة. 

- تعريفنا للسيادة: 

هنا نضع تعريفنا للسيادة بعيداً قدر الإمكان عن الغموض وهو: السيادة: ((هي حق 
تملكه الدولة وتمارسه تجاه تصرفات» دول أو كيانات دولية أخرى تمس كيانها وتهدد مصالحها 
الوطنية موجبه قد تقبلها أو ترفضها)). 

ونود توضيح هذا التعريف وباختصار: 

أولاً- إذا كانت السيادة حق فبالاطلاع على بعض تعاريف الحق لمدى الاتجاهات 
القانونية المختلفة» وعلى الرغم من تلك الاختلافات» LGB‏ لا نجده يبتعد عن ما يطبق على 
صعيد العلاقات الدولية في مجال تطبيق السيادة. وبالأخذ بنظرية الحق التي جاء بها الأستاذ 
البلجيكي دابان وهي نظرية رصينة ومختصرها: 

إن الحق يفترض وجود عنصرين أساسيين: 

1- رابطة قانونية: سواء أكانت رابطة تسلطء تلك التي لا يمكن تصورها إلا من شخص 
على شيء» لان التسلط محله clit!‏ أو رابطة اقتضاء» وهي تلك التي لا تكن إلا بين شخص 
وشخص. 

2- استئثار شخص دون سائر الناس ها تخوله الرابطة القانونية من تسلط أو اقتضاء”. 


(1) Reuter, P. :Droit international pulic Paris 6ed. 1983. P. 182. 
(2) Dobin. J. Theorie generale du deoit. Paris 1953. 
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((ان فكرة الرابطة القانونية ها تعطيه من اقتضاء أو تسلط Y‏ تطفي وحدها للدلالة 
على ماهية الحق وذاتيته وإنما ينبغي ان يكون التسلط أو الاقتضاء ثابتاً لشخص أو أشخاص 
معينين على سبيل الانفراد أو الاستئثار أو الاختصاص. فالحق Lèl‏ يفترض Léld‏ وجود مركز 
لصاحبه بالنسبة إلى الآخرين. وهو ما GLY‏ إلا Ob‏ يكون مضمون الحق Le-‏ يخوله من تسلط 
أو اقتضاء- في يد شخص يستأثر به وحده دون سائر الناس. فيختص صاحب الحق ركز ممتاز 
ينفرد به دون غيره من الناس))"". 

ولو أخذنا بهذا التحليل المنطقي ماهية الحق وطبقناه على فكرة السيادة وتطبيقاتها 
لوجدنا: 

1- إن في السيادة رابطة قانونية يقرها القانون الدولي» وهي رابطة تسلط الدولة على 
إقليمها وما فيه من أشياء وممتلكات وحتى الأفراد. 

2- استتثار الدولة وانفرادها دون سائر الدول Le‏ تخوله لها الرابطة القانونية من تسلط 
على إقليمها وممتلكاتها. 

ثانياً- ان dale‏ هذا gal‏ هي قدرة الدولة وإرادتها في ان تقبل أو ترفض تصرفات دول 
أو كيانات دولية أخرى تجاهها عندما يتعلق الأمر بكيانها لوجودها أو مصالحها الإستراتيجية 
التي ينظمها القانون الدولي. فالدولة تستأثر وحدها بتقدير تلك التصرفات ولا يحد من قدرتها 
تلك سوى قواعد القانون الدولي. فإذا كان هناك تصرف دولة ما يهدد كيان الدولة وغالباً ما 
يكون مخالفاً لقواعد القانون الدولي نجد أنها في وضع يكون لها الحق في رفض ذلك التصرف 


بالطريقة التي تجدها مناسبة تبعاً للوسائل اممتاحة لها والعمل على إيقافه . 


(1) Raper et Boulanger Traitf de droit civil d’appres le traite de planiol. Paris to. I. 1956. 
No. 646. 

055 د. حسن كيرة, أصول القانون. 2b‏ 1960« ص561. 

(2) عامر عبد الفتاح الجومرد» "السيادة" مجلة الرافدين للحقوقء العدد الأول ص165. 
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ا مبحث الثاني- السيادة الاستقلال 

ما دمنا في معرض تعاريف السيادة LY‏ من ان نبين إلى جانب مفهوم السيادة هناك 
مفهوم آخر يجري الخلط بينهما في حالات كثيرة ومنها عند كتاب القانون الدولي» هو مفهوم 
الاستقلال. ففي بدايات القرن العشرين استعمل مصطلح (الاستقلال) بمفاهيم مختلفة باقترانه 
أو مقارنته بمفهوم السيادةء فنورد بعض الأمثلة: 

بالنسبة للورد ماكنير ((ولسوء الحظ فان تعبير السيادة ليس تعبيراً دقيقاً وهو من تعابير 
العلوم السياسية أكثر dio‏ تعبيراً قانونياً. ونفضل تعبير الاستقلال لأنه أكثر وصفاً وأكثر واقعية 
وأقل رفعاً لضغط دم الشخص الذي يستعمله)) بهذا يريد إلغاء السيادة ليحل الاستقلال 
محلها. ويذهب معه الفقيه جورج سيل عندما كتب ((في الحقيقة ان الفكرة القانونية الوحيدة 
التي يمكنها أن تقوم مقام فكرة السيادة هي الاستقلال)) لأنه أصلاً ينكر وجود السيادة. 

ويذهب الفقيه ماكس هوبر في تقرير عن قضية با ماس إلى التعبير صراحة ((إن السيادة 
في العلاقات بين الدول تعني الاستقلال)). 

ويتوصل الأستاذ كافاريه إلى أن ((من وجهة نظر القانون الدولي فان السيادة تصبح 
الاستقلال عند تصورها بصيغة مطلقة)). 

ويذهب أستاذنا لوي ديلبيز إلى ((أن السيادة الخارجية أو استقلال الدول موجودات 
أيضاً في المباشرة تجاه القانون الدولي)) وهذا يعني أنه يفرق بين الاثنين. 

أولاً: الفدرالية ونظرية ازدواج السيادة 

بينا آنفاً بان السيادة هي من مكونات ومقومات الفدرالية» وتطرقنا باختصار إلى أهم 
مفاهيمها كفكرة ومبدأً. Ling‏ علاقتها بإقليم الدولة. نود الآن التطرق إلى مبدأ السيادة في 
النظرية الفدرالية. 

فمنذ بدايات البحث في فكرة الفدرالية برز موضوع السيادة فأثار خلافات في وجهات 
النظر السياسية والقانونيةء dole‏ وان فكرة السيادة م تتبلور بعد. وكانت النقاشات تأخذ في 
الحسبان أن الفدرالية هي تجمع دول أي (الفدرالية الدولية)» وهو ما حدث في الولايات 
المتحدة عند تأسيسها كأول تجربة لتطبيق النظرية الفدرالية على أرض الواقع. 
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إن استقلال الولايات الأمريكية الثلاثة عشرء والتي كانت تحت السيطرة البريطانية في 
عام )1776( عند إعلام الاستقلال في مدينة فيلادلفياء وبذلك أصبحت دولاً مستقلة. وللاستمرار 
في إزاحة السيطرة Aisles WI‏ كان لابد من الاتحاد والتكاتف للوصول إلى ذلك الهدف. 
فتعاهدت تلك الدول فأقامت اتحاداً كونفدرالياً وفي عام 1787 عقد مؤتمر في مدينة فيلادلفيا 
Lal‏ وكان نجوم المؤتمر جورج واشنطن الذي ترأس ال مؤتمر ومادسون هاملتن والقاضي موريس. 
وجرت نقاشات مطولة من أجل إصلاح الكونفدرالية وفي النهاية استطاع أولئك القادة ومن 
معهم توجيه المؤتمر إلى مشروع دستور فدرالي» وتمت الموافقة عليه في أيلول من عام )1786( 
وأنشئ النظام الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية. 

فالدول الثلاثة عشر التي كونت الاتحاد كان لكل منها استقلالها وسيادتها. في أثناء 
المناقشات في مؤتمر فيلادلفيا الثاني تمسك العديد من تلك الدول بسيادتها. فكان على أنصار 
الفدرالية أمام الخوف من فشل المؤتمر, ان وافقوا على إبقاء سيادتها إلى جانب سيادة الدولة 
الفدرالية (المركزية). وبذلك نشأت فكرة (ازدواجية السيادة). وكانت أول تجربة على ارض 
الواقع أن أقيم نظاماً فدرالياً أعضاءه دولاً تتمتع بالسيادة. وإلى بداية القرن العشرين كانت 
الدول تجد صعوبة في التخلي عن سيادتها لتكون عضواً في نظام فدرالي والمثال المعاصر هي 
دول الاتحاد الأوروي. 

ويذكر الدستور السويسري فكرة ((ازدواج السيادة)) في مادته الأولى بوضع سيادة 
الكانتونات”", كما اخذ بذلك الاتحاد الألماني الشمالي. وكانت هذه الفكرة راسخة في أدبياتهم 
القانونية والسياسية كعقيدة مقبولة في نطاق السياسة على صعيد الفدرالية. ففي عام (1819) 
أقرت المحكمة الفدرالية الأمريكية في قضية ولاية ميريلاند ((إن سلطات السيادة Powers of‏ 
(soverigny‏ منقسمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وكل منهم ذو سيادة مع 
احترام المقاصد التي عهدت إليه وقوف ذلك احترام تلك التي عهدت إلى (GII‏ . 


(1) Max Frend, Federal theory. Zuchwil Switzerland 2007. 
(2) Explique que les cantons sont souvains dans le dom aines qui ne sont pas attribuees 
a la Confederation. (Ar.3). 
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ثانياً:النظرية المعاصرة لازدواج السيادة 

تستعرض هذه النظرية باختصار بتكييف معاصر. ونظراً لتشعبات النظرية الفدرالية وما 
ينجم عنها من مسائل كانت ولازالت موضع نقاش وإحداها مسألة ((ازدواجية السيادة)) وقد 
بينا آنفاً أساس وظروف نشؤها في القرن الثامن عشر. ونود أن نستعرض مفاهيمها المعاصرة. 

تتخذ هذه النظرية ((قاعدة المساواة)) منطلقاً لها. وبالتساؤل: هل قاعدة المساواة تقود 
العلاقات بين المستوى الفدرالي ومستوى الوحدات المكونة للفدرالية. وهل يوجد ما هنع من أن 
نعتبر أن (مجموعة الوحدات الفدرالية (LSS‏ ما هي إلا فاعل كباقي الفاعلين على المسرح 
الفدرالي؟ الإجابة والبحث في هذين التساؤلين يشرحان أسس ومقومات نظرية ازدواجية 
السيادة. وكما يلي: 

إن أحد المبادئ الأساسية في الفدرالية هو صنع القرار وتنفيذه يكون على مستويين من 
السلطة ويجب أن يبقيا على قدم المساواة. 

فالدستور هو قاعدة للتقسيم وكقاعدة للمساواة. فالوحدات والمناطق في الدولة 
الفدرالية لا تكون بتنظيم هرمي» أي لا يعطى أحد الشركاء الكلمة الأخيرة. فهل هذا يكون مبدأ 
ملازماً للفدرالية يشكل عام؟ وهل هو ظاهرة للفدرالية؟ ان الفدرالية لا تعطى تعريفاً مستوعباً 
وشاملاً ومتجانساً لهذا المبدأ ليكون مطبق عملياً على الصعيد العالمي. وينبه أصحاب مذهب 
الازدواجية إلى أنه لا يوجد نموذج مثالي أو عام للدولة الفدرالية فهي تتنوع بتنوع الدساتير 
والتي هي الأخرى بنماذج متنوعة. 

يسلم مبدأ المساواة بان قواعد olse)‏ تنظيم دولة فدرالية Gags‏ بقدر الإمكان بان لا 
نضع الوحدات الفدرالية موضع الخضوع» ولي يسمح لكل مستوى من التكوين الفدرالي لأن 
يكون ((حقيقي الوجود ويطبق بوضوح)). وينتج من عدم خضوع الوحدات الفدرالية للسلطة 
الفدرالية ثلاث نتائج هكن ان تلخص فكرة ازدواجية السيادة: 

1- في كل Ugo‏ فدرالية تنتج السلطة المركبة نظاماً قانونياً مركباً وشاملاً يفرض على 
الأنظمة القانونية الجزئية للمجموعات الدولية. وكذلك على النظام القانوني» وهو Lai‏ 
جزئياً GY)‏ المستويين على قدم المساواة). للمجموعة الفدرالية. فالتعددية ملازمة لاختيار 
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الشكل الفدرالي. وان العلوية للنظام الدستوري بخصوص كل مستويات السلطة يسمح لضمان 
المساواة بين جميع الأنظمة القانونية الجزئية. 

2- في جميع الدول الفدرالية يجب ان تكون المجموعات الفدرالية قادرة على تبني 
قواعد منشئة dad Id‏ معادلة لتلك القواعد ا منشئة التشريعية الفدرالية. 

3- وأخيراً ففي كل دولة فدرالية يجب ان تخضع مجموع القواعد التشريعية إلى رقابة 
دستورية تهدف خاصة إلى التدقيق بخصوص عدم وجود سلطة تشريعية تتعدى حدود 
السلطات التي منحت لها. كما يجب ان تكون تشريعات الوحدات الفدرالية في مأمن من كل 
سيطرة تمارس من قبل السلطة الفدرالية. 

ونلاحظ أن المساواة التي تواجه بقدر ما هي مثالية لتقسيم الاختصاصات» فهي ليست 
معياراً صلباً ومطلقاً. وفي هذا المعنى سيكون من المفضل البحث عن التعادل أو التوازن أفضل 
من المساواة. وان الصعوبات التي تظهر عندما يتعلق الأمر بالاتفاق على نظام تقسيم 
الاختصاصات التي تستجيب للمساواة المثالية بين مستوى السلطة الفدرالية ومستوى الوحدات 
المكونة الفدرالية. ونرى أيضاً ان مبدأ حصرية الاختصاصات الخاصة بالمجموعة الاتحادية 
والمكونات الفدرالية هو حل يسمح بصيانة المساواة بين مستويي السلطة. 

ويذهب أنصار مذهب ازدواجية السيادة إلى أن الأخذ بهذا اللمذهب Lau‏ إذ أخذت 
بمفهوم اجتماعي على أنها السلطات الأصلية لإدارة الحكم. والأصالة القانونية هي مسألة 
حساسة. فإن انتزاع سلطات من ولاية عضو حتى بدون إرادتها يجعل الأصالة القانونية صعبة 
التفسير. ولكن جوهر السيادة هو ليس سلطة أصيلة ولكن سلطة عليا. والسلطة العليا هي 
تجريد منطقي. وبهذا القدر فهي ليست قابلة للتقسيم. لهذا رفض العديد من الفقهاء بشدة 
مذهب ازدواجية السيادة. 

وحاول بعض فقهاء القانون العام وصف الدولة الفدرالية بالقول: بأنها الوحيدة التي 
تملك حق السيادة في حين ان الولايات الأعضاء لا تتمتع بالسيادة. ويبقون دولاً (عندما تكون 
الفدرالية دولية) لأنهم يحتفظون (بسلطة الهيمنة) ضمن الحد الذي لا يكونون فيه خاضعين 
للسلطة الفدرالية» أو ان يتم استقلال ذاتي يسمح لهم بان ينتظموا دستورياً عندئذ تصبح 
الولايات نوعاً من الدول الوسيطة» فهي دول لو اعتبرناها في ظل شخصيتها القانونيةء وعندئذ 
تكون هيئات بسيطة. ولو نظرنا إليها والدولة الفدرالية فوقهاء نكون عندئذ امام كيان 
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سياسي معقد وكما يطلق عليها ((دولة الدولة)). وهذا التكييف لا يقدم لنا معياراً قانونيناً هيز 
الولايات عن نظام المقاطعات في الدولة الموحدة. 

وفي الحقيقة» ان تنظيم السلطات العامة في تقاسم الاختصاصات متنوع ويختلف من 
حالة إلى أخرىء فمؤشرات القانون الوضعي أو التطور التاريخي متناقضين أو غير متماسكين. 
عليه يجب ان نتجه نحو نظام قانوني. فبالنسبة GW‏ يجعل من السيادة خاصية Ag AW‏ أي ان 
الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد الذي يتمتع بالسيادة. فيجب ان نختار بين تعبيرين 
كبديلين: الاعتراف بنوعية الدولة الفدرالية ورفضها للدولة (أي للولاية) العضوء أو على العكس› 
لأن السيادة في معناها التقليدي غير قابلة للتجزئة. 

وقد حاول بعض الكتاب تقسيم السيادة تمييزاً لخواصها بين الدولة الفدرالية والولايات 
الأعضاء فادى ذلك إلى إقامة وضع المساواة بين الدولة الفدرالية وأعضائها. وسرعان ما بدت 
هذه الفكرة مخالفة للواقع. فتقاسم الاختصاصات غير محدد وغير معلوم كما يوجد عدم 
مساواةء تتمثل في علوية وسيطرة الدولة الاتحادية. وكما Lig‏ سابقاً أن معظم الدول التي 
أقيمت على الأسس الفدرالية في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كانت 
تتألف أما من دول ذات سيادة أو أقاليم منفصلة. ولهذا وبشكل عام تبحث الفدرالية على هذا 
الأساس» أي الدول التي تدخل الاتحاد كانت GIS‏ سيادة - والبعض أنكروا الدولة الفدرالية 
ذات السيادة GY‏ الدول Y clas‏ يستطيعون التنازل عن سيادتهم إلا إذا انتفى وجودهم 
وأنهم Y‏ يستطيعون سوى نقل الممارسة بحيث ان وحدهم يبقون ذوي سيادة. ويصبح من 
الممكن لهم قانوناً إمكانية إلغاء أي عمل قانوني للدولة الاتحادية مخالفاً للدستور. وهذه 
النظرية هي الأخرى قد ألغاها الواقع وعرفت تحت اسم ((نظرية الإحباط))"". 

إن فكرة إنكار صفة الدولة عن الدولة الاتحادية تماثل بذلك بين الدولة الاتحادية 
والدولة الموحدة. عليه لم يبق سوى إنكار صفة الدولة عن الدول الأعضاء - عندئذ تكون 
التسمية الدقيقة هي ((الولايات الأعضاء)) وللخروج من هذا الارتباك يمكن التمييز بين 
المشاركة في جوهر السيادة والمشاركة في ممارستهاء وجعل من الولايات الأعضاء هيئات 


(1) Scelle. G. Precis du droit des gens. Paris 1934. Premiere Partie. PP 187. 
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حقيقية للدولة الفدرالية أو ان تكون ((دوائر اختصاص)) قد أعطيت لها سلطة خاصة وهي 
ا مشاركة في تكوين إرادة الدولة الفدرالية.فقانون AS LAL‏ هو مبدأ أو dow‏ رئيسة للفدرالية في 
كل أوضاعها وليس فقط في الدولة الفدرالية. وهي قانون للتعاون وليس للخضوع 
وللانصياع.لهذا رفض بشدة العديد من الفقهاء مذهب ازدواجية السيادة. وللفقيه هانس 
كلسن رأي حول هذا الموضوع: ((للبرهنة... على أنه م تكن إمكانية سهلة جعل الولايات IS‏ 
سيادة حتى بالنسبة إلى نظرية قد تفرغت كاملة لحقائق الحياة. لذلك فقد تقهقرت الفكرة 
الخيالية المغايرة Ub‏ هو طبيعي بتقسيم السيادة بين الدولة المركزية والولايات الأعضاء. إن 
مذهب ازدواجية السيادة هو أيضاً من الصعب رفض الاعتراف (dy‏ 

في ch‏ الفقيه كلسن هذا شقين: الأول» هو التأكد على عدم قبول فكرة ازدواج السيادة. 
أما الشق الثاني فيبدو من النص أنه مراعاة ممن جاءوا بهذه الفكرة وليس لقناعة قانونية. 

ويذهب الأستاذ جياكومتي (Giacometti)‏ إذا كانت الكونفدرالية الاتحاد (الفدرالية) 
في سويسرا ذات سيادة إذا هي الحكومة الأعلى على الإقليم فمن غير المنطق أن تنسب السيادة 
إلى الكانتونات GY Lad‏ السيادة كتفوق هي مفهوم علاقات. 

وما كانت السيادة ركناً في النظرية الفدرالية فلابد من تطبيقها بشكل دقيق كي لا يتخلل 
الفدرالية تناقضات تشوه محتواها. ولدي الاطلاع على الفدرالية في النظام السويسري نجد ان 
الدستور أطلق على الاتحاد بأنه كونفدرالي» ثم اتجه النظام إلى النظام الفدرالي ولكن التسمية 


الكونفدرالية الهلينية (Confederation Helvetigue)‏ بقيت التسمية الرسمية للاتحاد. 


(1) See. Max Frenken. Op. cit. 2. 
(2) See. Max Frenken. op. cit. P. 291. 
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ثالثاً:تبني النظرية الثلاثية 

تبنى النظرية الثلاثية عديد من VL)‏ وكذلك المحكمة الدستورية الأمانية في وقت 
ما. وممن كتب في هذه النظرية بشكل رصين الفقيه هانس كلسن. فبدأ من التجزؤ للسيادة 
امجردة. 

ففي الاتحادات GE‏ السيادة مع النظام القانوني JSS‏ وتفصيل ذلك ان الدولة الفدرالية 
هي ليست بنظامين بل بثلاثة أنظمة. والنظام القانوني ككل يحتوي على نظامين قانونيين 
جزئيين متناسقين: السلطة المركزيةء الوحدات DA‏ فإذا الدولة مم تعد مشخصة ÜS‏ ولكن 
تظهر كنظام قانوني» عندئذ كل من السلطة اممركزية الفدرالية» والولايات الأعضاء هم أنظمة 
قانونية غير مركزية. وهكذا تكون مقامة على دستور شامل ينسب ويفوض الولايات السلطات 
القضائية والوظيفية» وهناك نوعين من الأنظمة الجزئية. نظام جزئي مع متسع GLa’‏ لأقاليم 
جزئية. فالنظام الجزئي الأول هو الدولة المركزية. والآخرين هم الدول الأعضاء. وإذا Lille‏ 
العلاقات بين هذه الأنظمة سنجد أنه لا يوجد خضوع بين الدولة المركزية والدول الأعضاء 
ولكن يوجد Ould‏ 

ويذهب الفقيه هاينل إلى أنه: لا الدول الأعضاء ولا الدول المركزية دول بالمعنى المحض 
والبسيطء بل أنهم مجتمعات سياسية منظمة وتعمل بطريقة دول والدول الحقيقية هي 
الاتحاد كمجموعة منها. أما الفقيه ماكس هوير فيذهب إلى أن سيادة كل من المجتمعات 
ا متحدةء وكذلك المجتمع الأوسع الذي ينجم عن اتحاد الجميع» يكمن في الحكومة المتحدة 
المكونة لجسم واحد إجمالي. 

ولتكملة الموضوع عرض الفقيه كلس للثلاثية الاتحادية وتوضيح الآراء التي أوردناها 
للفقهاء انفي الذكر. نعرض باختصار التحليل GI‏ ونبداً بفكرة الثلاثية القائلة بصرف النظر عن 
مسألة السيادة فان النظرية الثلاثية هي الأقدر على تفسير متماسك للنظام القانوني المتكون من 
ثلاثة أنظمة تاركين السيادة جانباً. 


)1( و من الفقهاء الرواد: هانيل Sl Haenel‏ هوبر Max Hober‏ أوستن Harbich شıرlھ «Austin‏ 
لويبنشتاين Loebenstein‏ ماونتس Hauintz‏ ومن المحدثين مونس -Monz‏ 


181 


فالحكومة المركزية وحكومات الولايات هي هيئات للدولة المشتركة فحسب. صحيح أنه 
لا يوجد عادة دستور مشترك مكتوب ولكن يوجد نظام قانوني مشترك الذي يفترض ضمناً من 
قبل دساتير الحكومة الفدرالية والولايات. 

وبالانزلاق قليلاً إلى المنطق السياسي والعلاقات الدولية نجد أنه لا تعتبر السلطة المركزية 
ولا الولايات الأعضاء من أشخاص القانون الدولي المباشرة ولكن الشخص المباشر هي الدولة 
المشتركة. وهذه الدولة المشتركة مقيدة بأعمال Wilke‏ التي هي عادة سلطات السلطة المركزية, 
ولكن في بعض الأوقات تكون سلطات الولايات الأعضاء Laj‏ والنظرية الثلاثية للاتحاد هي 
الطريقة لفهم الموضوع التي تستطيع ان تتماثى بسهولة مع خصوصيات القانون الدولي 
المتعلقة بالاتحادات. 

ان النظرية الثلاثية هي أيضاً مذهب أحاديء فالنظام القانوني هو هرمي. والسيادة 
كسلطة عليا مجردة تستقر مع النظام القانوني المشترك.فالفكرة الثلاثية للاتحاد تستبعد 
الولايات الأعضاء والسلطة المركزية من العلوية لمصلحة Ugo‏ مشتركة التي تتكون منهم . 

ويذهب الأستاذان فيردروس وكنتس النسماويان إلى التفريق بين الدولة والمفهوم الدولي 
التي هي الوحيدة التي تتمتع بالسيادة والدولة في المفهوم الداخلي التي ليس لها إلا الاستقلال 
الذاتي lb!‏ ويعتبر ان الدولة الفدرالية هي الوحيدة في المفهوم الدولي التي تتلقى اختصاصها 
مباشرة من القانون الدوليء بينما الولايات الأعضاء تتلقى اختصاصها من النظام القانوني 
الداخلي. 

إن ظهور فكرة ازدواجية السيادة وتطبيقها في الولايات المتحدة والتي لا هكن ان تساير 
ا منطق القانوني وتتنافق مع الطبيعة القانونية للسيادة والغرض الذي وجدت من أجله. فحاول 
كثير من الفقهاء - كما مر آنفاً - بالرد de‏ غير مكتفين بإثبات التناقضات التي تنجم عن 
تطبيقهاء وإنما قدموا تكييفات قانونية معمقة نفت فكرة تقسيم السيادة وما نجم عنها. 
فكانت الحصيلة ما سمي ((بالنظرية الثلاثية للاتحاد)). وبذلك أعطت زخماً جديداً لمبدأ 
((السيادة لا تتجزأ)). وبذلك نفي أن يكون للولايات (للدول) الأعضاء في الاتحاد الفدرالي أية 


سيادة جزئية أو مؤقتة. 


(1) Scelle. G. Op. Cit. P. 194. 
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وهناك بعض الملاحظات حول تطبيق السيادة في ظل الفدرالية» فالخلافات التي تنهض 
في الاتحاد الفدرالي بسبب السيادة قد تؤدي إلى انهيار النظام الاتحادي. لذا يجب ملاحظة 
بعض الأمور مسبقا: 

1- يجب أن تعد مبادئ ومفاهيم دستور الدولة الاتحادية مستلهمة من مفاهيم 
النظرية الفدرالية وفلسفتها. وأن يكتب الدستور بلغة رصينة لا تقبل الاجتهاد في تفسير مواده 
وعباراته وخاصة مصطلحاته. كي لا تتفجر الخلافات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية 
بسبب غموض نصوص أو بسبب احتمال أكثر من تفسير أو بسبب فجوة قانونية. 

2- مما كانت هناك فدرالية Aygo‏ أي يتكون الاتحاد من دول أو أقاليم وهناك فدرالية 
داخليةء أي ان الدولة الموحدة تلجأ إلى نظام فدرالي فتقوم بتوزيع إقليمها الشامل إلى PELs‏ 
فعند توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في الفدرالية الدولية تعطي 
المحلية اختصاصات أوسع من تلك التي تعطي في الفدرالية الداخلية وذلك لإرضائهم ككيانات 
دولية لتشكيل دولة اتحادية جديدة. أما في الفدرالية الداخلية فتكون الاختصاصات محدودة 
أكثر خاصة تلك التي قد تمس السيادة وذلك من أجل الحفاظ على كيان الدولة خوفاً من 
محاولات الانفصال وتفتت الدولة. 

3- يوضع في دستور الفدرالية الداخلية ما ينص صراحة وبوضوح على ان الولاية العضو 
هي جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة وشعبه ولا يجوز الانفصال تحت أية ذريعة كانت إلا 
بموافقة الحكومة المركزية والشعب عن طريق الاستفتاء العام. 


)1( نفضل اختيار تسمية (الولاية) بدل إقليم كي لا يكون خلط بين الإقليم الفدرالي وإقليم الدولة ,كما ان 
التسمية الأولى هي من التاريخ العربي الإسلامي . 
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رابعاً: الفدرالية ونظرية تقسيم السيادة 

بداية كملاحظة لا يجب الخلط بين نظرية ((ازدواج السيادة)) وبين نظرية ((تقسيم 
السيادة)). ففي الأولى يوجد سيادتين جنباً إلى جنبء وف الثانية أن السيادة الواحدة تقسم إلى 
قسمين أو أكثر. 

ان الغموض في فكرة السيادة الذي كتب dis‏ كتاب العلوم السياسية قد أضفوا عليه 
بدورهم جوانب غامضة عدة نجمت عن مرونة التحليلات وتناقضاتهاء في حين ان التحليلات 
القانونية لها أزالت الكثير من ذلك الغموض. 

ومن هنا انقسم الباحثون في موضوع السيادة إلى اتجاه بطابع سياسي وآخر بطابع 
قانوني كما بينا سابقاًء ومن أهم المواضيع التي نوقشت هو موضوع السيادة في LB‏ الفدرالية, 
من حيث قبولها للتقسيم من عدمه. وبذلك نشأت نظريتان تجابه كل منهما الأخرى. 

ويذهب الفيلسوف هويز على غرار الفيلسوف بودان بان هناك حكومات مختلفة 
حيث تمتزج الملكية والارستقراطية والدهقراطية وهي شكل للسيادة المقسمة. ونجد هذه 
السيادة بعد تطور تطبيق الفدرالية الأمريكية الأولى ((ازدواجية الفدرالية)). فكتب المفكر 
الفرنسي الكسي دي توكفيل ((أنه قد حصل شكل جديد للنظام الأمريكي يختلف عن أشكال 
الفدراليات السابقة التي تتميز بتقسيم السيادة. وبذلك قد وضعت السيادة في مواجهة 
سيادتين))» كما يؤكد الفيلسوف جان جاك روسو على خاصية عدم تقسيم السيادة ولا يعتبرها 
مسألة سلطة lelg‏ هي مسالة حرية. 

إن جميع أشكال الفدراليةء وجمعيات القرون الوسطىء تمتعت بامتيازات وهزايا محلية 
فوجدت تعظيماً من قبل مونتسكيو ((العصبة الأوروبية للسلام)) وهي عزيزة على الفيلسوف 
كانت» فالدولة الفدرالية الحديثة هي بحث بديل» وردة فعل على تسلط الدولة - الوطنية, 
وأيضاً فان كل محاولة لإقامة منظمة فدرالية انطلاقاً من مشاعر قومية. هي في تناقض 
بحد ذاته. وعبر محاولات ناجحة وفاشلةء ولد تكوين الفكر الفدرالي. على إن الدولة ليست 
حقيقة متفوقة سيادياً تميز تماماً عن الفكر الاجتماعية المتعددة المكونة لها. والمؤسسة 
السياسية هي ليست آلة لتنفيذ مصلحة الفرد أو لإيديولوجية أو لطبقة معينة أو لعرقء 
فالدولة الفدرالية تعود للجميع» وتمثل الرابط الفعال والبوتقة لكل المجتمع وذلك لوجود أكثر 
من صلة وتقارب بين الفدرالية والدممقراطية.ويذهب أنصار هذه الأفكار إلى أن الفدرالية تكرس 
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خاصية قابلية السيادة للقسمة» وان جوهر الفدرالية يولد من تقاسم السلطة تحت السيطرة 
الدمقراطية للسكانء وبفكرة الأمة الموحدة". 

وبهذا الاتجاه -على سبيل المثال- يذهب الأستاذ مارك فريزن إلى ((إن الفدرالية تقسم 
سيادة الدولة بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية» وفي اغلب الأحيان يكون التقاسم 
حتى مع مستوى حكومات محلية. وفي معظم النظم الفدرالية جزء من السيادة موجود في 
مستوى البلديات. وفي كل الأحوال فان هذه الحالات لا تكن إلا عبر ترحيلها من الحكومة 
ا مركزية. وعلى هذا الأساس فان مضمون الكلام هو أن مستوى الحكومة المركزية له اغلب 
الشرعية السياسية والتفويض الشرعي ممارسة السلطة. وإذا كان الحكم المحلي والسيادة 
موجودين باعتراف وتأكيد مستقلين من الحكومة المحلية, عندئذ يكون لتطبيق مستويات 
الحكومة وا مجتمع درجة من الشرعية والموثوقية كمستوى لممارسة أعمال الحكومة وللمارسة 
السلطة السياسية في داخلهم)) . 

تعطي السيادة الكاملة للدولة وتعتبر خاصية أساسية لها. فالدولة تمارس هذه السيادة 
خارج حدودها الدولية بشخصيتها ال معنوية على الصعيد Yow!‏ وتطبق نفس سيادتها داخل 
حدود إقليمها. وتضع دستور يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وينظم 
امؤسسات العامة فيها من تكوين واختصاصات. 

وكما ذكرنا WI‏ يذهب أنصار فكرة ((السيادة المقسمة)) إلى أن سيادة الدولة تقسم 
وبذلك يتم ترحيل قسم منها إلى الوحدات ال مكونة في النظام الفدرالي» فيصبح كل مكون 
وحكومته ذي سيادة. فماذا يترتب على هذا الافتراض؟: 

1- عند قطع جزء من سيادة gs‏ تصبح دولة ناقصة السيادة. وعادة يتم بتشريع في 
الدستور. ففي هذه الحالة يمكن رجوع الدول التي تتعامل مع تلك الدولة الفدرالية والتمسك 
بأنها دولة ناقصة السيادة لوجود كياناً في داخلها ذي سيادة وهو ما ينص عليه دستورها. 


((Fragmentation medieval)) (1)‏ ((التشظي 3 القرون الوسطى)): هي Ale yo‏ تطور 3 دول إقطاعية 
عندما مزقت إلى تكوينات دول محلية اصغر وكل منها لها خاصية الحكم GII‏ ومنها نمو الاستقلال 
يحكمها اميرا ودوق أو سلالات ALG‏ وقد كانت مرحلة من تاريخ أوروبا. 

(2) Friesen, Mark. "Subsidiarity and federalism: an old concept with contemporary 


relevance for political society Lantag Point. 2006. 
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2- ما دامت تلك الوحدات المكونة تحمل السيادة فأنها تستطيع الخروج إلى ا مجتمع 
الدولي بشكل أو بآخر وبشخصية دولية Loge‏ القانون الدولي. فمثلاً تعقد اتفاقيات دولية في 
مجالات مختلفة. 

3- سؤال يطرح: من يكون مسئولاً عن أعمال الوحدات المكونة أمام الدول الأخرى على 
الصعيد الدولي في حالة السيادة المقسمة؟ الوحدة المكونة تحمل السيادة موجب دستور 
How‏ والدولة الفدرالية تحمل السيادة موجب القانون الدولي ودستورها. وقد يحدث أن 
تعقد بعض الولايات (الوحدات المكونة) اتفاقات مع دول -خاصة ال مجاورة- على اعتبار ان لها 
سيادة موجب الدستور. sind‏ حدوث خلاف بين الطرفين وم يحل النزاع هل يستطيع الطرف 
الأجنبي التوجه إلى السلطة المركزية لمقاضاتها؟ هذا ما سنتطرق إليه مستقبلاً في موضوع: 
((تنفيذ الالتزامات الدولية للوحدات المكونة)). 

4- أما قول البعض بأن المقصود هو تقسيم السيادة إلى (خارجية) وسيادة (داخلية) 
فهذا رأي غير صائب من الناحية القانونيةء ذلك GY‏ سيادة الدولة تشمل السيادة على إقليمها 
وعلى مواطنيهاء فهي واحدة ناجمة عن وحدة الشعب ولإقليم: وإذا تجزأ اختفت» فإذا ما 
أعطيت الوحدات المكونة (الأقاليم) جزء من السيادة الكلية للدولة أو أعطيت سيادة ASE‏ فان 
ذلك سيكون على أقاليمهم وعلى سكانهم في عين الوقت يخضعون لسيادة الدولة. فلا يجوز ان 
يخضع إقليم وسكانه لسيادتين في آن واحد. 

وهنا نذكر» كما ذكرنا سابقاً بأنه لا يجب الخلط بين تقسيم اختصاصات السلطة 
المركزية وترحيل قسم منها إلى الوحدات BSL‏ في الدولة الفدراليةء وبين تقسيم سيادة الدولة 
وترحيل قسماً منها إلى الوحدات المكونة. وهذا ما وقع ويقع فيه أنصار تقسيم السيادة. 


فالفدرالية لا تقسم السيادة كما ينتقدها البعض. 
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الفصل الثاني 
الفدرالية والدهقراطية 


ا مبحث الأول - من تاريخ الدهقراطية. 
المبحث الثاني - التعربف بالدهقراطية. 
ا مبحث الثالث - علاقة الفدرالية بالدمقراطية. 


تعتبر الدهقراطية أحد المكونات الرئيسة للفدرالية والتي توصف ((اللصيقة بالفدرالية)). 
لذا سوف نتطرق إلى هذا ا موضوع من جذوره باختصار. 

لقد بات من الصعبء إن مم يكن من المستحيل تغطية المواضيع GIS‏ الصبغة العالمية 
بنظرياتها ومذاهبها ا مختلفةء منها موضوعي الدمقراطية والفدرالية. خاصة ونحن في عام فيه 
آلاف الجامعات والمعاهد ومراكز بحوث في مختلف الدول كلها تكتب وتبحث. فعلى الباحث 
في موضوع معين أن ينتقي جانباً محدداً من ذلك الموضوع کي يستطيع تغطيته نسبياً 

فبالنسبة لموضوع الدهقراطية فقد كتب فيها منذ قرون ثم تناولها الكتاب في مختلف 
الاختصاصات من فلسفة وقانون وسياسة وعلم اجتماع الخ. لذلك فقد عمدنا التطرق إلى 
موضوع الدهقراطية للتذكير به ولو مختصراً ا له من تأثير pile‏ وغير مباشر على الفدرالية 
وبالعكس. 
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ا مبحث الأول - من تاريخ فكرة الديمقراطية 


المرور عبر قرابة خمسة وعشرين قرناً من تاريخ الشعوب القدمة والخوض في ثقافاتها 
امتنوعة. قد حملت كلمة الدمقراطية معان متعددة حددت بنعوت خاصة. وقد عرفت 
الدمقراطية على مدى عصور في eal‏ وشعوب مختلفة. 

فالفكرة الأولى للدهقراطية أخذت من التعبير اليوناني (دهوكراتيا) (Demokratia)‏ التي 
جاءت من (Demos)‏ و(كراتوس) :(Keatos)‏ أي الدمقراطية تجمع الشعب والسلطة. والفكرة 
الثانية هي من نتاج تفكير اجتهادي أي ما تطور من أفكار. 

جذورها: 

تعتبر المدن السومرية الأشكال الأولى للدهقراطيةء ومع مرور الزمن تطورت وتحولت إلى 
ملكيات أي بدايات الاستبداد.وإحدى Ja‏ الحضارات الدهقراطية قد تمثلت في جمهوريات 
الهند Aesi‏ وتقريباً في القرن السادس ق.م. ومن بين تلك الجمهوريات (ماهجان اباداس) 
ودولة (ULES)‏ التي أصبحت أول diggar‏ وقد مورست أنظمة دهقراطية في جمهوريات: 
ساتفكا وكانا وانشايات. وفي ظل الإسكندر الأكبر (القرن الرابع ق.م) كتب اليونانيون أن دول 
ساياركاي وسامبا سراي We)‏ باكستان وأفغانستان) كانت حكوماتهم بشكل دهقراطي. 

أولاً:.من العصر القديم في حوض البحر الأبيض المتوسط 

في القرن الثامن ق.م حكم المجتمع الاثيني وتول السلطة قلة من الأشخاص تمثلت 
بالارستقراطية. وخضع لها شعب بائس وصل إلى حد العبودية. فجاء الحاكم دراكون 
deg » (Dracon)‏ الرغم من الإجراءات التي سميت (الدراكونية) فلم يستطع تحقيق ما أراد. 

وف بداية القرن السادس ق.م. جاء الحاكم (سولون (Solon‏ الذي ادخل أول تشريع 
أعطى الشعب سلطات وامتدت إلى مواطنين جدد. ولكن بعد اضطرابات جديدة بدأت بفترات 
استبداد قطعت فترة الدهقراطية. وبعد اغتيال آخر مستبد في نهاية القرن السادس ق.م قدمت 
مدينة أثينا قانون حقيقي للدبمقراطية: حكومة المدينة من الشعب» حرية اممواطنينء المساواة 
أمام القانون. 
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dy‏ نهاية القرن السادس ق.م أصبحت مدينة أثينا دممقراطية وبشكل نظام حكم جديد 
وكانت السلطة ملواطني أثينا هم الذين يديرون المؤسسات في هذه الدولة الصغيرة ومع هذا 
كان سير العمل بهذه الدهقراطية موضع مناقشات كثيرة داخل المدينة. فكان يجب الانتظار إلى 
القرن الرابع كي يستقر هذا النظام قبل أن يختفي علماً ail‏ كان مهدد طوال تلك الفترة.لقد 
كانت دهقراطية أثينا في ذلك العهد تختلف عن دمقراطيتنا. ذلك لان المجتمعات في ذلك 
العهد م يكن لديها لا نفس القيم ولا نفس الممارسات الحياتية GUS‏ في مجتمعنا ا معاصر. 

وتمتد جذور الدهقراطية الأساسية في أشكال الإصلاحات التي سادت حول مدينة أثينا في 
اليونان القديمة في حوالي القرن الخامس ق.م. وتعتبر الدهقراطية الأثينية dbl bes‏ مباشرة 
وتتمثل بمجلسين: الأول- ويسمى (بوليه) (Biule)‏ ويتألف من )500( مواطن ينتخبون 
بالقرعة ومهمتهم استقبال مقترحات القوانين التي يتقدم بها ال مواطنون ثم يقومون بإعداد 
القانون. -gl‏ (جمعية ال مواطنين (Ecclessia‏ وهو صيغة الدمقراطية ال مباشرة. فقد كان لكل 
مواطن اثيني الحق في أخذ الكلام في هذه الجمعية والتصويت Lyd‏ على قوانين المدينة. وم 
يعط هذا الحق إلى المرأة أو العبيد أو الأجانب المقيمين في المدينة. وكان شعبها مقسم إلى أربع 
طبقات.وقد عرفت الدهقراطية الأثينية أوج قمتها في القرن الخامس ق.م كما ذكرنا LAT‏ 
وخاصة في عصر بيركليس (495-429) ق.م. وتراجعت في القرن الرابع ق.م بعد نهاية حرب 
بيلوبونس وغزو الميسيدونيين. 

Li‏ في الجمهورية الرومانية التي قامت بتأثيرات من الفلسفة والحكّم (جمع حكمة) 
اليونانية فهي الأخرى تحت منحى أثينا باستبعاد النساء والعبيد وقسم كبير من الأجانب من 
التصويت. وكان للأغنياء والعوائل النبيلة امتيازات في التصويت والمناصب العليا في الجمهورية. 

ويذكر بعض الكتاب عن الفينيقيين بان معام الدهقراطية كانت في مدنهم: تير وصيدا 
وبيبلوس معام للدهقراطية كمستشارين ينتخبون من قبل ال مواطنين ويقدمون القوانين 
الجديدة إلى الملك. ولكن هذه المعلومات م تدعم بمصادر للتأكد منها. 
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ثانياً: القرون الوسطى 

في بلدان مختلفة خلال القرون الوسطى طبقت أنظمة مختلفة لعملية التصويت. 
وبشكل عام كانت هذه العملية تنظم Lug‏ الإقطاع» فالتصويت محصور بفئة أو طبقة معينة 
تكون نسبة ضعيفة من الشعب. وبدأت هذه الحقبة في القرن الثاني عشر. 

ومن مظاهر وتطبيق نوع من الديمقراطية هي الدهقراطية الملكية البرطانية في بريطانيا. 
فقد ولد البرلمان مع قيود السلطة الملكية التي وضعت في وثيقة الماكناكارتا. وأول برمان ينتخب 
في بريطانيا هو olb»‏ (مون فورت (Montfort‏ عام 1925. وأيضاً قلة تلك التي لها حق 
التصويت. ودعوت البرلمان تتبع النية الحسنة للملك أو ÅU‏ وغالباً عندما يحتاجان إلى 
النقود.وهناك عديد من المناطق الحدودية Ug‏ الكبيرة تحافظ على عمل دهقراطي» فمثلاً 
بين فرنسا وإسبانيا ‏ سكت الجمهوريات البيرينية بالديمقراطية. 

UE‏ من القرن الثامن عشر إلى التاسع عشر 

نأخذ الدهقراطية في بلدين LIS‏ متقدمين في هذا ا مضمار وف هذه الحقبة هما إنكلترا 
وفرنسا. ففي USS)‏ بعد ثورة (كلوريوس (Clorueuse‏ عام 1688 وضع ميثاق الحقوق في عام 
9 تضمن بعض الحقوق ورفع من تأثير البرلمان» كما اتسع نطاق الناخبين تدريجياً. وراح 
البرلمان يزيد من سلطاته إلى ان أصبحت ASU‏ عبارة عن رمز تقريباً 

وف الولايات المتحدة لم ia‏ مؤسسوها بأنها dbl ägo‏ فالولايات المتحدة اعتبرت 
كأول دمقراطية ليبرالية» وبقدر الإمكان فان الالتزام الدستوري (1788) أسس المبادئ الطبيعية 
للحرية والمساواة أمام القانون» وقاوم الأنظمة الارستقراطية. 

كثيرون يعتقدون إن النظام التمثيلي هو ibl igo‏ ولكن في فرنسا وفي LB‏ التحولات 
الثورية أثناء الثورة الفرنسية وبعدها جرى التفريق بين النظامين. فمثلاً جاء في خطاب 
القسيس عمانوئيل - جوزف سييز (E. J. Sieyes)‏ المشارك في LLS‏ الدستور الفرنسي والذي 
أيد الحكومة التمثيلية المشارك dy‏ ضد الدهقراطية التي رفضها في alhs‏ في أيلول 1789 
ومما cle‏ فيه ((إن فرنسا لا تحتاج أن تكون دهقراطية ولكن أن تكون تمثيلية. ان الخيار بين 
هذين النظامين لسن القانون ليس مريب بيننا. فأولاً إن الأغلبية العظمى من مواطنينا ليس 
لديهم الكفاية من التعليم ولا متسع من الوقت كي يستطيعوا الانشغال مباشرة بالقوانين 
التي يجب أن تحكم فرنساء فإذا يجب ان يقتصر على تسمية ممثلين )...( فلو أملى 
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المواطنون إرادتهم» فان فرنسا م تعد الدولة Added!‏ فسوف تكون دولة دهقراطية. فالشعب 
لا يستطيع ان يتكلم أو يتصرف إلا عن طريق ممثليه))”".وفي منتصف القرن التاسع عشر فان 
أنصار النظام التمثيلي نعتوا النظام التمثيلي بالدهقراطيةء اخذين معنى الدهقراطية من معناها 
الأصلي. 


(1) Valadbigi, Akba. Federalism and perspective of democracy. 


http://www.resarchgate.net. 
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المبحث الثاني- التعريف بالدهقراطية 


لا يرجع مصطلح الدهقراطية فقط إلى أشكال الحكومات ولكن هكن أيضاً ان نشير إلى 
شكل مجتمع لتقييم الحرية والمساواة. وهو ما جاء به الفيلسوف الفرنسي (الكسي دي توكفيل) 
الذي يعلق على بعد الثقافات أكثر من النظام السياسيء أي بصورة أوسع» ومجموع القيم والمثل 
soles‏ سياسية واجتماعية وثقافيةء ويمكن ان يستخدم مصطلح الدهقراطية لوصف عمل 
المنظمات أو الهيئات الاجتماعية. فالدمقراطية هي نظام سياسي يكون الشعب وهو القابض 
وا مسيطرة على السلطة تطبيقاً ah‏ السيادة. 

وهناك توصيفات كثيرة تضاف إلى مصطلح الدهقراطية فتكون أشكلاً متعددة 
للدمقراطية منها على سبيل المثال:- الديمقراطية المباشرة - النيابية - الرئاسية - البرمانية - 
المشاركة - السلطوية - الإسلامية - الاجتماعية - التوافقية - الليبرالية. 

وقد توسع تبني فكرة ((الدهقراطية الليبرالية)) في العام خاصة بعد اختفاء 
الدهقراطيات الشعبية فأصبحت الليبرالية وصفاً للدمقراطية الغربية. وتشير الدهقراطية 
الليبرالية إلى نظام سياسي يضمن حريات الأفراد وا مجتمع القائم على التصويت العام وان 
شرعيتها تنهض على ان الشعب صاحب السيادة مع فصل وتحديد السلطات. وهذه المبادئ 
تعتبر من صلب إقامة الفدرالية. كما أنها على خلاف عميق مع الأنظمة الشمولية التي لا هكن 
ان تطبق الفدرالية في ظلها. 

وهنا WY‏ من التطرق إلى ((الدممقراطية التوافقية))» وهو تعبير جديد ( Pluralism‏ 
(segmente‏ وضعه ble‏ السياسة GUY!‏ ((ارند لوفارت (Arend Lyphart‏ وجاء من اللاتينية 
وترجمته حرفياً ((التعددية المجزاءة)) ولكن نرى أن ترجمته GM‏ هي: ((التعددية المكونة من 
أجزاء)) وهذا يعني أن مجموعات من الأقليات قد ألفوا تكويناً منهم كتنظيم يجمع في حزب 
سياسي» وفي منظمة شباب أو منظمة مهنية.. الخ تجمعهم قيادة من نخبة الأقليات المعنية. 
وهذا التعبير يستعمل لتبيان نظاماً خاصاً لحكومة تتميز بمشاركة جميع الأحزاب السياسية في 
مركز التنفيذ يرافقه تفصيل آلية اتخاذ القرار الذي يتحقق باستشارات واسعة. والخاصية 
الأماسية لنموذج الدهقراطية التوافقية» هو أن الحل لمعظم النزاعات الاجتماعية لا 
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يتخذ بنظام الأغلبية dallas)‏ ولكن بإجراءات المناقشات بين المجموعات المكونة. وبشكل عام 
تعتبر سويسرا النموذج الواضح لهذا النمط من الحكومة. 

ومنذ نهاية القرن الماضي يترجم نظام الدمقراطية التوافقية بمشاركة جميع الأحزاب 
الرئيسة في تسوية المنازعات وكذلك بمشاركتهم في الحكومات الفدرالية والكانتونية أي المحلية, 
وبذلك استمر التعاون بين الجماعات الدينية والجماعات الضاغطة. وبشكل ممكن القول أن 
هذه الدمقراطية هي ظل الفدرالية. 

- الديمقراطية كديكتاتورية أغلبية: 

من دون أن ترفض abl dew!‏ فأعداد من المفكرين قد وضعوا لها حدودهاء وم تؤطر 
بقواعد قانونية مستقرة. وبعد التجارب الثورية في نهاية القرن الثامن عشر وما حدث من جراء 
نظام نابليون في فرنساء فكتب كل من بنجامين كونستانت وتوكفيل كتبا عن مخاطر 
الدمقراطية. 

فالفيلسوف كونستانت» الفرنسي - سويسري» هو من أوائل من وضع هذا الخطر 
ومدافعاً عن ضرورة نظام تمثيلي. فيقول ((واخطأ أولئك أصحاب النوايا الحسنة في حبهم 
للحرية قد أضفوا على السيادة الشعبية سلطة من دون حدود. وقد جاءوا بطريقة شكلوا في 
ضوئها أفكارهم السياسية. فلقد اطلعوا على التاريخ فوجدوا ان عدداً قليلاً من الأفراد وحتى 
فرداً ducly‏ متملكين سلطة واسعة والتي أدت إلى كثير من الأخطاء والمعاناة. ولكن غضبهم 
يتوجه إلى الماسك بالسلطة وليس إلى نفس السلطة. فبدلاً من هدمهاء لكنهم لا يفكرون إلا 
باستېداله)). 

وكان المفكر كونستانت معارضاً للدهقراطية المطلقةء ويعتبر الدمقراطية المباشرة هي 
التي تمثل له الشكل الطبيعي لها. وكان موقفه معاكساً لجان جاك روسوء فهو يعتبر أن 
الحكومة يجب أن تكون ALLE‏ وان الشعب يستطيع تحديد السيادة. كما يجب في حالة 


الضرورة ان يتنازل عنها مباشرة.ومن أهم فوائدها هي إقامة علاقات مستمرة بين طبقات 


(1) Bastid, Paul. Benjamin Constant et sa doctrine. Paris. 1955. 448. Tom. II. P. 966-7. 
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ا مجتمع المختلفة ولا تتحقق هذه الخاصية إلا بالانتخاب الشعبي. وان هذه الانتخابات 
تستوجب» من جانب الطبقات Slab‏ ترتيبات مدعمة تجاه الطبقات الدنيا)). 

أما بالنسبة إلى المفكر توكفيل فيكتب: ((ان المسيرة باتجاه الدهقراطية yal‏ لا يقاوم وأنه 
من الخطر منح جميع السلطات إلى الشعب أو هيئة تمثيلية gi)‏ منتخبة). وأرى أن المبدأ 
الأماس في موضوع الحكومة مكروه حيث يكون الحق لأغلبية الشعب في عمل كل شيء. ومع 
هذا أضع في أرادات الأغلبية أصل جميع السلطات (...) عندئذ أرى منح القانون وقدرة عمل 
كل شيء إلى سلطة ما تسمى الشعب أو ملكء دهقراطي» ارستقراطيةء والذين يمارسون في ظل 
ملكية أو جمهورية أقول ((هنالك بذرة الاستبداد. وابحث في الذهاب للعيش في ظل قانون آخر 
والذي ابحث ais‏ أكثر هو حول الحكومة الدهقراطية» كتلك التي نظمت ف الولايات المتحدة. 
وهذا ليس كما يدعي كثير من الناس في أوروباء أنها ضعيفةء ولكن على العكس لها قوة لا 
KOR‏ 

- فكرة الدهقراطية في الفلسفة الحديثة: 

عن فكرة الدمقراطية في هذه الحقبة. نتطرق إلى فلسفة ال مفكر الفرنسي الكسي دي 
توكفيل. لقد كتب دراسة في التأمل الاجتماعي والفلسفي للدهقراطية وفي كتابه المؤلف من 
جزأين ((من الديمقراطية في أمريكا)) عمد إلى تحليل وظيفة الدهقراطية في الولايات المتحدة. 
clog‏ فيه: يعتبر الدمقراطية أنها مميزة خوصاً باتجاه مساواة الحالات» وهذه لا تعني المساواة 
الحقيقية والدقيقة للحالات الاقتصادية والاجتماعية» ولكن باتجاه إلغاء الامتيازات الارستقراطية 
المرتبطة بالولادة وبتخفيض فارق Glo!‏ والمساواة في الحقوق» وعدم الاستقرار في التدرج 
الاجتماعي» وفي الإمكانية لجميع المواطنين المشاركة في السلطة السياسيةء وفي تجديد الثقافة 
بتعميم الولوج إلى الثقافة والتعليم. فالدمقراطية إذن هي حركة تاريخية نحو هذه المساواة في 
الحالات والظروفء التي يعتبرها توكفيل (Able)‏ ولا مفر dgio‏ وبهذه الصيغة ((كمرسلة من 
العناية الإلهية)). 


(1) Ibid. 


(2) http://www.fr.wilipedia.org. Democratie. 
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لهذا يعتبر رغبة الحرية التي أشبعت الأفراد العائشين في الدهقراطية يوجهون إلى القبول 
بقيد chy ol)‏ وبطريقة dole‏ لفقد طعم روح الحرية. ونزع الفرد إلى الخضوع ممجموعة dei‏ 
مركزية السلطةء وانطلاق رغد العيش Lajo goll‏ تسوية التدرجات الاجتماعيةء وبذلك تنتج 
الدمقراطية النزعة إلى الأعراف المقيدة للأفكار. 

وقد أبدى توكفيل تخوفه من استبداد الأغلبيةء فينزع الفرد إلى التنازل عن إرادته 
الشخصية لمصلحة الدولةء وباستطاعة الأغلبية اضطهاد الأقلية. ومع ذلك فان الأمر يتعلق هنا 
بمخاطر يمكن أن تسبق ارتباط المساواة بالحرية وذلك بفضل نوع من لامركزية السلطات 
الإدارية. كما يعتبر توكفيل إن حرية الصحافة تكون dling‏ قوية لحماية حرية الجماهير والتي 
لها التأثير على رغبة المساواة. وان حرية الصحافة وحدها تشفي العديد من أوجاع المساواة 
التي يمكن أن تظهر في المجتمع.وبهذا التحليل للدهقراطية في بلد فدرالي ربط الدهقراطية 
بالفدرالية كنظامين متلازمين. 

أولاً: نظرية الرقابة المؤسساتية للقادة 

جاء بهذه النظرية المعاصرة الفيلسوف النمساوي K.Popper‏ في كتابه ((المجتمع 
المفتوح وأعدائه))» ويعرف الدهقراطية بتعارضها للدكتاتورية والاستبداد". فالدهقراطية نظام 
يقام فيه ((رقابة مؤسساتية على القادة)) وحسب هذه النظرية فان الشعب بمارس تأثيراً على 
أعمال قياداته وله سلطة لعزل الحكام دون إراقة دماء. وله سلطة الحكم على الأعمال 
السياسية التي تطبق. 

وهناك تساءل تقليدي تضعه هذه النظرية وهو ((من الذي يجب ان یحکم.))» ان هذا 
التساؤل لا يسمح بتجديد وتعريف الدهقراطية بشكل صحيح. وفي الحقيقة فان مجتمعاً 
منفتحاً لا يعطي للشعب إمكانية للحكم وإنما يعطيه إمكانية الرقابة وكذلك طرد أولئك الذين 
نقل إليهم مسؤوليتهء المسؤولية الجماعية. ويذهب صاحب هذه النظرية إلى أنه من ا لمستحيل 
أن جميع أفراد شعب ما يحكمون في نفس الوقت. كما تذهب هذه النظرية إلى انه لا مكن 
إطلاقاً الإجبار على التمسك دائماً بقرارات الأغلبية على أنها هي الجيدةء لأن الذي يقتضي 
عندئذ هي المؤسسات وتقليد روح الانتقاد. وهكذا فان المشكلة التي تحاول حل نظام 


(1) Popper, K. La societe overate et ses enemies Tom II, SEUIL, 2018. 
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ديمقراطي ترتكز على إيجاد المؤسسات واختبارها والتي تسمح بتجنب انتهاكات السلطة. OS)‏ 
المهم في الدهقراطية سوف لن يكون لمعرفة من سيحكم ولكن لمعرفة كيف هكن ان يراقب أو 
يطرد القادة من دون حاجة إلى القيام بثورة. 

فالديمقراطية لا تعطى المواطنين السلطة للحكم ولا تعطيهم السلطة لأن يبدو رأيهم 
فيه. وهذا الوصف يسمح بان يطبق بالإضافة إلى ذلك في مجالات أخرى غير سياسية. 

ومن تعاريف الدهقراطية التي عمت ادبيات الديمقراطية وعلى ا مستوى الشعبي في 
العام تعريف ابراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة الذي جاء في خطابه في كيتسبورك: 
الديمقراطية هي ((حكومة الشعب ومن الشعب ولأجل الشعب)). وهو تعريف مقبول حتى 
ele‏ في مقدمة دستور فرنسا لعام 1958 وهذا التعريف يقارب معنى مصطلح الدهقراطية 
وتاريخها. وقد بقى SLB‏ للتفاسير المختلفة. ومع ذلك فيما يتعلق با معنى المحدد للسيادة 
الشعبية وبتطبيقه العملي. وهو ما يظهر بوضوح بالنسبة إلى تنوع الانظمة السياسي التي 
تدعى وتدعي كدهقراطية. 

كما تعرف dbl Bel‏ هي طريقة لمجموعة صناع القرار تتصف بنوع من المساواة بين 
المشاركين في مرحلة أساسية لصنع القرار الجماعي. ونلاحظ في هذا التعريف ان الدهقراطية 
تعني بالقرارات التي تتخذها المجموعات والتي تربط جميع اعضاء ال مجموعة. وإلى اليوم لا 
يوجد تعريف مقبول عموماً للدمقراطية. 

مشكلة المواطنة الدهقراطية 

مشكلة تثير النقاش حول النظرية الدهقراطية وهي تحدي ما إذا كان المواطنون 
العاديون هم آهل ممهمة الحكم. هناك ثلاث مشاكل متباينة: الأول - ناقشها افلاطون وهي ان 
بعض الناس أكثر ESS‏ وأكثر BIE!‏ من الآخرين وهؤلاء هم الذي يجب ان يحكموا. والمشكلة 
الثانية - قد ناقشها مفكرون آخرون وهي ان المجتمع يجب أن يكون له شريحة عمالية. وإذا 
كان شخص انغمس في المهمات الصعبة والمعقدة. فسوف يترك قليل من الوقت والطاقة ملهمات 
ا مجتمع الأساسية الأخرى. ولو افترضنا ان أكثر الناس سينغمسون في مهام السياسة الصعبة 
واممعقدةء كيف Se‏ أن نتوقعهم بان يكون لهم الوقت والمصادر الكافية GY‏ يكرسوا انفسهم 
للسياسة بشكل مجد؟ 
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Ll‏ المشكلة الثالثة فنظراً لوجود تأثير قليل للأفراد على ما ينجم عن صنع القرار السياسي 
من نتائج في المجتمعات الكبيرةء ويكون لديهم شعور ضعيف بالمسؤولية تجاه تلك 
النتائج.وجزء من هذه المشكلة هي إن أغلبية الأفراد ليس لديهم التوجيه والثقافة الكافية عن 
كيفية التصويت المجدي"". 

ثانياً: نظرية النخبة في الديمقراطية 

يطلق على بعض منظري الديمقراطية المعاصرين G2 bibl)‏ النخبة) واتجاههم هو 
الوقوف بقوة ضد كل مؤمن بالمساواة أو الأشكال الحوارية للدهقراطية. وقد بينوا OL‏ 
المستويات العليا لمشاركة المواطنين تقود إلى نتاج تشريع سيء يصفه سراق مهرجون مخاطبة 
الجهلة وال مواطنين العاطفيين. 

فنظر النخبة في الدهقراطية gid‏ منسجمة ومتوافقة مع بعض الحجج المساعدة المار 
ذكرها آنفاً. ولكنها تعارض بشدة الحجج المستخلصة من الحرية والمساواة وعملية التبرير العام. 
فهي ضد حجج الحرية والمساواة لأنها ترفض ان يكون للمواطنين إمكانية المشاركة كمتساوين. 
فا مجتمع يجب ان يحكم من قبل النخب ويكون دور باقي المواطنين تأكيداً لتداول وتعاقب 
النخبة على الحكم بطرق منظمة blung‏ وهي ضد وجهة نظر التبرير العام» لأن المواطنين 
العاديين لا يتوقعون المشاركة في المداولات العامة. ولا ينبغي نقل وجهات نظر النخب أساسياً 
عن طريق المناقشات العامة. ومن المؤكد يمكن التصور لكل ما قيل بأنه هكن ان يوجد تحاور 
دهقراطي نخبوي. وحيث تتحاور النخب سيكون dole‏ خارج رؤية وإدراك الناس خاصة حول 
كيفية تسيير ا لمجتمع وبالذات في المداولات التشريعية ووضع إستراتيجيات مستقبلية لتطوير 


المجتمع واقتصاده. 


(1) Popper, Karl. Op. cit. 
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المبحث الثالث- علاقة الفدرالية بالدهقراطية 


عند ملاحظة GSS‏ الفدرالية والدهقراطية تبدوان أنهما مستقلتين إحداهما عن 
!555« وكل في مجال لا علاقة لها بالأخرى. 

فالفدرالية تحتل Ledge‏ في أشكال Jott!‏ وموقع الدهقراطية في LEB‏ تصنيف 
الحكومات. ومادامت الفدرالية من أشكال الدول. فهي على نقيض من الدولة ا مركزية. وتضعنا 
في مواجهة الدولة الموحدة. اما الدهقراطية فهي في قائمة الحكومات التي ترجع إلى age‏ أرسطو 
حيث كانت في مواجهة الارستقراطية والملكية واليوم في نقيض مع الدكتاتورية والاستبداد. ومع 
هذا فان البحث في جذور وتطور كلتا الفكرتين توصلنا إلى أن هناك صلة متقاربة ومهمة بينهما 
تتبع من نفس طبيعتهما. ويذهب الفقيه كابتان: 

((فالاستقلال الذاتي للمجموعات الاجتماعية في الفدرالية لا Lads‏ عن الاستقلال GI‏ 
للأشخاص. وما كان مبدأ قانونياً لتلك المجموعات» فهو يهيمن على الحكومة بقدر ما يهيمن 
على الدولة. ويمكن أن تفسر الفدرالية تجاه مبدأ الشرعية. ولا يوجد مبدأ آخر للشرعية غير 
المبدأ الديمقراطي. وكذلك يذهب بعض الكتاب: إلى اعتبار المبدأين الفدرالي والديمقراطي 
يكونان تسلسل ق المرتبة» فيكون المبدأ الدهقراطي فوق المبدأ الفدرالي. ويمكن تفسير الفدرالية 
تجاه مفاهيم الدهقراطية. وإذ كان هناك عدة أشكال من الفدرالية فان بعضاً منها دمقراطية. 
وي الحقيقة لا هكن ان يكون هناك فدرالية ضد الدهقراطية أو تستطيع ان تطبق في أجواء 
غير دهقراطية. وهكذا يفهم بان المبدأ الدهقراطي بالضرورة يقود إلى الفدرالية والعكس 
ا 

- الفدرالية تنشئ دهقراطية حقيقية: 

إن كان الرأي آنف الذكر يعتبر ان المبدأ الدمقراطي يقود حتماً إلى الفدراليةء ففي هذا 
بعض AILA‏ لأنه يوجد دول نظمها دهقراطية ومع هذا ليست فدراليةء لهذا نعرض هنا Gb‏ 
معاكساً وأكثر واقعية على ارض التطبيق وهو أن الفدرالية حينما تطبق بشكلها ومفاهيمها 
الحقيقية. هي التي تنشئ دهقراطية حقيقيةء ذلك لأنها تعبير عن مبدأ فصل السلطات 


(1) Rene Capitan, op. cit. 
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وتوزيعهاء وتقوم الرقابة المتبادلة بالتوازي مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ولتوضيح هذا الاتجاه نوجه إلى النظام الفدرالي الألماني الذي Way‏ على أن الفدرالية CBS‏ 
الدمقراطية الحقيقية: فالأقاليم وام مناطق الأطانية المختلفة تراقب الواحدة الأخرى» وذلك بدافع 
التصحيح المستمر ما قد يرتكب من أخطاء وذلك عبر المنافسة المباشرة بين الأقاليم وأيضاً عبر 
Jols‏ الاتفاقات وعدم التوافق في المجلس الفدرالي. وان خير من يدافع عن las‏ الأقاليم هي 
الأقاليم نفسها وخير من أية جهة أخرىء وذلك بفضل تقسيم مقاعد المجلس الفدرالي بشكل 
متساو تماماً. وأيضاً تدافع الأقاليم عن حقوقها المحلية ومواجهة النزعات المختلفة. وكمثال OLS‏ 
أي مشروع لا يساعد إلا إقليماً واحداً أو Sou‏ يجحف حق جزء فقط من الجمهورية لا OSE‏ 
ان يفرض خلافاً لرأي الأقاليم» وان تقسيم السلطات في مفهوم الفدرالية هو أداة فاعلة لضمان 
الرقابة الدمقراطية في خضم العمليات التشريعية. 

إن هذه الرقابة الدمقراطية وتقسيم السلطات تشيران مباشرة إلى بوتقتهما إلا وهي 
الفدرالية. وان تكوين وقيام السلطة بين ال مواطنين والحكومة ينهض بسرعة ويلتف على بعض 
العوائق المعقدة في كثير من الأنظمةء وعلى عكس ذلك في أطانياء إذ يحصل تكوين السلطة في 
عملية تدريجية» تبدأ من الحكومة ثم عبر البرلمان الفدرالي إلى الحكومات المحلية وأخياً إلى 
الناخبين ذوي المركز الأهم. وتستطيع الأقاليم في بعض الحالات حجب الحكومة الفدرالية 
بفضل نفوذهم. وحتى إذا أخضعت سلطة التصويت من قبل البرلمان الفدرالي فهي لا تمثل 
فائدة في حالة عجز الحكومة. فالمواطن الذي يعرف ان حكومته المحلية لم يعد مرتبطاً ومتعلقاً 
بهاء فبالرغم من ذلك يشعر بأنه ممثل مباشرة في برلين من قبل المسؤولين السياسيين 


ا محليين ".وهكننا القول بان الديمقراطية التي تطبق بهذا المستوى هي ((فدرالية أشخاص)). 


(1) See. Alixandra Posner Grigorii. "Le federalisme Recette pour une democracie 
efficace" Paris Enten. 2014. 
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- الدعم المتبادل 

1- الفدرالية تدعم الدهقراطية: 

تساعد الفدرالية في اغلب الأحيان» على وحدة الشعب وذلك منح الجماعات المختلفة 
فيه إمكانية إدارة شؤونهم الخاصة. كما تدعمان نظام الدولة وذلك بنقل بعض السلطات من 
الحكومة (الإدارة) المركزية إلى الوحدات الإدارية متمثلة بالأحزاب السياسية والجماعات 
ا مختلفة فيها. فعندما تكون الحكومة قريبة من الشعب سيكون الناس اكثر اهتماماً بنجاحها 
وفشلها في تحقيق المشاريع والخدمات وصيانة النظام واتخاذ قرارات نزيهة بشأن المسائل 
المهمة والخلافات المحلية. وعادة تميل الحكومة لأن تكون أكثر استجابة عندما تكون اقرب إلى 
الشعب. ولهذا فان الدهقراطيات تعتنق بازدياد مبدأ صنع القرار من أدنى: أي إن كل وظيفة 
حكومية يجب أن تمارس من Gol‏ مستوى للحكومة» وهذا قادر على انجاز تلك المهمة بجدارة. 
وهو ما جاء به مبدأ صنع القرار من أدنى وهو أحد مبادئ الفدرالية. 

وعندما يكون هناك طبقات متعددة لانتخاب الحكومة. كما هو الحال في النظام 
الفدرالي فهناك فوائد أخرى تدعم الدهقراطية. فالمكاتب التي تدير الانتخابات في المستويات 
الوسطية تكون مركزاً لتدريب وتجنيد قادة سياسيون جدد من ضمنهم النساء والشباب. وان 
المستويات ditch)‏ للدهقراطية تستوجب وسائل عديدة تمكن المواطنين ليصبحوا AS)‏ فاعلية 
في الشؤون العامة: كاستجواب الموظفين الرسميين ا محليين ومراقبة ما يتقدمون به ولعرض 
مصالحهم ومتطلباتهم إلى المسؤولينء كما تسمح لهم دراسة وتفهم مهارات وقيم دهقراطية 
المواطنة. وفي النظام المركزي تكون من الصعوبة ممعظمهم الوصول إلى البرلمان الوطني أو 
الوزارات في الحكومة امركزية» لهذا فهم يحتاجون إلى فرص لامركزية ليتوصلوا إلى سلطة صنع 
القرارء وستكون معظم هذه الأمور متيسرة للناس إذا كانت عبر الانتخابات'". 

وأخيراً فان لامركزية السلطة تستوجب رقابة إضافية على انتهاك السلطة, وطبعاً يتم 
ذلك من قبل الحكومة المركزية. Ming‏ يتطلب قضاءً وبرماناً وأجهزة نزاهة مستقلين. ومع هذا 
فان الفدرالية تستوجب أموراً أخرى ضد تركيز وانتهاك السلطة. 


(1) See. Watts. Roland: Comparative reflections on federalism and democracy. federal 


Democracies. Routledy. 2010. 
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2- الدهقراطية تدعم الفدرالية: 

تتضمن اللامركزية مجموعة من المبادئ وترتيبات مؤسساتية تستقر في نظام أساسيء 
وليس في الدستورء والذي من خلال ذلك النظام تنتقل (إنابة) بعض السلطات الحكومية إلى 
سلطات Gal‏ درجة وهي تجمعات محلية أو وحدات لامركزية. وبتعبير آخر فان السلطة هي 
جوهر اللامركزية» فتوزيع السلطة هو الذي يقرر في النهاية درجة اللامركزية.ومع ما موجود في 
اللامركزية الفدرالية من مفاهيم ومبادئ فان للديمقراطية مكانتها Laj‏ تتفاعل معها سلباً 
وإيجاباً: تؤثر إيجاباً في مراحل تكوين اللامركزية وفي تطبيقهاء فالانتخابات التي تستوجبها 
اللامركزية الحقيقية تحقق العدالة في المجتمعات السكانية وفيما بينها وبذلك تسد طرق 
المعارضة المغرضة المعيقة لتنفيذ المشاريع والخدمات» وجوهر فكرة اللامركزية الفدرالية 
يتضمن pais‏ مشاركة مواطنون من خارج السلطة المركزية في صنع القرار وتنفيذه» فينجم عن 
ذلك توزيع المسؤولية بين السلطة ال مركزية والوحدات المكونة. وبذلك تتعزز الدمقراطية. 
فالبعد الدهقراطي في الفدرالية ضمانة للامركزية وباستبعادها من قبل السلطة المركزيةء عندها 
سيكون النظام متأرجحاً بين الفدرالية وا مركزية مما يخلق اضطراباً وإرباكاً في عمل مؤسسات 
الدولة. لهذا نجد البنك الدولي le WE‏ يشترط في تعامله مع الدول اللامركزية والفدرالية خاصة 
أن تكون الهيئات أو الحكومات المحلية قد جاءت عن طريق الانتخاب. لهذا نقول ان العلاقة 
بين اللامركزية والدمقراطية هي أكثر من ارتباط بينهما لا بل أنها اندماج بينهما. 


202 


الفصل الثالث: الفدرالية واللامركزية 


المبحث الأول - من تاريخ تطور اللامركزية 
ا مبحث الثاني - الفدرالية واللامركزية يخضعان لنفس الاتجاه 


المبحث الأول - من تاريخ تطور اللامركزية 


وصف الممؤرخون تاريخ الحكومات والإمبراطوريات بتعبير المركزية واللامركزية. وكتب 
السيد كابوت لوج" في كتابه ((تاريخ الحكومات)) عام 1910 ((إن الملك الفارسي داريوس 
)550-486 ق.م) كسيد التنظيم المركزي ولأول مرة في تاريخ المركزية لتصيح حقيقية سياسية. 
وكانت مناقضة للامركزية في العصر الإغريقي القديم)) وخلال الثمانينيات من القرن ال ماضي 
كتب عدد من المؤرخين عن دورات المركزية واللامركزية عبر العصور. فكتب الأستاذ اصطيفان 
ساندرسن ail (S. Sanderson)‏ خلال الثلاث آلاف سنة الأخيرة وإلى pas‏ الدول الحديثة قد 
So‏ خلالها سلاسل من المركزية واللامركزية في مجالات السياسة والاقتصاد والسلطة الاجتماعية. 

واستعمل مصطلح المركزية في فرنسا خلال عام )1794( بعد الثورة الفرنسية في كتاب 
(المرشد للقيادة) الذي اوجد تكويناً جديداً للحكومة. وفي عام )1803( كتب الفرنسي موريس 
بلوك مقالاً بعنوان ((اللامركزية)) في جريدة فرنسية انتقد فاعلية الحكومة والبيروقراطية 
المركزية. واستعمل مصطلح (اللامركزية) باللغة الإنكليزية في بداية عام (1846). 

وكتب Sab)‏ الفرنسي ألكسي دي توكفيل ((إن الثورة الفرنسية بدأت بالدفع تجاه 
اللامركزية... ولكن في النهاية أصبحت متسعاً للمركزية)). وقد توصلت أفكار الحرية 
واللامركزية إلى نهايات منطقية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين إلى نشاطات سياسية 
تحت تسمية (IWI)‏ وأطلق أنصارها على أنفسهم: الفوضويونء المتحررونء اللامركزيون. 
كما كتب توكفيل مدافعاً عن اللامركزية: بأنه ليس لها فقط قيمة إدارية وإنما لها 


)1( هنري كابوت لوج (الجد) (H. Cabot Lodge)‏ سيناتور أمريكي لمدة )31( عاماً. وعمل في مجال 
التشريع. وأستاذ في جامعة هارفارد. 
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أيضاً بعد مدنيء وفيما بعد عززت فرص المواطنين للمشاركة في الشؤون العامة. وتجعلهم 
متعودون على ممارسة الحرية. 

لم ينجم مبدأ اللامركزية عن ظاهرة قانونية فقط بل ان الرجوع إلى جذوره في 
المجتمعات الأوروبية في القرون الوسطى وما يجري حالياً في دول العام الثالث ونخص منها 
البلاد dy ysl‏ نجد ان الوضع الاجتماعي قد ساهم في GE‏ ثم تطوير هذا المبدأ الذي أصبح 
الآن نظرية. ففي المجتمعات خارج محيط السلطة المركزية الحاكمة, كان في البداية الإقطاعيون 
ورؤساء العشائر ووجهاء تلك المجتمعات يحرصون على التكامل والتضامن الاجتماعي الذي 
خلق مجتمعاً سياسياً Ísl‏ وبعد انتهاء تلك الحقبة ونمو السلطة السياسية المركزية فرضت على 
تلك ا مجتمعات سلطتها فأصبح هناك ازدواجية في السلطة. ومع تطور المجتمع. في ظل السلطة 
ا مركزية وا مجتمعات التي خارج حدودهاء بدأت السلطة المركزية تتجه أكثر فأكثر نحو المركزية 
من خلق أو الحفاظ على تكامل اجتماعي وسياسي في الشعب كي تسير المجتمعات المختلفة 
باتجاه واحد وهو ما تعلنه وتتبناه السلطة المركزية. 

فعندما ترتفع درجة ال مركزية وتتسع متطلبات الدولة وا مجتمعات خارج حدود السلطة 
المركزيةء في اغلب الأحيان تعجز السلطة عن إرضاء تلك ال مجتمعات فتلجأ بالضرورة إلى إتباع 
فكرة اللامركزية وهي بإعطاء إدارة الوحدات الإقليمية إمكانية القيام بالخدمات الخاصة بها 
للتخفيف عن الوزراء ووزاراتهم ولكن تحت مراقبتها. وشيء طبيعي ان التطور الحضاري قد 
عقد حياة المجتمعات في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» ففي الدول المتقدمة 
حضارياً اتجهت إلى دراسة هذه الحالة فبدئوا بتوسيع المركزية إلى اللامركزية محدودة. وهنا 
دخلت فكرة اللامركزية تجاذبات نظرية وعملية وطرحت نظريات بدائية حولها ومع مرور 
الوقت تبنى الكثير من الدول تطبيق لامركزية» ومهما يكن فان الكتاب منقسمون حتى يومنا 
هذا حول فوائد ومساوئ اللامركزية ولازالت محاولات عديدة لوضع نظرية مكتملة لها. 

لقد حاولنا التوصل إلى تأصيل اللامركزية إلى مفاهيم قانونية ولكن ثبت أنها غير كافية 
لتحليل محتواها والذي هو ليس فقط شكلي ومعياري ولكن هذا ا محتوى يتضمن عناصر 
عديدة غير شكلية تتكامل فيه معطيات إيديولوجية واجتماعية وسياسية. 
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عليه فإن اللامركزية هي دائماً وليدة التغيرات التي يسبقها توترات اجتماعية على 
مختلف المستويات في ال مجتمع سواء كانت في الوحدات المحلية أو الهيئات ال مركزية. وبعد ان 
اعتمد مصطاح اللامركزية في القانون الإداري وتبنى الكثير من الدول نظام اللامركزية. قلت 
الكتابات المؤيدة للمركزية. 

إن اللامركزية بمفاهيمها ا مختلفة الجوانب كونت شبه نظرية فأصبحت أحد مكونات 
الفدرالية الأساسية. 

ولقد عمت في العام منذ ثلاثينيات القرن الماضي موجة تبني اللامركزية كنظام إداري ثم 
سياسي وأخيراً مالي. وبعد الحرب العالمية الثانية لجأ كثير من الدول إلى تبني الفدرالية. وكان 
هناك أسباب وعوامل عديدة وراء هذه الظاهرة. دفع إليها الوعي السياسي الذي عم مختلف 
الشعوب في العام ومنه انتشار ثقافة حقوق الإنسان ومنها الحريات العامة التي دعمها البيان 
العالمي لحقوق الإنسان عام 1948. واستغلتها الدول الكبرى فاتخذتها سياسة إنسانية لتكون في 
عين الوقت غطاء لأحدى إستراتيجيات سياساتها الخارجية. 

فمن أسباب ميل العديد من الدول إلى تبني اللامركزية والفدرالية» لأن منها من 
تتخذهما بهذه تغيير أوضاعهم ومنها إعطاء المجموعات الإقليمية إدارة ذاتية للسيطرة As‏ 
شؤونهم ا محلية مع احترام التعليم والثقافة والتطور الاقتصادي السائدة في البلد مما يدفعهم 
بثقة إلى قبول دعم السلطة المركزية وشرعيتها. 

وما كان النظام المركزي يحصر السلطة بيد سلطة مركزية. فهذا يبعد عنها الجماعات 
doy‏ وتفقد قدرة الاحتكاك المباشر بمشاكلهم الإقليمية. فاللامركزية تحقق على الأقل 
العديد من هذه الجوانب. اما الفدرالية فحتماً ستحققها مع جوانب أخرى على مستوى أوسع 
من النظام اللامركزي. ففي النظام المركزي لا تستطيع الجماعات والأحزاب الإقليمية الوصول إلى 
السلطة المركزية والتأثير المباشر فيها Vogue‏ ولكن عندما تمنحهم اللامركزية والفدرالية حق 
انتخاب قادتهم فأنهم سيمارسون المشاركة الحقيقية والمباشرة في نظام الحكم» وعكسه سوف 


يقارعون السلطة المركزية وشرعيتها. 
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- تعريف اللامركزية 

جرى التطرق إلى تعريف اللامركزية في أدبيات القوانينء ومنها القانونيين الإداري 
والدستوريء وفي متون العديد من الدساتير. قد نص على تبني نظام اللامركزية وأنظمة مالية. 

ويلاحظ أنه ليس هناك إجماع أو شبه إجماع على تبني تعريف واحد للامركزية وذلك 
لاختلاف مصادر التعاريف وما حوته من أفكار نتيجة اختلاف الظروف والأوضاع التي بحثت 
وتبحث فيها فكرة اللامركزية. 

فهناك تعاريف عامة جاءت لتعرف فكرة اللامركزية وأخرى تعرف اللامركزية من 
الجانب التطبيقي. فمن تعاريف النوع الأول على سبيل المثال: 

((يقصد باللامركزية: إن توجد في الدولة سلطات متعددة أكثر من واحدة بمعنى أنه لا 
يكون في الدولة سلطة واحدة من كل نوع من أنواع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية 
والقضائية) دائماً على العكس يوجد أكثر من سلطة واحدة من كل نوع بأجمعها أو Las‏ 
منها)). 

ويعرف الأستاذ روت كار (Rahit Khare)‏ اللامركزية ((بأنها نظام يحتاج إلى أطراف 
متعددة لاتخاذ قراراتهم المستقلة)). وهذا تعريف عام Jas‏ 

ومن تعاريف اللامركزية الإدارية على سبيل المثال:((يراد باللامركزية توزيع الوظيفة 
الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية أو مصلحيه. معنى آخر: تعني نقل اتخاذ 
القرارات إلى أجهزة هي غير كوادر السلطة المركزية))'". 

وتعريف آخر يشير إلى أكثر من نمط للمركزية من حيث طبيعتها: ((ان اللامركزية قد 
تكون إقليمية» تنقل السلطة من المدينة (المركز) إلى مراكز محلية أخرىء وربما قد تكون 
وظيفية تنقل عملية صنع القرار من الجهة الإدارية العليا إلى فرع في الحكومة بمستوى أدنى من 
الموظفين أو سلب الوظيفة كاملة عبر الخصخصة. وبنفس السياق الوظيفي. هي تكون تنظيم 
مؤسساق في إسناد وظائف إلى مستويات خاصة في الحكومة))””. 


pal 6)‏ لسوت 
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المبحث الثاني - الفدرالية واللامركزية تخضعان لنفس الاتجاه 


يتعلق هذا الموضوع بنوع من الفصل العمودي للسلطات» فسلطات كل ولاية أمريكية 
وكل كانتون سويسري يجد من السلطات الخاصة والمميزة للحكام الاتحاديين. والحكم الذاقي 
الناجم عن الانعزال الذاتي أو الوحدات الإدارية الصغيرة التي يسميها الانكلوسكسون 
ب((الحكومة الذاتية المحلية)) (Self-government)‏ وتذهب بنفس اتجاه اللامركزية. 

1- اللامركزية تدرج نحو الفدرالية: 

الفدرالية واللامركزية شكلان مترابطان لتنظيم سياسي. ونلاحظ أن التحليل القانوني يظهر 
الفروقات الطبيعية بين النظام الفدرالي والنظام الوحدوي اللامركزيء فهو يحد من الفروقات في 
الدرجة. خاصة بين الدول الموحدة GIS‏ اللامركزية الواسعة واتحاد فدرالي حيث الحياة 
السياسية الحقيقية تقع في مستوى فدرالي. 

وتشترك اللامركزية مع الفدرالية فيما ياي: 

-Yal‏ هدف مشترك ويتكون من: 

- ضرورة اللامركزية للسلطة: 

اقتنعت معظم الدول ا موحدة المركزية في فترة ما أنه من غير الممكن أن تصنع وتصدر 
كل القرارات من مؤسسات مركزية من العاصمة نفسهاء وان نظاماً كهذا يعجز عن تلبية 
متطلبات الدولة المعاصرة وقيامها بواجباتها بالشكل المطلوب. فاللامركزية بتوزيعها السلطة بين 
المركز وإدارات خارج إطار المركز وتكون بيد ممثلي ال مجموعات المنتخبين هي الصيغة التي 
تلبي الحل المطلوب. وهي نفس الصيغة في الفدرالية التي تعتبر من خصائصها ومكوناتها. 

ثانياً - وسائل مشتركة: 

وفي حالة اللامركزيةء على الدولة أن تختار جماعة من الأشخاص بعدد كبير وكاف. 
وخاصة يجب أن يتوافق مع مساحة المقاطعة أو المنطقة التي تمثل على الصعيد الجغرافي 
والتاريخي أو الاقتصادي وحدة متكاملة. وبهذا الوصف فان الدول الفدرالية يجب ان تقوم 
بتطبيق نفس المعايير في ظل الفدرالية. 
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ثالثاً - سلطة مالية مشتركة: 

من المهم أن يكون للمؤسسات اللامركزية رصد مصادر مالية تسمح لها بتمويل 
قراراتهم. وهذا هو المعمول به في الدول الفدرالية.وهناك من بعض البلدان قد تحولت من 
اللامركزية إلى الفدرالية كبلجيكا Sie‏ عندما عدلت دستورها عام (1988). ومنذ ذلك الحين م 
يعد للسلطة المركزية اختصاصات سوى حفاظها على اختصاصات خاصة كالشؤون الخارجية 
والنقود والقضاء والدفاع والأمن الداخلي والصحة والزراعة. ورحلت الاختصاصات الأخرى إلى 
الوحدات المكونةء وهي غير واسعة"". 

الدول الإقليمية: هي الدول التي تكون بين الدول الفدرالية والدولة ا موحدة اللامركزية 
وهذه الدول الإقليمية تكونت من دول قدهة موحدة تحالفت فيما بعد في عملية اللامركزية 
بمنح مناطقهم انعزالاً ذاتياً galg‏ وخاصة سلطة تشريعية تميزها عن الدولة الموحدة اللامركزية. 
ومثال ذلك إيطاليا موجب دستورها لعام )1947( وإسبانيا (دستور 1978( وهذه الدول 
أقيمت من أجل الكفاح ضد التسلطية الفاشية. 

2- تميبز الفدرالية عن اللامركزية 

لابد من عمل تفريق بين الفدرالية واللامركزية. فالفدرالية تمنح الوحدات المكونة 
للحكومة الكلمة الأخيرة في معظم المناطق الخاضعة للحكومة» فهي تمنح هذه الحكومات 
حقوق محددة تجاه المركز. Lal‏ اللامركزية فهي على asl‏ هي إستراتيجية إدارة التي بموجبها 
يصل النظام المركزي إلى النتائج المرجوة بطريقة أكثر فاعلية. وفاعلية اتخاذ أي قرار تتخذه 
الوحدة المكونة. يتوقف على عوامل متنوعة le‏ فيها ا معلومات المتوفرة ilgis‏ نوعية موظفيهاء 
مستوى الرقابة على مستخدميهاء ومكانتها بين أولئك الذين يتبعون تعليماتها. فهذه العوامل 
عندما تكون معطياتها إيجابية فأنها حتماً ستؤدي إلى أن تكون القرارات التي تتخذها الحكومة 
المركزية أكثر ädel‏ وأحياناً تتخذ تلك القرارات من قبل وحدة جغرافية داخل الدولة. 
فالحكومة ال مركزية تستطيع التوصل إلى التناسق» وقد تقيم سلطة أوسع وأقوى. فالحكومة 
المحلية قد تكون أكثر قدرة على جمع معلومات أكثر دقة. وتتعامل مع الشارع بشكل AST‏ 
واقعية ويستجيب لها ASÍ‏ وتستجيب هي للظروف الخاصة بمنطقتها.كما أن التفريق بين 


(1) See. Federalism et decentralization-Raport. http://www.etudier.com. 
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الفدرالية واللامركزية يمكن أن يوضح بالقياس إلى شركات الأعمال التي يمكن أن تصور وصف 
ذلك بوضوح. فالشركة التي تصنع بضاعة ما تحاول ان توزع قسم كبير من عملياتها في أنحاء 
مختلفة من القطر, ويعين في كل قسم مدير أعمالء فهذا يقوم Le‏ يناسب من أعمال في المنطقة 
التي هو فيهاء وهذا النظام اللامركزي الأكثر فاعلية من أن تكون الشركة محصورة في منطقة 
واحدة مركزية داخل القطر. ويمكننا ان نعتبر ان هذا هو الجانب الإيجابي في نظام اللامركزية. 
ولكن لا يجب أن يعتبر أو يجري التصور ان الفدرالية خالية من هذه الميزات أو معظمها في 
الأقل.فالفدرالية بصورة dug dole‏ با مستوى العالي من اللامركزية التي ليست بالضرورة توصل 
إلى الفدرالية. ومن المهم الانتباه إلى هذه الحقيقة والتأكيد عليهاء ذلك GY‏ العديد من الحجج 
حول مزايا الفدرالية تقدم جهات متعددة مزايا على أنها للفدرالية ولكنهم في الحقيقة يشيرون 
إلى اللامركزية وليس إلى الفدرالية. 

وتكون فدرالية حقيقية عندما يسمح للوحدات الجغرافية المكونة لتضع أهدافها 
الخاصة والحفاظ على caged‏ كما تتجه إلى إضفاء العديد من الفوائد وف الغالب تنسب إلى 
الفدرالية ولكنها في الحقيقة تخص اللامركزية. وهذا لا يعني ان ليس للفدرالية مزاياء وأنها 
تكمن تماماً في مواضع أخرى. واللامركزية بهذا الاتجاه تكاد توصل إلى نفس هدف الفدرالية'". 

ففي النظام الموحد يكون للحكومة هدف تسعى إلى تحقيقه ولكنها غير متأكدة بأي 
طريقة يمكن تحقيق ذلك» ولحل هذه المشكلة فأنها توعز إلى وحداتها الثانوية لتجرب طرقاً 
مختلفة إلى أن تصل إلى انجح الحلول. وهذا لا يتصل بأهداف الوحدات التي تختلف من 
الواحدة إلى الأخرى. ولكن في الفدرالية فأنها تسمح لحكومات الوحدات المكونة لاختيار أهداف 
ليست فقط لتجربتها GUL lelg‏ مختلفة للوصول إلى هدف واحد. 

وفي الحقيقة فان اللامركزية هي الأخرى تخلق مشاكل بخصوص تجربة الوصول إلى 
هدف فهي تحتاج إلى سياسات منتقاة في دولة إدارتها حديثة. ففي النظام اللامركزي تستطيع 
السلطة المركزية Lalo‏ إلغاء قرارات الوحدات المكونة عندما كانت قد سمحت باتخاذها سابقاً. 


(1) See. Feeley. M & Rubin. E. Federalisme. The university of Michigan. 2. 20. 2011. 
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إن الخلط بين نوعين مختلفين من عمل الحكومة خلق ارباكاً في استيعاب مفهوميهما. 
فعلى سبيل المثال هيز بعض كتاب الفدرالية ال مزدوجة التي تتضمن تقسيم المسؤولية الحكومية 
عن الفدرالية التعاونية Cur‏ يوجد تقسيم عمل بين حكومة المركز والحكومات ال محلية في 
تطبيق البرامج الخاصة لكل منهما. OLS èg‏ آخرون وعلى نحو مشابه. يضمنون كتاباتهم 
تقسيماً بين الفدرالية التي تمنح الوحدات الثانوية سلطة اتخاذ القرار وبين فدرالية تمنح تلك 
الوحدات ihlu‏ العمل فقط. والمشكلة التي تنهض هي ان التطبيق التعاوني ومنح السلطات 
للعمل» هما الآن في ميدان اللامركزية بدلاً من الفدرالية. وكلا الاجرأين يلعبان الدور الأكثر 
أهمية وكلاهما مفقودين في الفدرالية حيث التقسيمات القانونية تملك مساحة من الاستقلالية. 
لصنع القرارات التي تؤسس بها سياستها الخاصة. فربط هذين الاجرأين مصطلح الفدرالية 
يشكل خلطاً بين شكلين مختلفين من الحكومات. 
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الفصل الرابع: الفدرالية واللاتمائلية 


ا مبحث الأول - اللاتمائلية مكون في الفدرالية 
ا مبحث الثاني - أنواع اللاتماثل 


ا مبحث الأول - اللاتماثلية مكون في الفدرالية 

مقدمة: 

ليست الفدرالية مفهوماً جديداً ولكنها معقدة. فهي ليست وليدة نظرية» ولكنها وليدة 
ضرورة» ووسيلة تعامل واقعية استخدمتها دول عديدة لأسباب اقتصادية متعددة. وتقدم 
الفدرالية طريق للاستقلال الإداري من خلال اتحاد سياسيء وتوليف للقاعدة الذاتية للوحدة 
المكونة والقاعدة المشتركة للسلطة المركزية وتتحمل إمكانية تقاسم اممجتمعات المختلفة للدول 
التي تقطنها هويات متعددة وتعتمد على أنظمة الحكومة ال مختلفة للتأكيد على حيوية 
هوياتهم وتسهيل العلاقات السلمية بين المجموعات. 

ولأوليات الفدرالية وتطبيقها في مجتمعات مختلفة ومتباينة تبدو معقدة. فالغرض من 
الفدرالية ليس لخلق تناسق ولكن لإيجاد توحد بين المكونات dlo‏ جانبها تحتفظ بالتنوع 
ويشكل مواز. 

فجميع الاتحادات الفدرالية تبرز Legs‏ من اللاتمائلية تحاول استيعابها. وهناك اتجاه 
يذهب إلى انه كلما كان التماثل في الاتحاد أكثر كلما كان أكثر انسجاماً وتوحداً. والعكس 
صحيح» وان الاقرار بان Egil‏ من خلال نظام التماثل هو ليس الطريقة الأمثل لإزالة التوترات 
والخلافات» بل ان تعزيز المركزية pol‏ ضروريء كان هذا في فترة ينظر إلى الفدرالية على أنها غير 
منسجمة مع اللاتمائل وأنها غير قادرة على تحقيق الاستقرار. 

إن تعبير BLAU‏ يذكرنا بتعبير الاختلاف» عدم التوازن» عدم المساواة واللاتناظر... الخ 
وهناك من يعتبر أن الفدرالية اللاتمائلية هي فقط لتقوية التقسيم والتشجيع على الانفصال. 
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فكرة اللاتماثلية: 

لتعريف اللاتمائلية وبشكل واضح es‏ أن تقارن ها يعاكسها وهي التماثلية التي 
تعرف: هي (مستوى تطابق واشتراك في علاقة كل وحدة سياسية منفصلة في alla!‏ مع النظام 
SS‏ والوحدات المكونة الأخرى. وعكس GUS‏ فان اللاتماثلية تشير إلى تنوع بين الوحدات 
المكونة للدول. ومعاكساً لذلك فان اللاتماثلية مترابطة سياسياً من خلال الوحدات المكونة التي 
تمتلك درجات متنوعة من الاستقلال الإداري والسلطة). وبتعبير آخر هي امتداد إلى عدم 
اشتراك الوحدات المكونة Ug‏ في الأحوال والاهتمامات المشتركة للنظام الفدرالي JSS‏ وهناك 
أنواع من SLEW!‏ في الأنظمة الفدرالية تختلف حسب الحالات التي توصل إلى SLA‏ 

- حالات ما قبل GLE)‏ 

لا يحدث BLEW)‏ بشكل بسيطء فهو وليد توليف عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية 
وسياسية كما هو الحال في جميع الاتحادات فتنتج لاتماثلات متنوعة بخصوص السلطة وتأثير 
الوحدات المكونة المختلفة وتعتبر هذه العوامل هي حالات ما قبل اللاتماثل التي تعمل على 
تجميع الأوجه المختلفة التي تقود إلى اللاتماثل. فاختلاف قدرات الوحدات المكونة للاتحاد من 
عدد السكان والعوامل آنفة الذكر تكون الضرورة التي تنشئ LEUI‏ ومعطيات اللاتماثل 
الناجمة عن تلك العوامل سوف تكون ماثلة في كل اتحاد فدرالي. وهناك علاقات مختلفة 
تلازمها التماثليات بدرجات مختلفة. والتمييز الأماس بين معطيات BLU‏ هي في أشكاله. 

- الفدرالية والعلاقات اللاتماثلية: 

هي شكل الدولة الفدرالية» وموجبها لن تكون المؤسسات متشابهة في ا مجمعات 
السياسية المختلفة التي تكون تلك الدولة. فالاختصاصات المعترف بها لكل من هذه ا مجمعات 
ليست متجانسة أو متشابهة» فالإمكانيات المالية التي تقدمها السلطة الاتحادية متنوعة في 
مجالات استخداماتها داخل المجموعة الفدرالية والتي تزود من اممجموعة الفدرالية. 

عندما تفشل المفاوضات حول الاتحاد الاجتماعي عندها تكون الفدرالية اللاتمائلية هي 
الطريق الوحيدة للمستقبل والحل الأكثر جدارة. Lely‏ هي الحل الوحيد لإعطاء نتائج مقنعة 
لجميع الأطراف. 
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فالتماثل من مكونات الفدرالية وفيه عنصران متعارضان متلازمان هما" 

الأول- عنصر التماثلية: التماثلية الفدرالية تكون عنصر أساسي في العلاقات الفدرالية. 
وتعتبر عن BE‏ النظام الفدرالي. أي هي مستوى المطابقة والعمومية في علاقات في كل وحدة 
سياسية مكونة في النظام مع كل وحدة مكونة أخرى وأيضاً مع كامل النظام. وهذا يعني تشابه 
المشاكل التي تصادف الجميع» فحتماً سينجم عنها تشابه في الحلول. والفدرالية التي تسود فيها 
هذه التماثلية سوف لن تكون قابلة للتطبيق كفدرالية مثالية لان سماتها ستكون عندئذ مقاربة 
للنظام الموحد. ذلك GY‏ الفدرالية النموذجية القابلة للتطبيق بأقل ما يمكن من المشاكل يسود 
فيها عنصري التماثلية واللاتماثلية. 

الثاني- pais‏ اللاتماثلية: فمفهوم اللاتماثلية هو مفهوم حديث برز للبحث كعنصر مكون 
للفدرالية. ولتعريف اللاتماثلية بشكل واضح علينا أن نقارن Le‏ يعاكسها وهي التماثلية كما 
مبينة أعلاه. واللاتمائلية الفدرالية تشير إلى التنوع بين الوحدات المكونة للدولةء ومترابطة 
سياسياً من خلال الوحدات المكونة التي تمتلك درجات متنوعة من الحكم GIUI‏ والسلطة 
وبتعبير آخر من وجهة النظر التطبيقية اللاتماثلية الفدرالية والتي يمكن أن تعتبر مثالية: هي 
تلك التي تتألف من وحدات سياسية متطابقة مع اختلافات في امصالح» كما أنها متطابقة أيضاً 
مع خصائص كامل المجتمع» وكذلك ستكون فيها التنوعات في عموم المجتمع من خلال 
الحكومات المحلية التي لها درجات مختلفة من الحكم الذاتي» وحجم السلطة. ففي النظام 
الفدرالي GLI‏ النموذجي يكون لكل وحدة مكونة خاصية أو مجموعة خصائص تفصل 


مصالحها عن مصالح أية وحدة مكونة أخرى وكذلك عن مصالح عموم النظام. 


)1( ان مصطلحي التماثلية واللاتمائلية يقصد بها المفهوم أو الفكرة. أما التماثل DEWI‏ فيقصد بهما اسم 
الفاعل. 
See. Alizxndra Funk, Asymmetrical federalism: A Stabilizing or destabilizing Factor in‏ - 
multinational federalism. “Centre international de formation europoeanne” 2010.‏ 
Charles D. Tarleton, Symmetry and A symmetry as elements of federalism: A‏ - 
Theoretical speculation. The journal of politics. Vol. 27. No. 4. 1965.‏ 
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ال مبحث الثاني - أنواع من LEU)‏ 


هناك أنواع من اللاتمائل في الأنظمة الفدرالية. تختلف تلك الأنواع حسب العوامل التي 
توصل إليها. ولا يحدث BLEW!‏ من حدث سياسي أو من قرار إداري ولا يحدث بشكل بسيطء 
فهو وليد توليف عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية متنوعة LLY gid‏ متنوع 
بخصوص السلطة وتأثير الوحدات المكونة المختلفة. وتعتبر هذه العوامل مكونات ما قبل 
التماثل تعمل على تجميع الأوجه المختلفة التي تقود إلى اللاتماثل. فاختلاف قدرات وأوضاع 
الوحدات ال مكونة للاتحاد مثل عدد السكان والمساحة والثروات الطبيعية وال مستوى الثقافي 
وغيرها تخلق الضرورة التي تنشئ اللاتماثل. ومعطيات اللاتماثل الناجمة عن تلك العوامل 
ستكون ماثلة في كل اتحاد فدرالي. وهناك علاقات مختلفة تلازمها لاتماثلات بدرجات مختلفة. 
والتمييز الأساسي بين معطيات اللاتماثل هي في SA‏ ويمكن أن يكون واقعي أو يطلق عليه 
BLEW‏ السياسيء أي موجود ومقبول بشكل غير رسميء أو أن يكون قانونياً أو يطلق عليه 
SEUI‏ الدستوري أي قائم على القانون. 

ولفهم LEUI‏ بشكل أوضح LY‏ من التوسع في شرح وتحليل النوعين المذكورين LAT‏ 

أولاً: الاتماثل الواقعي 

موجود في كل اتحاد فدرالي ذلك لأنه لا هكن عملياً ان نكون جميع الوحدات المكونة 
متشابهة من جميع الوجوه ضمن الاتحاد. ففي معظم الاتحادات يوجد وحدة أو وحدتين 
تتميز عن الأخريات في المساحة والسكان وامواد الطبيعية الخ. ففي الاتحادات الفدرالية غالباً 
ما يوجد مجلسين: مجلس للنواب شل الشعب بأكمله وبکل أطيافه فهو LY‏ على مستوى 
عال. في حين أن مجلس الشيوخ يتكون من ممثلي الوحدات المكونة بشكل متساو فهو يقوم 
على التماثل. كما أن الأحزاب السياسية تقيم نوعاً آخر من اللاتماثل الواقعي من خلال 
الاتحادات الفدرالية» وهي تمثل مصالح dling dole‏ ظرف يمكن أن Lig‏ في ظله اللاتماثل 
الواقعي ويتعلق بالحكم الذاتي وحجم السلطة للوحدات المكونة بموجب دساتيرهاء ويجدد 
ذلك بما يفرضه عليها الدستور الاتحادي. 
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ثانياً: اللاتمائل القانوني 

وهو أقل عمومية من اللاتماثل الواقعي وملازماً له ومع هذا لازال حاضراً في اتحادات 
فدرالية كثيرةء كما يعترف بالفروقات بين الوحدات المكونة فيقود إلى التماثل الواقعي الناجم 
عن الاختلاف في المساحة الجغرافية وعدد السكان والمكونات الاجتماعية والثقافية والوضع 
الاقتصادي للوحدات المكونة. 

وهناك أشكال من LEWI‏ الواقعي يمكن أن يزود الاتحاد بتماثل قانوني. وقد يستخدم 
هذا الأخير في مؤسسات الاتحاد الفدرالي في مجلسي النواب والشيوخ» كما بينا LAT‏ تطبيقاً 
لدستور البلاد الذي ينطبق على مختلف الوحدات ال مكونة بصورة متساوية وبذلك يكون 
SNI‏ القانوني القاعدة الأساس في الكثير من الاتحادات. 

طرق نشوء اللاتمائل القانوني: ينشئ الدستور الاتحادي اللاتماثل القانوني وإلى جانبه 
هناك طرق أخرى متنوعة لإنشائه ((ويذكر الأستاذ Watts Roland‏ ثلاث طرق مختلفة 
لإقامتها: الأولى: يوجد خيار لتقليص الحكم GIUI‏ لبعض الوحدات المكونة وذلك لتوسيع سلطة 
فدرالية معينة فيها لغرض مهام dole‏ الثانية: يوجد مقاربة متباينة تعزز الحكم الذاقي عبر 
تعزيز قاعدة منشئة من قضاء بعض الوحدات المكونة. الثالثة: قد يعطي دستور الاتحاد 
الفدرالي جميع الوحدات المكونة نفس السلطة القانونية» في حين يعطي لوحدات مكونة الخيار 
بين البقاء أو الانسحاب من الاتحاد (وهذا يكون في حالة اتحاد دول أو أقاليم في تكوين 
الاتحاد). وهذا التقارب رسمياً يعتبر تماثلي ولكنه يقود حتماً إلى اللاتماثل الواقعي» كما تختار 
الوحدات المكونة إقامة استقلالهم GIUI‏ بصورة تدريجية))”". 

ثالثاً: اللاتماثلية المنشئة 

بلغة النظرية السياسية تبني الفدرالية اللاتمائلية على سلوك يعتبر طريقاً معتاداً 
وصحيحاً للوصول إلى تحقيق أهداف مجتمعات متنوعة المكونات لأسباب كثيرة متنوعة 
تعكس قيماً ومعتقدات ومصالح خاصة جميعها تقود الاتحاد الفدرالي إلى نحو اللاتمائلية. 
وبواعث الفدرالية اللاتمائلية ثلاثة مبادئ 1- مبدأ المجتمع gl) Vol‏ الحفاظ على ا مجموعات 


(1) See. Watts, Ronald. A comparative on a symmetry in federalism 


http://www .qwensu,.cl/ig/working. 
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البشرية من خلال امموطن). 2- المبدأ الوظيفي (أي إدارة أقاليم واسعة متنوعة بشكل فعال). 
3- ا مبدأ الدهقراطي (أي تثبيت الحرية واللمساواة والمشاركة السياسية لجميع ال مواطنين 
والجنسيات من خلال المواطن). 

فجميع هذه المبادئ قد تقود إلى بعض أشكال اللاتماثل. وفي عين الوقت نجد ان 
الفدرالية اللاتمائلية يمكن ان توضع في صنف النظرية السياسية التجريبية. وموجب ذلك ينظر 
إليها كأداة تحليلية سياسية, مثلاً لغرض حل مشكلة بخصوص الاستقرار السياسي الفدراليء ففي 
هذا السياق تكون Slo} ABLE!‏ فعالة لحكم الاتحاد الفدرالي. 

وهناك نطرح التساءل هل الفدرالية اللاتمائلية هي عامل استقرار أم تخلق للاستقرار 
للاتحاد الفدرالي ولأي غرض تستخدم؟ Vol‏ وعلى ما يبدو ان الافتراض المنطقي يذهب إلى أن 
BLAU!‏ يولد عدم تحقيق الوحدة: بينما التماثل يقود إليها. فدرجة التناسق والانسجام أو 
التنازع كنموذج لوظيفة التماثلية أو BLEW!‏ تتجسد من خلال النظام السياسي.فالاتحاد 
متعدد الأقليات يكون فيه BLAU!‏ الواقعي على درجة GY ile‏ تعد الثقافات واللغات في 
المجتمع تخلق اللاتماثل بين الوحدات المكونة. 

وهناك رأيان في هذا الخصوص رأي يذهب إلى ان إعطاء المزيد من الحقوق الإضافية 
والاستقلال إلى الأقليات قد يحقق نوعاً من السلام. وهذا الرأي يطرحه المتزمتون في حقوق 
الإنسان. ورأى آخرء يذهب إلى ان هذا السلام سيكون لمرحلة مؤقتة طالت al‏ قصرت في حين 
أنه يقوي هوية الأقليات مما يؤدي إلى الضرر عمداً بالمواطنة وإضعاف للروابط بين الأغلبية 
ومجموعات الأقليات. وهذا يخلق اللاتماثل الفدرالي الذي يكون عنصراً في تفتيت سياسة 
الحكومةء ويزيد من الانقسامات الموجودة مسبقاً. وان إعطاء الأقليات المزيد من المزايا 
الإضافيةء خاصة في حالة ضعف السلطة المركزية» فترفع الأقليات من مطالبها وتتوجه إلى 
الانفصال والاستقلال وهذا حتماً سيفتت كيان الدولة. عليه في هذه الحالة تكون الفدرالية 
اللاتمائلية عنصر اللااستقرار في الاتحاد الفدرالي. 

ومن متابعة موضوع الفدرالية اللاتمائلية يبدو أنه ليس هناك حداً فاصلاً بشكل قاطع 
بين سلبيتها وايجابياتهاء بل هناك حجج تدعم وأخرى تفند استخدامها في استقرار الاتحاد 
الفدرالي. فلها نجاحها كما لها خطورتها. ومن أوضح الأمثلة على ذلك قضية كيبك في كندا 
وكاتالونيا في إسبانيا والأكراد في العراق. 


217 


ويمكن تقسيم الفدرالية اللاتمائلية إلى شكلين من الحجج والترتيبات: فالأول يحل 
الخلافات ف السلطة التشريعية عن طريق التمثيل في المؤسسات الاتحادية ويكون منصوص في 
الدستور على الحقوق والالتزامات» ويطلق على هذا الشكل ((اللاتماثلية القانونية)). أما الشكل 
الثاني» فيعكس الاتفاقات الثنائية مع بعض الأقاليم الناجمة عن السياسة الوطنية وبشكل 
مؤقت» وغير منصوص lade‏ في الدستور» وهذا الشكل يعرف ب ((اللاتمائلية الواقعية)). 

كما ان الفدرالية اللاتماثلية تشير إلى نمط فدرالي للحكومة يكون فيه تقسم السلطة 
بشكل غير متوازي بين الوحدات الممكونة» وان بعضها في الفدرالية اللاتماثلية لها مسؤوليات 
الحكم الذاتي أوسع من الأخرى. ويجب أن يكون للفدرالية اللاتمائلية دستور ويكون للوحدات 
المكونة LUIS‏ ويكون لها نفس وضع الدولة. 

- التوزيع GLE!‏ للسلطات: 

تعتبر الوحدات المكونة - ولايات وأقاليم- في أكثر الأنظمة الفدرالية على قدم 
المساواة بحيث يقتسمون السلطات التشريعية. وان بعض الاتحادات الفدرالية قد قررت 
التوزيع اللامتماثل للسلطات مع الأخذ بنظر الاعتبار الفوارق الموجودة بين وحداتهم المكونة, 
كما ذكرناء فوارق كالاتساع الجغرافي أو السكان وأيضاً الاختلاف في الخصائص الاجتماعية: 
اللغة والثقافة والاقتصاد. dol!‏ بكل وحدة مكونة. وقد اتبعت الأنظمة الفدرالية الرجوع 
إلى طريقتين في توزيع السلطات اللاتمائلية: الأولى: هي توسيع السلطات الفدرالية في المناطق 
أو الولايات الخاصة بالاتحاد. وكمثال على ذلك: OLS‏ الهند في السنوات الأولى عند 
إقامة الاتحاد الفدرالي تبنت النظام GLAU!‏ بهدف مساعدة مناطق سياسياً أقل تقدماً من 
جيرانهم. وفي هذا السياق تكون الحكومة الاتحادية قد مارست مؤقتاً السلطات التشريعية 
لتلك الولايات. والطريقة الثانية في توزيع السلطات في النظام اللاتماثلي وهو الأكثر انتشاراً 
فأنها ارتكزت على توسيع الحكم الذاتي لبعض الوحدات المكونة. فمثلاً ما حدث في 
الاتحاد الماليزي عندما أرادت سنغافورة وأقاليم بورينو الانضمام إلى اتحاد ماليزيا القائم 
أجريت لهما امتيازات في نظام توزيع السلطات التشريعية وتم تبنيهاء إلا أن سرعان ما 


(1) See. Funk, Alexandra. op. cit. 
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فقدت قيمتها بعد عامين وذلك بخروج سنغافورة من الاتحاد. وفيما يتعلق بأقاليم بورنيو 
وسنغافورة gud‏ ان تلك الامتيازات م تعد قابلة للتطبيق.وهناك عدد من الأقاليم والولايات 
تبحث عن حكم GI‏ في تنظيم فيدرالي لاتمائلي. 

- تنفيذ الالتزامات الدولية للوحدات ال مكونة (عقد وتنفيذ الاتفاقات الدولية) 

تثير مسألة تنفيذ الوحدات الفدرالية المكونة للالتزامات الدولية نقاشاً deula‏ منها عقد 
المعاهدات والاتفاقيات مع دول أخرى. فبالنسبة للنظرية الفدرالية توجد ثوابت قانونية. من 
القانون abel!‏ لا تسمح بفتح باب للاختلافات الاجتهادية العقيمة إلا بشكل ضيق. ولكن عندما 
نتجه إلى المجال التطبيقي وما تسوده من تنوعات في تركيبة الاتحادات الفدرالية نجد 
اجتهادات وتحليلات متنوعة ومتناقضة أحياناً. 

هناك نوعان من آلية تكوين الاتحادات الفدرالية: 

الأول- فدرالية داخلية: وتتكون من تقسيم إقليم الدولة إلى أقسام إدارية ويشكل كل 
منها وحدة مكونة فدرالية -إقليم أو ولاية- وتخضع في تكوينها وممارسة الاختصاصات لدستور 
الدولة (الاتحادية) والقانون الدولي العام ي لا تحدث خلافات كثيرة بين أطراف النظام الفدرالي. 

الثاني- فدرالية دولية: وهي الفدرالية التي تشكل اتحاداً من تجمع دولتين أو أكثر من 
ذوي السيادة. وهنا نميز من حيث الواقع التطبيقي بين حالتين: 

1- ان الدول التي ستكون أعضاء في الاتحاد الفدرالي خاضعة لضرورات ملحة مختلفة 
منها الاقتصادية والسياسية ومنها ما هو خطر عليها أو على مصالحها الإستراتيجية dy rab)‏ 
فتحاول الخضوع للدستور الفدرالي الذي bole‏ ما يكون باتجاه إعطاء المركز الأول والأعلى 
للسلطة المركزية فتضطر تقديم ما أمكن من تنازلات وإحداها التنازل عن سيادتها كاملة لصالح 
سيادة Mow!‏ وتخضع للدستور الاتحادي. فتذوب تلك الدولة المستقلة ذات السيادة. 

2- هناك دول تود أن تكون وحدة فدرالية في نظام فدرالي لتحقيق مصالح سياسية 
واقتصادية أو أمور 5,51« عندها تسعى لصياغة دستورء عندما تكون عنصراً مكوناً يسمح لها 
بالاحتفاظ (بقسم من سيادتها) وما يترتب على ذلك من حقوق وممارسة اختصاصات» 
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ومنها تحملها مباشرة الالتزامات الدولية خاصة في القدرة على عقد المعاهدات والاتفاقيات مع 
دول أخرى. 

وفي هذه الحالات تثار المشاكل بين الأقاليم الفدرالية ying‏ وبين السلطة المركزية ولهذا 
يأخذ هذا الموضوع القسط الأكبر من النقاشات وطرح الآراءء لذا نقدم تحليلاً مقتضباً لهذه 
الأوضاع: 

إن تفهيم المركز القانوني للوحدات المكونة الفدرالية يتم حسب النظرية الفدرالية 
ومبادئهاء ثم بالدستور الفدرالي وما يتضمنه من قواعد بخصوصها واختصاصاتهاء بمعاير 
وقياسات تقليدية وما يقره القانون الدولي العام.فتوزيع الاختصاصات في الحالة )1( ال ممذكورة 
Wi‏ لا تثير الكثير من المشاكلء خاصة وان ما تخضع له من أحكام حددت اختصاصاتها الضيقة 
جداً في تحمل المسؤولية الدولية. 

أما الفدراليات التي تتكون وفق الحالة (2) آنفاً وقد أعطت الوحدات المكونة (الأقاليم) 
قدرة تحمل الالتزامات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية على 
الصعيدين الدولي والداخلي كما لها اختصاصات تشريعية وهو ما يحدث عادة في دول فدرالية 
تكون وحداتها المكونة Igo‏ سابقة متطورة أو أقاليم فتقيم أنظمة فدرالية يحترم Lyd‏ القانون 
وتطبيقه» ومع ذلك تثير هذه الحالة الكثير من المشاكل والاجتهادات. 

فيمكن القول فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الدولية في النظام الداخلي للدولة الفدرالية 
ان هناك مبادئ وقواعد دولية وإلى جانبها ما تنظمه الدساتير في هذا الخصوص. فالاختصاص 
الذي ينظم التعاون الدولي في المسائل الناجمة عن الاختصاصات التشريعية للوحدات المكونة 
والتي كانت قد أقرت بأن تكون -تلك الاختصاصات- مختصة بتنفيذ الالتزامات الدولية في 
النظام الداخلي التي تنشأ عن هذه الاختصاصات. وقد حدد الاختصاص الذي هنح السلطة 
الاتحادية تنفيذ الالتزامات الدولية في النظام المحلي. وان هذا الاختصاص ينهض على الالتزام 
الموضوعي للتنفيذ الذي تحمله السلطة الاتحادية تجاه المتعاملين معها. 

وعندما يكون للسلطة الاتحادية اختصاص قيادة العلاقات الدولية وتصديق المعاهدات 
والاتفاقيات من ضمن المسائل المتعلقة بالوحدات المكونة. فان سلطة تنفيذ هذه الالتزامات 
الدولية» في النظام الداخلي» تكون للسلطة الاتحادية.وإذا ما استمرت الوحدات الفدرالية 
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بعدم تنفيذ الالتزامات الدولية للدولة فان القانون الدولي يسمح بتحميل الدولة المسؤولية 
الدولية بسبب عدم هذا التنفيذ. 

OLT Sling‏ متعددة بخصوص وضع اختصاصات الوحدات المكونة عند تنفيذ اتفاقية 
دولية داخل Yow!‏ الفدرالية. والآلية الأكثر شيوعاً: هي ان لا تصبح الحكومة الفدرالية طرفاً في 
معاهدة. إلا بعد ان تأخذ بعين الاعتبار وتطبق التشريع الذي قد تبنته الوحدات المكونة. وينتح 
عن ذلك انسجام وتكاتف السلطة الفدرالية مع الوحدات المكونة في النظام الداخلي قبل 
المصادقة على المعاهدة أو الاتفاقية وقبل ربط كامل الدولة بالالتزام على الصعيد الدولي. وهذه 
الآلية تجنب تحميل ذلك البلد المسؤولية الدولية لعدم تنفيذ التزاماته الدولية في نظامه 
الداخلي. 

إن دراسة بعض الأنظمة والمؤسساتية للدول تشير بأنه لا الاختصاص في قيادة وإدارة 
العلاقات الدولية ولا التطبيق المحتمل للمسؤولية الدولية للدول يسمح للسلطة الفدرالية 
(المركزية) بان تغض النظر عن الحكم الذاتي للوحدات الفدرالية أو استعمال سلطة تنفيذية 
قسرية. وان عرفت السلطات الفدرالية ام م تعرف عن القيام بشؤون مؤسساتها أو الاعتراف 
رسمياً بدور الوحدات الفدرالية في eld‏ العلاقات الدولية في داخل النظام» فان الحكم الذاقي 
للوحدات الفدرالية aig‏ السلطة الفدرالية من القيام بالتزامات توافق عليها وتلتزم بها دون 
الأخذ بنظر الاعتبار اختصاصاتهم الحصرية. 

dy‏ خضم تلك الآراء المختلفة والتحليلات المتضاربة أحياناً جاءت ((اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات لعام 1969)) في مادتها ((29- المجال الإقليمي للمعاهدات)) التي تنص على ((ما 
لم يظهر من المعاهدات قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرىء تلزم نصوص 
المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمها)). فبهذا النص أنهت المعاهدات مختلف تلك 
الآراء المتعلقة بتنفيذ الوحدات المكونة للمسؤولية الدوليةء وكذلك ما جاءت به بعض 
الدساتير بهذا الخصوص. فاعتبرت تطبيق المعاهدات الدولية يكون على كامل إقليم الدولة 
الطرف في drolebl‏ وتكون الدولة هي المسؤولة عن ذلك. Lef‏ ما تنص عليه دساتير 
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بعض الدول على عكس ذلك فهو شأن داخلي يخص السلطات المعنية ولا يعتد به على الصعيد 
Jou!‏ لعلوية قواعد القانون الدولي على القواعد الدستورية'". 

ومن تعليقات كبار أساتذة القانون الدولي على بعض مواد اتفاقية فينا لقانون 
المعاهدات أثناء إعدادهاء نورد على سبيل المثال ما يتعلق موضوعنا Jis‏ 

صرح الفقيه الفريد فيردروس في مؤتمر عقد المعاهدات عام 1969: ((ان قدرة دولة 
عضو لعقد معاهدات لا تتبع الدستور الفدرالي ولكن القانون الدولي الذي يخضع قدرة عقد 
هكذا معاهدات إلى فاعلية السلطة)). وفي نفس امناسبة تداخل الأستاذ اريشاكا: ((ليس من 
الصائب القول بان قدرة وحدة مكونة في اتحاد فدرالي لعقد معاهدات يتبع بصورة خاصة 
الدستور الاتحادي» ان مجموعة الدول أو الدول الأخرى المنفردة يجب ان تقبل المكون كعضو 
في ا مجتمع الدولي)). 

ويذهب الأستاذ بول رويتر مقرر ذلك اممؤتمر إلى: ((إن بعض الأعضاء في ا مؤتمر أكدوا 
على ان قدرة عقد المعاهدات لا يمكن أن يتوقف على قرار سياسي من جانب واحد. ولا يكفي 
أن يسمح GL Se‏ في بعض OVL‏ ان تعقد معاهدات» فيجب ان يوجد على صعيد 
القانون الدولي موافقة من قبل دول أخرى. 

فما هي خواص تلك الموافقة؟ هنا يحضر الاعتراف. ويعبر عنه: بأنه لا يتعلق با لمجال 
الذي ينجم عن القانون الداخلي» ذلك GY‏ الدستور الفدرالي هو الذي يقسم الاختصاصات 
الدولية بين الدولة الفدرالية وبين اممكونات» فالدستور لا يستطيع تخويل الكيانات قدرة عقد 
المعاهدات الدولية المقبولة شرعاً. فهذه القدرة لا يمكن أن يعترف بها إلا بالقانون الدولي)) . 

وفي نفس السياق هو ما دار من نقاشات في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة 
حول موضوع ((دخول مكونات الاتحاد الفدرالي في معاهدات)). أثناء إعداد مشروع اتفاقية 
1969 وخلاصتها: إن القدرة على عقد المعاهدات لا يمكن أن يعتمد على قرار سيادي اتخذ 


(1) See. Schaus. Annemie, “L execution federale des obligations internationals: Les cas 
de la Belgique et de Canada”. Le federalism daus tous ses Etats U-Mc Gill, 2002. 

(2) Paul Reuter. Confederation et federalism. Mélanges offert a Charles Rousseau. Paris. 
1974. PP. 1999- 218. 
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بطريقة أحادية الجانب. فلا يكفي ان يخول الدستور الكيانات المكونة للدولة الاتحادية بان 
sisi‏ معاهدات» ولكن يجب على صعيد القانون Jol‏ ثمة قبول أو موافقة تعطى من الدول 
5,55« وفي فقرة محددة. جرى تساءل» ما هي الطبيعة القانونية لذلك القبول أو الموافقة؟ 
فجاء في التقرير النص التالي: ((إن الموضوع لا يتعلق بمجال القانون الداخليء لأنه إذا قسم 
الدستور الفدرالي الاختصاصات الدولية بين السلطة المركزية والولايات أو الأقاليم الأعضاء 
فالأولى لا تستطيع تخويل الأخريان القدرة على إبرام المعاهدات الدولية المشروعة. وهذه 
القدرة لا هكن ان تكون معترف بها إلا من قبل القانون الدولي)). 

الفدرالية والاتحادات الفدرالية 

في بداية القرن 21 ومرة أخرى برهنت الفدرالية على استعادة مكانتها كشكل مهم 
للحكومة. وهذا بالرغم من ارتداد الشك حول الرغبة والملائمة في ble‏ العورلة. ففي الفترة التي 
سبقت الحرب Able‏ الثانية شكك بعض الكتاب بعلاقتها با مجتمع الصناعي. 

وتبرز الفدرالية كأداة مهمة في بناء الدولة بعد سقوط الإمبراطورية الأوروبية 
الاستعمارية مباشرة بعد الحرب العاطية الثانية. وفي هذه الناحية» فإن العديد من البلدان التي 
كانت مستعمرات ومتعددة الاثنيات في آسيا وأفريقيا تبنوا الفدرالية. ولكن بعض تلك 
الفدراليات فشلت في بداية تكوينهاء فدور الفدرالية في موازنة المنافسة والنزاع كان يتطلب 
الحكم الذاتي والوحدة في عين الوقت liag‏ ما حدث في الهند وماليزيا ونيجريا. ومنذ نهاية 
الحرب SHU‏ برزت الفدرالية على المسرح الدولي مرة أخرى» وذلك بسبب نوعين متناقضين 
من التطور: الأول - ما ظهر في الدول الفدرالية في شرق أوروبا من هشاشة في تكوين أنظمتها 
كالاتحاد السوفيتي. ويوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا. وكذلك ما حدث من تزعزع وعدم استقرار في 
كندا بقضية كيبك وفي بلجيكا بسبب التقلبات السياسية. 

الثاني: هناك فائدة متنامية في استعمال الفدرالية كطريقة لإدارة البلدان SIS‏ الاثنيات 
المتنوعة. وفي حالة بلدان كهذه يولد عادة أمل على أن الاعتراف السياسي بالثقافات والتعدد 
العرقي عبر الفدرالية سيخفض من حدة التوتر والنزاعات. ولهذا قدمت الفدرالية كتسوية بين 


عرقية وقومية» التي تشابه القومية في شكلها التقليديء تدافع عن الملائمة بين الأمم والدول. 
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مفاهيم: الفدرالية والاتحاد الفدرالي 

ككثير من مفاهيم ele‏ الاجتماع» تعتبر تعريف الفدرالية إشكالية. ويذهب sol‏ الكتاب 
إلى ان الفدرالية شبيهة بالدهقراطية» والاشتراكية» والتقدم والعدالة» وكلها تثير ردود فعل 
إيجابية. وإلى الآن فان الفدرالية تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفينء كما تعاني من غموض 
في المفهوم. 

تمييز بين الفدرالية والاتحاد: 

محاولات عديدة في تعريف الفدرالية تواجه تقسيم السلطة بين طبقات الحكومة -كما 
مر سابقاً- يعتبر الفقيه K.C. Wheare‏ ان اتحاد الولايات المتحدة نموذجاً فيعرف الحكومة 
الفدرالية: هي كجمعية لدول نظمت بحيث ان السلطات فيها تقسم بين حكومة dole‏ والبت 
في بعض القضايا على سبيل المثال säs-‏ المعاهدات» وإصدار النقد- هي مستقلة عن حكومات 
الولايات الأعضاءء. ومن جهة أخرىء فهذه الأخيرة مستقلة في بعض القضايا عن الحكومة العامة. 
وهذا يقتضي ان تمارس كلا الحكومتين العامة والإقليمية اختصاصاتها مباشرة على ال مواطنين» 
بذلك يكون كل مواطن شخص للحكومتين في آن واحد. 

ويعرف ال مفكر وليم ركر (William Riker)‏ الفدرالية بذكر الأوجه الأساسية لحكومتها 
بالقول: ((ان الحكومة الاتحادية ومجموعة من الحكومات تحكم على نفس الإقليم ونفس 
الناس» وكل منهم لها السلطة لاتخاذ بعض القرارات مستقلة عن الأخرى)). 

وعلى نقيض من هذه التعاريف التي تركز على تقسيم سلطة الإقليم» يذهب بعض 
الكتاب إلى إشراك الفدرالية باتساع تبني عهد المشاركة بين الحكومة المركزية ووحداتها 
الأدنى.والعديد من تعاريف الفدرالية تركز وتشرح أحد جوانبها الأكثر أهمية هو تقسيم السلطة 
بين نظامي حكومة. ومع هذا فقد فشلوا بعمل تمييز بين الميول والاتجاهات الإيديولوجية 
للفدرالية وبين تكوينها ا مؤسسات أي النظام الذي ينبثق عنها. وقد ادخل الأستاذ برستون كنك 
(Preston King)‏ هذه المشكلة في بدايات الدراسات الفدرالية مبيناً بان GLE‏ التمييز بين 
الجانبين كان جزءاً من سبب الصعوبة في تفهم الفدراليةء لذلك يمكن أن تدرس من زاويتين: 
إيديولوجية والأخرى مؤسساتية. 

إن الإيديولوجية الفدرالية تعكس ثلاث توجهات مختلفة: مركزي ولامركزي وتوازن. 
الأول- إن الإيديولوجية الفدرالية للمركزية قد طورت على المستويات الوطنية والدولية 
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ودولياً يوجد اعتقاد ولوقت طويل بأنه هكن Bao‏ السلم بكبح قدرات الدول ذات السيادة 
على صنع الحرب عبر الكيانات فوق الوطنية (اي فدرالية). ويمكن أيضاً عبر المركزية أن دولاً 
كان لها وجود مستقل تشكل اتحادات. الثاني - إن اللامركزية الفدرالية هكن أن تستعمل ممنع 
ازدياد تركيز السلطة. واللامركزية هنا يمكن ان تكون مصطلحاً للخصوصية والفردية 
والدهقراطية. الثالث- كان قد اعتبر الفدرالية كتوازن بين الحكم GUI‏ والاستقلال وبين الوحدة 
والتنوع. إلا ان أعلاء شأن الفدرالية إلى فلسفة سياسية للتوازن فقد بقيت غير مفهومة وغير 
مستقرة. لهذا فقد جرى دفاع عنها كأداة للتوازن بين الوحدة P Lallog‏ 

- طرق نظرية لفهم الفدرالية والاتحادات: 

توصل طرق فهم الفدرالية إلى مناقشة فيما يتصل بطبيعة الفدرالية ووظائفهاء وتنسجم 
في فئتين واضحتين: قاعدة وتجريبية. فطرق الفهم القاعدية تناقش فوائد أو عدم فوائد 
افتراضية للفدرالية. وعلى المستوى القاعدي فان بعض الفدراليات تشارك في السلام والأمن 
وا مواطنة والدهقراطية. وفدراليات أخرى هي على العكس» تناقش Wil‏ تؤدي إلى عدم المساواة 
الإقليمية وتخلق الضغط على الأقليات المحلية بواسطة الأغلبية المحلية. 

والدراسات التجريبية أي دراسة الأنظمة تبحث في بعض أوجه الفدرالية كتقسيم 
السلطة بين الحكومة العامة والحكومات المكونة. فتبديل طبيعة العلاقات بين مستوى الحكومة 
العامة ومستوى الحكومات المكونةء يؤدي إلى اختلافات بين الأنظمة الفدرالية التي تقوم على 
قاعدة المقارنة وآلية تعمل النظم السياسية عبرها. إن تصنيف كهذا يقدم تمييزاً سهلاً بين جانبي 
الفدرالية وهما: النظري والعملياق. deg‏ أية حال فأنها تتقاضى عن بعض تفاصيل المشكلات 
الرئيسة» والتي يرغب الباحثون في الفدرالية بحثها. وهكذا فان بعض طرق امنافسة في دراسة 
الفدرالية قد أحدثت تطوراً في مفاهيمها. وتدرس الفدرالية مجموعتين أساسيتين من الطرق: 

- الطرق الاجتماعية: إن الفكرة الأساسية للطرق الاجتماعية في دراسة الفدرالية هي 
تحليل العلاقات بين التنوع الاجتماعي والفدرالية. وأن الطبيعة الأساسية للفدرالية هي أنه لا 
يبحث في الفوارق القليلة للمصطلحات القانونية والدستوريةء بل في القوى - الاقتصادية 


(1) See. Burgess. M. Comparative federalism theory and practice. P. 17-26. 
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والاجتماعية والسياسية والثقافية - والتي عملت خارج أشكال الفدرالية. كما تطور ومفهوم 
المجتمع الفدرالي بحيث يطبق الاقتصاد الجغرافي والاجتماع والدين والانقسامات التاريخية. 

- الطريقة الإيديولوجية - والسياسية: لدراسة الفدرالية يركز على موقع الفدرالية من 
حماية الحكم GII‏ وتكون وتطور العقد الأصلي الفدرالي. وبتعبير آخر إن هذه الطرق تختبر 
الأسس الإيديولوجية والفلسفة الفدرالية والصلة بين الفدرالية ومواضيع رئيسة في السياسة 
كالديمقراطية والحرية والأحزاب السياسية. وفي الحقيقة عندما تقدم الفدرالية كتكوين 
إيديولوجي فان مشاركتها عميقة في صيانة حرية الفرد والمجتمع'". 

وحيث لا يوجد تعددية سياسية ونضال مفتوح من أجل الدمقراطية. فمن الصعوبة 
الحديث عن الفدرالية. وكنتيجة فقد التزم الفقهاء مؤخراً بدراسة الإطار السياسي الذي تعمل 
ضمنه الاتحادات بشكل حقيقي. واليوم يوجد اعتقاد راسخ بان تطبيق الفدرالية يحتاج إلى 
ظروف دهقراطية حرة على ان تهين لها توجهات وقناعات بأجواء دهقراطية واحترام للقانون 
کي تكون هناك diy‏ صالحة لغرس أسس الفدرالية. وبعد ان تغرس الفدرالية فأنها تحافظ على 
صيانة القانون والدمقراطية. 


(1) See. Burgrs. Michael: federalism and federation, in Cini, London. 2003. 
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الفصل الخامس: معوقات الفدرالية 


ا مبحث الأول - الفدرالية والنزاعات العرقية 
Cou!‏ الثاني - الفدرالية والانفصال 


ال مبحث الأول - الفدرالية والنزاعات العرقية 

تظهر الفدرالية والانعزال الذاتي من بين العلاجات التي تقترح للنزاعات المجتمعية. 
وتمنح الأقليات المستاءة وغير الراضية بوضعها العام صلاحيات وممارسة بعض الاختصاصات في 
مستوى الحكم الذاتي الوطني لتمشيت شؤونهم في حدود المستوى الإقليمي. وقد Bo‏ العديد 
من كتاب الفدرالية ان في بعض الأوقات» مثل هذه التنظيمات أو الترتيبات هي على قدر من 
الحساسية» وان العديد من الأنظمة الفدرالية التي تبنت هذا الاتجاه قد Cyl gil‏ لهذا هكن 
طرح السؤال التالي: أي أشكال الترتيبات أو التنظيمات الفدرالية الأكثر ميلاً إلى النزاع؟ وما هي 
الخصائص الي تجعلهم أكثر استقراراً؟ 

Se‏ بحث ما إذا كانت الفدرالية العرقيةء ويقصد بهاء نظام فدرالي يتبع الحدود 
الإقليمية على أقرب قدر ممكن من حدود ومناطق استيطان الأقليات. (أنظر أشكال وأنواع 
الفدرالية - الفدرالية العرقية).إن تخمين وتقدير ما إذا كانت التكوينات الفدرالية العقدية 
تقود إلى نزاعات كثيرة أو قليلة هي محاولة صعبة. فإعطاء تفاصيل عن المواقع الجغرافية 
للمجموعات العرقية وتكوين الوحدات الفدرالية خاصة في المناطق المرشحة للنزاع هو أمر 
يصعب تحقيقه. ثم ان البنية العامة للبلد هي مرجحة لأن تؤثر في حضور ووجود الفدرالية او 


تغيبهاء كما يؤثر في شكلها الذي تم اختیاره". 


(1) Prelot. M. op. cit. P. 530. 
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- أسباب النزاعات في الدول متعددة الثقافات 

تتعدد وتتنوع أسباب النزاعات العرقية في دول متعددة الثقافات. وتتعاظم وتخفت من 
نظام سياسي إلى آخر. ولكن هناك أسباب مشتركة تثير تلك النزاعات ومن أهمها: 

:Nationalisme القومية‎ -1 

منذ قرنين صدر إعلانين: الأول: ((الملك بنعمة الرب))» أعطى للملك الهيمنة على 
السلطة العليا ثم نقلت هذه السلطة إلى الشعب وإلى الأمة وذلك بواسطة الدستور الذي 
يضعه الشعب. والثاني: المادة الثالثة من الإعلان ble!‏ لحقوق الإنسان عام 1789 في فرنسا: 
O)‏ أسس كل سيادة هي موجودة في (EM‏ 

فالنزعة القومية والتمييزات العنصرية في القرنين التاسع عشر والعشرين التي عانت منها 
الأقليات بشكل عام من تعسف الأغلبية والتي كانت لا تعقل. فالدول متعددة الأقليات 
ومتنوعة الثقافات لا يطلق على شعبها هذا (del)‏ مثل العراق» إيران» سويسرا.. الخ. 

P Positivisme لوضعية‎ | -2 

عقب انتصار الثورة الفرنسية كان لدى الطبقة الوسطى فكرة تغيير المجتمع لصالحها 
بواسطة القانون» فكان ذلك بداية لنظرية الوضعية. وأساس هذه النظرية يعود إلى صوفية أثينا 
(Prolagoras)‏ في القرن الخامس قبل الميلاد. وبشكل غير مباشر أشار الفيلسوف روسو إلى ان 
القوانين هي تعبير عن الإرادة العامة وتنفيذ بعد صدورها من السلطات. وقد شاركت آراء 
روسو بتقوية الدولة» على اعتبارها أداة الشعب تحكم من قبل الشعب ولخدمة الشعب» لهذا 
سوف لن تواجه أي عارض شرعي. 

لقد نهضت الفلسفة الوضعية منذ القرن التاسع عشر على سيادة الشعب» ومنذ ذلك 
الوقت قادت إلى استبداد الأغلبية في الشعب وتسلطها على الأقلية. وهذا ما دعمته فكرة 
الدمقراطية التقليدية أي حكم الأغلبية. 


(1) Schmit, N. Op. Cit. P. 6. 

)*( الوضعية :Positivisme‏ هي فلسفة اوغست كونت )1798-1859(: تقتصر على الظواهر والوقائع 

البقينيةء مهملة كل تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة. وهي كل فلسفة تعتمد على معرفة الوقائع 
وعلى التجربة العلمية» كفلسفة سينسر وستيورت بتل ورينان. 

(2) Prelot, M. op. cit. P. 517. 
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:”Totalitarisme الشمولية‎ -3 

ويقصد بها هنا أيضاً الحكم المطلق. فهذه إيديولوجية الشمولية. 

ففي Jb‏ ظروف كالتي baw‏ فان الدهقراطية لا بل التطبيق الديمقراطي الصحيح أو 
الجدي هو خير حماية للأقليات على أن لا تعتبر الأغلبية هي القاعدة الوحيدة للديمقراطية, 
فالحكومة اممستقلةء ومبدأ الأغلبية هو فقط وسيلة لتثبيت هذه الحكومة ال مستقلة. وفي خلاف 
ذلك يولد خطر تسلط الأغلبية على الأقلية.وتتكرر هذه الظاهرة في الأنظمة الدكتاتورية» فمن 
الصعب تصور إقامة أنظمة لامركزية أو إقامة تعاون مستمر بين المناطق المختلفة في الدولة في 
Jb‏ هذه الأنظمة.فحضر وخلط السلطات بيد المجموعة الحاكمة يفقد النظام الحاكم المرونة 
في التعامل مع الأقليات. وقد ادرك مونتسكيو هذه الظاهر فلخص رأيه بأن ((السلطة يجب ان 
توقف السلطة)). ومن هذا اطفهوم قامت نظرية ((الفصل بين السلطات)) التي جعلت تكوين 
السلطة الحاكمة أكثر مرونة والتي ليست Tlo‏ سهلة التطبيق. كما ان كل تنوع بالنسبة لهذا 
ا مبدأ سيكون كتحول خطير. لذا فان الفدرالية تمنع تمركز السلطات بيد مجموعة حاكمة أو 
حاكم واحد تجاه الشعبء ثم أنها تستوجب إقامة الحد الأدنى من dbh igul‏ وهذا يستوجب 
أمور dus‏ احدها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. إن رفع شعار الفدرالية بدون تطبيق 
مفاهيمها بشكل دقيق على ارض الواقع سوف لن تحل مشاكل عديدة وإحداها حماية حقوق 
الأقليات وبالتالي فان ذلك النظام سوف يتهرأ لا محالة. 

Fundamentalisme et Intolerance الأصوا لية واللاتسامح‎ -4 

مع اتساع المعتقدات الدينية وتطور وسائل الاتصالات وشبكات الإعلام زاد إطلاع الناس 
على الحركات الدينية والطائفية داخل البلدان وعبر الحدود. وبذلك اتسعت المجالات الدينية 
فمنها ما آلت إلى حوار ومنها إلى تناحر وازدياد في الحساسيات خاصة عندما تكون الأغلبية في 
السلطة. فهذا الوضع خلق مشاكل جديدة وأثار مشاكل تراثية في وضع الأقليات في كثير من 
دول العالم على اختلاف أنظمتها. 


Ibid, 2. 7.‏ )1( 
(2) الأصولية: اسم أعطي لتيار بروتستانتي محافظ في الولايات المتحدة كما يعني التيار الديني المحافظ 
الذي يحتفظ بكل دقائق الدين. 
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والسؤال هو كيف ممكن حماية الأقليات الدينية وكيف هكن إخماد جذور الخلافات؟ 
هناك محاولات مختلفة في olab‏ مختلفة لحل هذه المشاكل” . 

نرى إن الحل ممشكلة حماية الأقليات هو خلق جو يقنعها إلى حد ما بحماية معتقداتها 
من الدولة المدنية. وهنا لا نريد إثارة مسألة العلمانية أو مسألة دولة تحكم بالشريعة أو 
بأحكام اي دين كان. لأن هذا الحل وان كان ليس هو الحل JEL‏ الشامل والمستمر لأنه أنجع 
Jolo‏ فالدولة المدنية لا يؤخذ عليها بأنها تنحاز لأغلبية دون أقلية ثم أنها تستطيع ان تنظم 
ا ممارسات الدينية وتحد من الحريات الدينية شبه ا مطلقة عن طريق سن القوانين والتشريعات 
على ان تكون بطرق دهقراطية بأكثر ما هو ممكن. وبغير هذا الحل سيزداد التجاذب بين 
الأقليات والأغلبية وهذا سيزيد من التعصب. وعندها ستظهر الحركات الأصولية بجلاء وهي 
غير قابلة للتزحزح نحو الوسطية. وهنا يبدأ الخطر على كيان الدولة. لذا يجب على الدولة أن 
تكون في منأى عن تلك الصراعات كطرف فيها. 

إلا أن اتجاهاً ينتقد رأي لجان جاك روسو حول الأغلبية وهو ان ((التحقيق المطلق 
للإرادة العامة يكون من قبل الأغلبية الدمقراطية)). ويذهب هذا الاتجاه اليوم في تناقض مع 
الاعتقاد الذي يذهب إلى أن الدهقراطية هي أيضاً هكن أن ترتكب ths‏ ويجب أن يكون هناك 
حدود لسيادة الأغلبية. 

ويضاف إلى أن الفكرة الأساسية لروسو هي خطيرة لأنها تقود إلى دكتاتورية الأغلبية وإلى 
مجتمع امتثالي duc‏ أي مجتمع متقيد بالأعراف» وهنا تثور مشكلة هي أن حماية الأقليات 
يعطيهم الحق في ان يكون لهم dhe‏ تختلف عن النمط الذي يفرضه ال مجتمع. ومن وجهة 
النظر هذه فان فكرة حماية حقوق الإنسان تنظم إلى فكرة التسامح”". 

- حلول للنزاعات العرقية 

من متابعة أدبيات الغرب عن حقوق الإنسان ومنها حماية الأقليات نجد هناك دراسات 
ركزت على أسباب نزاعات SL‏ ويقترح حلولاً لها. فنزاعات الأقليات في الدول الغربية 
محدودة ومقتصرة على بعض الدول. ولكن التطبيق الأوسع والأهم هو في دول العام 


Prelot, Macel. op. cit الاستبدادية الأصولية. راجع:‎ Aho)! لتفاصيل المواضيع التالية: القومية»‎ )*( 
(1) Schmitt, N. Op. Cit. 2. 
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الثالث (خاصة المتوحشة منها) الذي لا تخلو دولة فيه من تعدد الأقليات. إذن لابد من نشوب 
مشاكل تتعلق بها. 

Cory‏ موضوع حماية الأقليات الإنساني السياسي في إطار حقوق الإنسان. ويمكن تقسيم 
حلول النزاعات الخاصة بالأقليات إلى حلول قانونية وأخرى مؤسساتية. 

-Yaf‏ الحلول القانونية: 

تكمن الحلول القانونية للنزاعات حول الأقليات وحقوقها في وثائق قانونية متعددة, 
فنص ميثاق الأمم المتحدة في (المادة الأولى/ ق3) على: 

((تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً 
والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا jë‏ بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال 
والنساء)) فذلك قد ألزم الميثاق أعضاء المجتمع الدولي باحترام حقوق الإنسان (وعدم التمييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين) وهذا يعني عدم الانتقاص من حقوق الأقليات. 

cles‏ في الفصل العاشر من ميثاق الأمم المتحدة ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
فنص في öll‏ )68( ((ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
ولتعزيز حقوق الإنسان...)). ولتفعيل هذا النص فقد Lisl‏ المجلس لجاناً اقتصادية إقليمية 
وأخرى فنية متخصصة ولجان فرعية délo‏ وإحداها: لجنة التمييز العنصري وحماية GLB‏ 
التي انبثقت أساساً عن لجنة حقوق الإنسان» ومن اختصاصاتها دراسة أوضاع الأقليات في العام 
وتقدم اقتراحات لحماية هذه الأقليات. وقد شرعت اتفاقيات دولية عديدة حول حقوق 
الإنسان تطرقت إلى التمييز العنصري وحماية الأقليات باقتراحات من ال مجلس ولجانه الفرعية 
ومنها لجنة حقوق الإنسان. لقد جاءت تلك الاتفاقيات بأسس قانونية لحل نزاعات ومشاكل 
وحماية الأقليات. 

ومن الحلول القانونية لمسألة حماية الأقليات وضع نصوص في الدساتير تنص على حرية 
المعتقد واللغة وعدم التمييز العنصري وحماية الأقليات. ومن ثم تشرع قوانين وتصدر تعليمات 
بناء على تلك النصوص الدستورية لحماية حقوق الإنسان. 
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ثانياً- الحلول المؤسساتية: 

بعد أن أقرت مبادئ حقوق الإنسان وحماية الأقليات في دساتير ووثائق دولية بدء 
باستثمارها من جهات كثيرة حتى ان بعض الدول وضعتها ضمن إستراتيجية سياستها الخارجية. 
وانتعشت حركة التنظير لاستخدام هذه المبادئ وإضفاء الصفة القانونية dog Yule‏ حكومات 
الدول متعددة الأقليات والثقافات. ومنطلق تلك النظريات هو شل وتحجيم الأغلبية التي غالباً 
ما تكون مركز الثقل في السلطة وحجر الزاوية وبناء الدولة واتخاذ sl‏ السياسي المهم. أن 
الوصول إلى هذا الهدف سيجعل الدولة في خطر من dar‏ ووضع الأقليات ظاهره مكاسب 
وباطنه خطر عليها من جهة أخرى.ولتحجيم الأغلبية ليس فقط باتخاذ القرارات وإنما أيضاً في 
سياق تكوين الإرادة الوطنيةء فلتعديل الدستور في النظام الفدرالي مثلاً يشترط أغلبية موصوفة 
زائداً أغلبية أصوات الولايات. 

كما يشترط الأخذ بالتمثيل النسبي لأنه بالنسبة للأقليات خير من نظام الأغلبية ولشل 
الأغلبية LI‏ كان محتواها يؤخذ بنظرية ((الدهقراطية التوافقية)) التي لا هكن للسلطة اتخاذ 
قرار دون موافقة جميع الأطياف والأقليات كما تعطي هذه النظرية حق الاعتراض (الفيتو) إلى 
الأقليات تجاه جميع القرارات. 

ان تقاسم الاختصاصات في النظرية الفدرالية لا يعني تقاسم الهوية الوطنية وبتعبير 
Gol‏ ((ذوبانها)). فالهوية الوطنية ركن أساس ينهض عليه المجتمع داخل الدولة. فحماية 
الأقليات في ظل الفدرالية لا يعني خروجها عن الهوية الوطنية. أما إذا اعتبرت الأقلية نفسها 
تختلف عن باقي الشعب فأنها تقع في خطأ جسيم يسلبها معظم حقوقها القانونية على 
الأرض.فمما لاشك فيه انه سيولد شعوراً داخلياً لدى أفراد هذه الأقليات -على الرغم من 
تمتعهم بحقوق الأغلبية- بالتطلع إلى نوع من الانعزال GUI‏ لجماعتهم» والذي سيجرهم 
الطموح إلى حد المطالبة بامتيازات إضافية إلى ما يتمتعون به من حقوق في LB‏ الهوية 
الوطنية وبذلك ستفوق حقوقهم حقوق الأغلبية: انعزال Sls‏ مدارس خاصة. وسائل الإعلام 
المختلفة الخاصة بكل أقليةء زد على ذلك عند حدوث أزمات سياسية مثلاً نراهم يبتعدون 
عن أوساط الأغلبية كأن الأمر لا يعنيهم لأنها مشكلة الأغلبية (مشكلتهم). كل هذه الأمور 
وغيرها تخلق عند هذه الأقليات شعور بأنهم ليسوا من شعب الأغلبية لأنهم يختلفون عنهم. 
وعندما تمر أزمات كبيرة على الدولة فأنهم يحاولون تجنب المشاركة إذا لم تممسهم مباشرة 
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وعند تكرار الأزمات أو عدم تلبية طلباتهم فأنهم يتطلعون إلى الانفصال عندما تقطن الأقلية 
في حيز جغرافي daal‏ معتقدين ان لهم حق يطبق ((مبدأ حق تقرير المصير)) كطريق قانوني 
للانفصال» وهذا اعتقاد byl GbE‏ وواقعياً. 

وعندما fas‏ أقلية أو بعض الأقليات بال مضي في هذا الطريق فان الحكومة المركزية سوف 
تتخذ كل ما في وسعها من أجل إحباط هكذا تحرك تطبيقاً لقواعد القانون الدولي وهو ما تقره 
قرارات الأمم المتحدة بخصوص وحدة إقليم PU]‏ 

dy‏ حالات كثيرة تضمن الدول الكبرى إستراتيجية سياستها الخارجية مبدأ حقوق 
الإنسان وحماية الأقليات. وتعمد الدول SIS‏ الأطماع في دول العام الثالث متعددة الثقافات 
إلى إثارة الأقليات ضد الحكومات المركزية للضغط عليها لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية. 
وعند استخدام الحكومات المركزية القوة ضد تحركات الأقلية غير الطبيعية وغير القانونية تتخذ 
الدول المحرضة ذريعة ((اضطهاد الأقليات)) فتعمل على التدخل باسم حقوق الإنسان وحماية 
الأقليات إن الادعاء بحق التدخل الإنساني الذي أصبح الآن ((واجب التدخل الإنساني)) وأحد 
أمثلة ذلك ما حدث سابقاً في الدولة العثمانية وف العصر الحديث في بيافرا في نيجيريا والكونغو 
وجنوب السودان وغيرهاء وموقف الولايات المتحدة مثلاً من الصين والاتحاد السوفيتي سابقاً 

ونرى ان مشكلة الأقليات باقية على الرغم من النص في التشريعات الداخلية -الدستور 
والقوانين- والتشريعات الدولية على ال مساواة بين مكونات الشعب المختلفة وعلى حقوق 
وحماية الأقليات العرقية والدينية وستبقى المشكلة مادام استمرار الأقليات بالتصرف على أنها 
مجموعة تختلف عن الأغلبية المكونة للشعب, لهذا ستبقى متقوقعة على نفسها وتعيش في 


مجتمعها ا مغلق. 


(1) انظر المبحث القادم عن الانفصال. 
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- فاعلية الفدرالية كنظرية لنظام الحكم: 

على الرغم من توسع انتشار النزاعات العرقية في العالم. واهتمام المتخصصين بالفدرالية 
وصناع السياسة بتلك النزاعات» إلا أنه لا يوجد اتفاق حول جوهر مفهوم العرقية 
ونزاعاتها.ويسود في هذا ال موضوع اتجاهان بين ا لمتخصصين في الفدرالية» من حيث فاعليتها 
النهائية كنظرية لنظام حكم: 

الاتجاه الأول- يدافع عن استعمال الفدرالية كطريقة لاستقرار الدول متعددة الأعراق 
والقوميات. والاتجاه الثاني- يعتبر الفدرالية أداة مثيرة للنزاعات العرقية في الدول متعددة 
الأعراق كما مر بنا سابقاً. وهذا يعني نجاح أو فشل الفدراليةء وسنتناول كل منهما باختصار: 

Voi‏ - الفدرالية كوسيلة لإدارة النزاعات العرقية: 

تساعد الفدرالية على إدارة النزاعات بين المجموعات العرقية ويقدم المؤيدون لهذا 
الاتجاه تبريرات مختلفة لدعمه ومنها: ((ان الفدرالية تساعد على إدارة النزاعات التي تنشب 
بين المجموعات ورها يتصاعد العنف فيقود الدول الصغيرة إلى تدهور قابليتها على البقاء 
كدولة)) ((وانه من المؤكد بان الفدرالية تستطيع ان تلعب دوراً في إدارة النزاعات السياسية, 
وذلك بتمكين السلطات في الوحدات المكونة من استخدام سلطات أوسع في الحكم GIUI‏ 
فالنخبة في ا مركز السياسي تستطيع تعزيز الثقة بينها وبين القادة المحليين))» ((لا يوجد تكوين 
سياسي يقدم فرص لحل النزاعات في الدول متعددة الأعراق في العام المعاصر خير من 
الفدرالية))» ((والفدرالية كأداة لإدارة النزاع تكمن في قدرتها على عمل اثني لدول متغيرة إلى أن 
تكون أكثر تجانساً عبر خلق الوحدات (GM‏ 

وبشكل عام يشير حل النزاع إلى عملية تحويل العنف إلى علاقة أكثر تعاوناً وأصلب بناءً 
بين دولء شعوب» مجموعات. فلا ينتهي النزاع بانتهاء العنف الذي alog‏ وإنما ينتهي بالقضاء 
على جذوره ويتم ذلك بعملية إدارة النزاع» ويلخص ذلك: ((بحفظ السلم وتحجيم 
الحرب)).ويمكن توجيه الفدرالية كنظرية إلى حل hal‏ وقي عين الوقت توجه إلى جذوره 
فتحول العلاقات بين المتنازعين الأعداء إلى علاقات تعاون وبناء. كما تشير الفدرالية كنظرية 
إيديولوجية إلى أن تكون نظام الفرقتين وتقاسم السلطة بين مستويات الحكومات. وفي عين 


(1) http://www.openaccess.leifenuni.ml/bilslream/handle. 
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الوقت فان غرفة الشيوخ تلعب دور الحامي المنقذ للقاعدة الذاتية للحكومات اللامركزية اي 
سلطاتها doled!‏ بها dog:‏ تجاوزات التشريع ال مركزي في مناطق مسؤولياتهم. وكذلك إلى خلق 
صلة بين الحكم GIUI‏ إقليمياً وصنع القرار في المؤسسات المركزية. 

وإذا baf‏ الدخول في تفاصيل فوائد الفدرالية في إدارة النزاعات في ا مجتمعات متعددة 
الأعراق» فيمكننا الوقوف على عدة إمكانات: فمثلاً خلق حكومة ذاتية دمقراطية لمجموعات 
أقلية عرقية عبر ترتيبات فدرالية فمن المتوقع تعزيز الوضع الأمني وتطابق ايجابي مع الدولة 
متعددة الأعراق» وبذلك تقل النزاعات. وإمكانية أخرى لمشاركة الفدرالية في حفظ وتطوير 
ثقافات الأقليات ولغاتهاء كما تشارك في جعل العلاقات الاثنية تنحو منحاً سلمياً كما أن 
المساومة والتسوية بالتراضي تكونان بعض الأوجه المميزة للسياسة الفدرالية الدهقراطية والتي 
تسهل لإدارة النزاعات بشكل أفضل. فالتكوينات والعمليات الفدرالية لا تقدم للنخبة السياسية 
مجالاً للأفكار فقط وإنما تمنحهم lal‏ صمامات أمان عند التعبير عن عدم قناعتهم بسياسات 
الحكومة المركزية. كما ان استعمال الفدرالية لتحجيم التوترات والنزاعات العرقية بتوسيع 
مواقع السلطة S‏ لا تتمركز GU‏ مجموعة معينة مما يجعلها مصدر قلق وتهديد لكيان الدولة 
وذلك بتشجيع التعاون في الانتخابات بين الأعراق. كما تعمل الفدرالية على تعزيز الاصطفافات 
بين المجموعات LEW!‏ على ا مصالح غير العرقية وتحفيظ الفوارق بين المجموعات الاجتماعية'". 

ثانياً- الفدرالية كطريقة لمزيد من النزاعات العرقية: 

وعلى العكس من الحالة الأولى السابقةء فان باحثين يقدمون حججاً حول إثارة الفدرالية 
للنزاعات العرقية. ويشككون بقدرة الفدرالية في إدارة النزاعات العرقية. وذلك لحساسية 
الاتحادات الفدرالية متعددة الأعراق نحو التشظيء ومثال ذلك ما حل بالاتحادات 
في جيكوس Sol‏ والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا التي انهارت جميعها وكانت عرضة 
لخطر النزاع العرقي والتشظي. ويورد معارضو الفدرالية نموذجاً آخر من الاتحادات الفدرالية 


(1) See. Will Kymlicha. Nationalism and multination federalism. Publised to Oxford 
scholarship Online. 2003. 
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متعددة الأعراق كال مملكة البلجيكية التي تبدو دولة الأزمات LEU)‏ وإسبانيا مع مشكلة 
كتالونيا We‏ 

وهناك حجج عديدة تسرد ضد إمكانية الفدرالية في إدارة النزاعات العرقية في دول 
متعددة الأعراق. ومن المشاكل التي تورد هي عدم إمكانية جعل العرق السكاني والحدود 
الإدارية في حالة متلائمة. وهذا يولد توترات ونزاعات في العلاقة بين الأقليات والاغلبيات المحلية 
والإقليمية. فالفدرالية تستطيع ان تشارك في انسجام» فقط عندما تكون المجموعات العرقية قد 
تحشدت إقليمياً ويظهر هذا أكثر وضوحاً في البلدان التي تتبنى الفدرالية عبر ((عمليات Bole]‏ 
slo‏ فدرالية جديدة)).ويمثل في هذه المرحلة ما يسمى ب ((الحدود العرقية)). فيذهب معارضو 
الفدرالية إلى أنه لا يجب المبالغة في قدرة إعادة تكوين وتنظيم إقليم الدولة على الأسس 
الفدرالية لحل التوترات والنزاعات العرقية. فخطوط الحدود العرقية نادراً ما ترسم بشكل 
واضح كما Ly‏ سابقاً فتؤدي إلى خلق وحدة لكل مجموعة من المجموعات العرقية المكونة 
الرئيسة» فتعود بنفس الصورة ونفس الظروف للتعددية العرقية. 

إن تجديد تخوم الوحدات الناشئة عرقياً في اتحادات متعددة الأعراق قد أقامت إشكالية 
مرشحة لتسبيب توترات ونزاعات» ويكون ذلك واقعاً أكيداً في المناطق الحضرية والأراضي 
الحدودية. وفي بعض الحالات تكون هناك نزاعات إقليمية تقليدية حول ثروة الأرض بين 
الجيران من المجموعات العرقية» وكذلك رسم الحدود الفدرالية الداخلية ما تلبث أن تصبح 
نزاعات حدودية دولية. 

ويذهب الأستاذ دافيد براون (David Brown)‏ إلى ما يسميه (بإيديولوجية الامتعاض) 
التي تولد من الفدرالية بين الأغلبية العرقية والأقليات» وهذا Y‏ يسمح بالتقدم لتطوير البلد وما 
يحتاجه لممارسة الدهقراطية الحقة. 

ويؤكد معارضو الفدرالية على أن ما تقدمه الفدرالية إلى الحركات الوطنية العرقية من 
إقليم ومؤسسات خاصة بهم» سواء أكان الأمر في نظام فدرالي أو حكم Id‏ فالفدرالية تعطيهم 
دعماً في خطوات يمكن ان توصل إلى الانفصالء مثل الحدوده. digas‏ للمجموعة, وحكومة 
وبرطان» فينبثق عن كل ذلك قيادة سياسية.وعندما تصطدم هذه الحركات مع السلطة المركزية 
- خاصة عندما تكون الأخيرة ضعيفة - فان التهديد بالانفصال وبالاستقلال يكونان دانماً على 
الأبواب» وهنا تبدأ التوترات ثم النزاع وقد يصل إلى حرب أهلية. 
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ال مبحث الثاني - الفدرالية والانفصال 

التطرق إلى موضوع الفدرالية يستوجب التطرق بالمقابل إلى موضوع الانفصال أو 
التفكك. فالانفصال هو النتيجة ال منطقية لعملية تجزء وتشظي إقليم الدولة. وبالنسبة للاتحاد 
الفدرالي فالأصل عند قيامه برضاء أطرافه فأنه سيبقى متكاتفاً بهدف الحفاظ السياسي على كل 
طرف من أطرافه. وهناك من يعتبر أن هناك ميزة أخرى للاتحاد الفدرالي هي osli‏ مستمراً 
وهذا آمر le‏ فيه فالتاريخ يورد لنا أمثلة عديدة على عدم استمرار الاتحاد الفدرالي» وأقربها 
لنا في المنطقة العربية الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن واتحاد pas‏ وسوريا. وفي بعض 
الحالات عند إعداد اتفاق الاتحاد تجري مناقشة موضوع Go‏ الانفصال» وهو ما جرى بين 
فرجينيا ورودايلاند ونيويورك عندما ناقشوا حقهم بالانفصال أثناء تصديق الدستور الأمريي. 
وللفدرالية وجهان: الأول آلية للإدارة. والثاني آلية eh‏ النزاعات في سياقات التوترات العرقية كما 
بينا Taal‏ 

وعلى أرض الواقع فالفدرالية والانفصال ظاهرتان تربطهما روابط تاريخية كما ذكرنا آنفاً 
ففي JB‏ الفدرالية يمكن أن يحصل الانفصال أو ذوبان أو تفتت الدولةء liag‏ دليل على أنها م 
تكن دولة دهقراطية رصينة بقدر كاف هنع حصول WS‏ أو لم تكن 488 على piles‏ قانونية 
ثابتة. ويفترض بالفدرالية أن تدخل حكومات وحداتها اممكونة في علاقات مباشرة مع ا مواطنين. 
فليس الحكومة الاتحادية هي التي تقرر تكوين الحكومات المحلية وإنما ا مواطنون المقترعون. 

والدول الموحدة GIS‏ نظام دهقراطي رصين قائم على القانون والعدالة الاجتماعية لا 
يحتاج إلى التحول إلى نظام فدرالي. وقد نص في دساتيرها ضمناً أو صراحة على مبدأ وحدة 
الإقليم ومنع الانفصالء كإسبانيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند وغيرهم معتمدين على مبدأ 


راسخ في القانونيين الدستوري الدولي ((وحدة وسلامة أقاليم الدول)). 
eb Will. Kymlicka. op. cit.‏ )1( 
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- تعريف الانفصال: 

يمكن تعريف الانفصال بأنه عملية انفصام كلي يقوم بها قسم من شعب الدولة 
المستقلة ذات السيادة القاطن على جزء من إقليمها بغية إقامة دولة جديدة أو الانضمام إلى 
دولة أخرى وتتم بطريقة سلمية أو بالعنفء أو بانسحاب YS‏ لأحد أعضاء النظام الفدرالي من 
العلاقة مع السلطة المركزية. 

ويشكل الانفصال ظاهرة سلبية للفدرالية. فالولايات (الأقاليم) التي تكونها الفدرالية 
تشكل على أسس مختلفةء فكل Ugo‏ وظروفها التي تملي عليها -أو باختيارها- تكوين وحداتها 
المكونة» وعلى ارض الواقع فالعديد من الدول الفدرالية حدث فيها انفصال أو أنها مهددة 
بحركة أو حركات انفصالية. 

- الاتجاهات الثلاث لكيفية معالجة عملية الانفصال 

وهناك ثلاث اتجاهات لكيفية معالجة عملية الانفصال: 

الأول- اتجاه مؤيدي الانفصال: يعتبر الانفصال عملية إجراء سياسي يتم موجبها ترحيل 
السلطة إلى الكيان السياسي الجديد. فالأجراء بشكل عام يهدف إلى غاية معينة تأكيد الفكرة. 
ان كل شيء في الطبيعة موجه لغاية معينةء وعليه لابد من أن تخطو عملية الانفصال خطوات 
محددة توصلها إلى غايتها. كما ان التنوعات المختلفة للأنظمة السياسية تتطلب عدة إجراءات 
للوصول إلى أهدافها كالدهقراطيةء الفدراليةء البرمانية.. الخ. 

يجب أن تدخل الفدرالية في نسق فكرة الدهقراطيةء وهي في جوهرها إجرائية تهدف 
إلى تحقيق وضمان وظيفة البلدان الواسعة جغرافياً وا متنوعة عرقياً والتي تعاني من مشاكل 
أمنية واقتصادية.. الخ. والانفصال بقدر ما هو حدث سياسي يتطلب عدداً من الإجراءات قي 
يكتمل ويصل إلى غايته. 

الثاني- هو الاتجاه الذي يضع القانون Vol‏ فالباحثون في مجال الانفصال غالباً ما 
يعتبرون أن القانون هو الحجة المنطقية لمعالجة عملية الانفصال سواء أكان القانون الدولي أو 


قانون الدولة الداخلي وهو الحكم بين الطرفين. ويعتبر أنصار عملية الانفصال أن القوانين 
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تسد الطريق فلا تقدم حلاً لهذه المشكلة كما إنها تضعف تكييف الموقف العقائدي الذي 
تنهض عليه عملية الانفصال. وهناك من يعتبر ان الانفصال (حق)". 

ونبين هنا باختصار موقف القانون الدولي من الانفصال. فهناك تعاريف عديدة ومتنوعة 
للانفصال في أدبيات القانون الدولي العام. ويمكن تعريفه بإيجاز: هو انفكاك جزء من إقليم 
دولة موجودة مسبقاً ومع هذا تبقى كدولة. 

وينظم القانون الدولي الآن في ظل الأمم المتحدة بطريقة دقيقة عملية إزالة الاستعمار 
فلا يأخذ الانفصال نفسه وبحد dS‏ وإنما يأخذه بقدر ما هو إخلال في العلاقات الدولية. وهو 
غير معني بعملية الانفصال عن الدولة التي هي عملية سياسيةء وإنما يكتفي ها ينجم عنها من 
نتائج عندما يصل الأمر إلى إقامة سلطة دولية حقيقية وثابتة» وبمعنى آخرء عندما تقام دولة 
كشخص من أشخاص القانون الدولي. 

ويجب التمييز بين ما تقوم به الشعوب المستعمرة, التي لا ينتقص من حقها في تقرير 
مصيرها بالانفصال وبين الانفصال عن شعب متكامل في دولة مستقلة ذات سيادة. والفرق في 
طبيعة أقاليم الحالتين المذكورتين gig‏ كل تماثل بينهما. فنفس النص الذي في ميثاق الأمم 
المتحدة يشجع الانفصال ف الحالة الأولى ويدين bad‏ الانفصال في الحالة الثانيةء وعلى نفس 
الأساس والنهج الإيديولوجي.وعلى الصعيد العملي حصل تطور في الموقف تجاه الانفصال في 
ظل الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها ald‏ الظروف التي واجهت ال مجتمع الدولي ابتدأ من 
النصف الثاني من القرن اللماضي. فالأمم المتحدة طبقت الميثاق في مواده المتعلقة بإزالة 
الاستعمار وأبدت نتائج الانفصال بتشكيل دولاً جديدة. كما ظهرت الحركات الثورية باتجاهاتها 
المختلفة والتي آل الكثير منها إلى حركات انفصالية فأخذت تهدد الاستقرار الدولي 
وإرباك العلاقات الدولية. فأصدرت الأمم المتحدة في مناسبات مختلفة قرارات تقف بوجه 
الانفصال في الدول المختلفة وعدم الاعتراف بعملية الانفصال وما ينجم عنها.فتبنت مبدأً 
أساسياً في القانون الدولي وهو ((وحدة وسلامة أقاليم الدول)). فقرار الجمعية العامة للأمم 
ا متحدة المرقم )2625( لعام 1970 الذي قننت فيه سبعة مبادئ من القانون الدولي تتعلق: 


(1) See. Melkevik. Asbjon. La question de la secession dans une federalism. Vil. 11. 
2010. 
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بعلاقات الصداقة والتعاون بين Jol‏ طبقأ لميثاق الأمم المتحدة. وحدد بوضوح ان مبدأ 
مساواة حقوق الشعوبء Gog‏ تقرير pabl‏ لا هكن أن يفسر ((كرخصة أو التشجيع على عملء 
مهما IS‏ يجزء أو يهدد وحدة الإقليم أو الوجود السياسي كلياً أو Lise‏ لكل دولة مستقلة 
ld‏ سيادة. وعكس ذلك بالنسبة للشعوب المستعمرة G-‏ المستعمرات- التي لها حق تقرير 
المصير الذي يؤدي بعد استفتاء إلى الانفصال عن الدولة المستعمرة وهو ما حققته الأمم 
المتحدة في أفريقيا خلال الخمسينيات من القرن الماضي. 

وكذلك أكدت الأعمال الختامية gph‏ هلسنكي عام 1972 على lige‏ وحدة وسلامة 
أقاليم الدول» وأكده إعلان Ld‏ لحقوق الإنسان ald‏ 1995. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بمناسبة العيد الخمسين للأمم المتحدة Lad‏ ((إن حق تقرير المصير غير قابل للتغيير. فلا 
يجب أن يترجم بأنه يسمح أو يشجع أي إجراء من طبيعة تجزيئية أو يعرض للخطر -جزئيا أو 
IS‏ وحدة الإقليم أو الوحدة السياسية لدولة مستقلة ذات سيادة)). 

الرأي الثالث:وهو رأي توفيقي بين أنصار الانفصال والرافضين له. وينهض على بحث 
أهمية التكييف الذي easy‏ له الانفصالء وذلك بأجراء استفتاء دهقراطياً حول تقرير wall‏ 
من أجل فرض شروط مشروع الانفصال على الجانب المعارض أي الحكومة ال مركزية. وهنا 
نقف أمام عقدة من الصعب حلهاء فالسلطة المركزية تفسر الانفصال وفق قواعد القانونيين 
الدولي والدستوري وقرارات الأمم المتحدة, أما الانفصاليون فيكيفون الانفصال وفق مفاهيم 
إيديولوجية سياسية. وهنا برز رأي للمحكمة الاتحادية الكندية في قضية كيبك مفاده أن 
الأولوية تكون للمفاوضات على أن تكون جدية وبإخلاص مما تسمح بتطبيق سلمي. ولكن 
الذي جرى ويجري في معظم حالات الانفصال هو غير ذلك. فلما كان الموضوع يتعلق 
باقتطاع جزء من إقليم دولة مستقلة صاحبة سيادة ولها السيادة الإقليمية. فان موقفها في 
ا مفاوضات سيكون متشدداً das‏ وأمر طبيعي ان رد فعل الانفصاليين سيكون كذلك إذا م 
يتبنوا موقفاً واقعياً. كالاكتفاء بحكم GIS‏ في الدولة الموحدة» وبعض الصلاحيات الإضافية 
للوحدة اممكونة في النظام الفدرالي طالبة الانفصالء ويلاحظ dole‏ أن عملية التفاوض 
تطول إلى أعوام وأعوام وتبقى معلقة. وفي معظم الحالات عندما يكون إصرار من 
أحد الطرفين فان الطرف القوي Gow‏ يلجأ إلى العنف. كما هو الحال في سيرلانكا النمور 
السود والأكراد في العراق وغيرهم.وإذا لم يتم التوصيل إلى Jo‏ فأما أن يتنازل الانفصاليون 
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عن مطلبهم كما هو الحال في كتالونيا حالياً ومنظمتها اياتا في إسبانيا وقضية كيبك في كندا 
وشمال أيرلندا. وإذا م يتنازل الانفصاليون في الدول المتخلفة عن مطلبهم فسرعان ما تنفجر 
النزاعات المسلحة وتصبح حروباً أهلية من أجل الانفصال. 

إن عملية انفصال جزء من إقليم دولة مستقلة ذات سيادة تنجم عن أسباب داخلية 
وخارجية كثيرة ومتنوعة. وأياً تكون الظروف فهي بالتالي أما ان تصب في مصلحة الدول أو أنها 
تضر بمصالح أخرى. ومن النادر ان يجمع المجتمع الدولي على موقف موحد إيجابي أو سلبي 
من عملية انفصال dole‏ في منطقة إقليمية حساسة. وف حالة إجماع أو شبه إجماع: لأسباب 
قانونية معترف dg‏ فان بعض الدول تعمل سراً Ub‏ يخالف ذلك الإجماع. 

ويمكن أن توضع فرضية: أن أغلبية واسعة في دولة فدرالية تريد الانفصال عن الدولة 
المركزية» ويدعم هذه الإرادة استفتاءء وعندها طبعاً ستجري محادثات حول كامل العملية. 
وإذا حدث هذا الأمر وكانت هذه الأغلبية متفقة على الانفصال وتبقى بعده DLS‏ واحداً 
لتشكيل igo‏ جديدة. عندئذ نكون أمام انفصال حقيقي وسيترتب عليه الالتزامات في 
المعاهدات GIS‏ الصلة وعلى رأسها اتفاقيات خلافة الدول.أما إذا قررت تلك الأغلبية 
(الانفصال) وخرجت من تلك الدولة الاتحادية دون الاتفاق على ان تكون في كيان Lely‏ أو ان 
تنظم إلى Ugo‏ أو dao‏ بل كونت كيانات متعددة عندها Y‏ نكون أمام انفصال وإنما أمام 
تشظي دولة بكاملها. 

وتزود الفدرالية آلية للتوفيق بين مجموعات الثقافات العرقية في الدول متعددة 
القوميات» فنظام فدرالي قد صمم بشكل جيد يستطيع أبعاد الأقليات عن التفكير بالانفصالء 
إلا أنه لا يجب النظر إلى الفدرالية كصيغة سحرية ستمحو موضوع الانفصال من البرنامج 
السياسي ولا تمنع حركات الانفصال في الدول متعددة القوميات'". 

إن الدول متعددة القوميات في العام في حالة اضطرابء والعديد منها برهنت على عدم 
قدرتها على خلق أو دعم أي معنا للتضامن عبر الاتجاهات الأمنية الوطنية. كما عجزت عن أن 
يكون أعضاء ال مجموعة القومية الواحدة غير مختلفين ف الحقوق والمصالح عن أعضاء 
المجموعات الأخرى. إضافة إلى ذلك ليس لكل مجموعة الثقة بان أية تضحية تقوم بها ستكون 


(1) See - Kumlika, Will."Is federalism a viable Alternative to secssion" 1998. 
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متبادلة. فالأحداث في شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق» WAS‏ في يوغسلافيا الاتحادية 
ظهر أن التضامن والثقة مفقودين فطلبات الانفصال وتحققه ظهرت بوضوح. 

ويذهب بعض الكتاب إلى تقديم الحجج على أن الانفصال هو الحل الأكثر dle‏ 
لأزمات الدول متعددة الأعراق. وبنفس هذه النظرة. فان رغبة الأقليات العرقية. تسعى 
لتشكيل دول مستقلةء وهذه الفكرة في الغالب مقبولة لديهم ولو معنوياً وهم موجودون في 
دولة خلافاً لإرادتهم. فلم يحدد القانون الدولي الحالات التي في ظلها يكون للأقلية حق في 
الانفصال. والإجراءات اللازمة لممارسة ذلك الحق. وان صحة هذا الرأي تتوقف على نسبة تلك 
الأقلية من الشعبء على ان تكون نسبة تكون جزءاً معقولاً منه. 

ان هذا الاتجاه الذي يعترف بحق الانفصال هو أمر مرفوض حتى Li‏ لأنه سوف 
يشجع الحركات الانفصالية في كثير من دول العام التي ستخلق الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسي واستخدام العنف في الدول وا لمجتمع الدوليء وغالباً ما يقود إلى حروب أهلية. كما 
يمكن ان تبدأ سلسلة توجه الأقليات إلى البحث عن الانفصال ثم إلى إقامة دول جديدة. وفي 
حالة عدم ممارسة تجربة الانفصال فعلياً فان التهديد الدائم به للدول المستقلة يربطها 
ويجعلها عرضة للابتزاز. 

إن انتشار الحركات الانفصالية يشير إلى ان الدول المعاصرة لم تطور الوسائل الفاعلة 
لتأدية خدمات للأقليات القوميةء فالحقيقة ان الانفصال سيبقى حاضراً باستمرار يهدد بلدان 
كثيرة إلى أن يدرس ويهيئ LAS‏ تلائم هذا التنوع الاثني GUI‏ فبقدر ما تشعر الأقليات 
القومية بان مصالحهم لا يمكن ان تستوعب من خلال الدول الموجودة فيها فسوف يفكرون 
ويأملون بالانفصالء ويشير LI‏ الواقع ان هذا التوجه ليس إيجابياً. ففاعلية النظام الفدرالي 
تستوجب درجة dle‏ من المهارة في مؤسسات المستويين الفدراليين. ذلك GY‏ الفدرالية هي 
الوحيدة القادرة على اتساع آمال الأقليات القومية التي تتفاعل اقتصادياً وسياسياً فيما بينها 
مادامت في JB‏ الهوية الوطنية ولو رسمياً ومع هذا إن كانت الأقلية أو الأقليات بحجم كبير 
جغرافياً وسكانياً وإصرار على الانفصالء عندئذ لابد ان تكون فاعلية النظام الفدرالي على 
درجة dle‏ من اطهارة في مؤسساته على المستويين الفدرالي للاتحاد مع إدارة سياسية حازمة 
وقوة أمنية عالية المستوى. وإلا فان الفدرالية سوف لن تكون الحل الأكيد لهذا الوضع. 
وامثال على سلبية شكل هكذا نظام هي كل من إسبانيا وبلجيكا والعراق حيث تشارك 
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الفدرالية في تفاقم واشتداد المطالب الوطنية والانقسام بدل إخمادها. ففي البلد الأول وما 
Gly‏ هذه الأيام من مشكلة كتالونيا ومحاولة انفصال برشلونةء وإجراء الاستفتاء في إقليم 
كردستان في العراق في 2017/9/25 لإجراء الانفصال من جانب واحد. وقد فشلت المحاولتان» 
والأزمة مستديمة في بلجيكا الفدرالية. وتعاد كل تلك المشاكل إلى اللامركزية الواسعة التي قادت 
إلى هذه الأوضاع. وهذا هو الجانب السلبي للفدراليةء الذي قاد كل من جكوسلوفاكيا 
ويوغسلافيا والاتحاد السوفيتي السابق إلى التفكك والتشظي. 

ونستطيع القول بأن الفدرالية تزود الأقليات الوطنية بخبرة حول الحكومة الذاتية 
وإدارتهاء لهذا يشعرون بثقة أكبر بقابلياتهم على ممارستها منفردين» خاصة وان هناك جزء من 
إقليم الدولة معترف به ليعيشوا فيه ويفترضون بان لهم حق تاريخي بالمطالبة به. وهذا ما 
يرفضه القانون الدولي. 

وإذا كان بالإمكان وصول الأقليات إلى الانفصال بشكل سلميء فحتماً سيذهبون إلى 
تحقيق إقامة دولة Gyo‏ وهذه ستواجه الصعوبات التي قد تؤدي إلى فشلها إذا لم تستطيع 
وضع نفسها تحت نفوذ دولة كبيرة لها مصلحة إستراتيجية فيها فتدعمها وتسهل استمرارها 
Hous‏ واحدث مثال على ذلك Ugo‏ جنوب السودان. ودولة كهذه يمكن أيضاً في ظل الفدرالية 
تستطيع النجاح عن طريق الترتيبات الكونفدرالية إذا ما وافقت الدولة الأم على ذلك. 

ولكل ما تقدم يبدو من المحتمل بان الفدرالية في دولة متعددة الأقليات ستحتوي على 
حركات انفصالية تدفع باتجاه الانفصال أو على الأقل باتجاه ترتيبات الكونفدرالية بقدر ما 
تدفع إلى حل الكثير من مشاكل الأقليات ولا يجب أن ننسى بان تطبيق الفدرالية سوف لن 
يزيل موضوع التفكير أو التطلع. لدى قيادات القوميات dole‏ في دول نامية أو غير ديمقراطية 
حقيقية: نحو الانفصال. 

- نظريات الانفصال 

هناك ثلاث أنماط من نظريات الانفصالء هيز بعضها عن بعض تبريرها للعملية 
الانفصالية» التي تنجم عن قرار أحادي أو نتيجة لعملية مفاوضات. hal‏ الأول: ((نظريات 
حق تقرير المصير)) فهي تقوم على حجة أن السكان الذين يعترف بهم كشعوب يكون لهم 
حق تقرير المصير وحق إقامة دولة مستقلة. وتواجه هذه النظرية مسائل عدة منها ما هو 
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المعيار الذي تعتبر المجموعة السكانية شعباً ومن يقرر SWS‏ كل ذلك يصطدم بسيادة الدولة. 
والنمط الثاني: من النظريات يطلق عليها ((نظرية الاختيار)) ويذهب البعض إلى اعتبارها من 
أكثر النظريات Sè‏ وموجبها تبرر عملية الانفصال بأمنية للمجموعة العرقية تتحقق 
بالتصويت أو الاستفتاء. ان الأمنية مهما كانت فأنه من غير ال مقبول إطلاقاً ان تنتهك سيادة 
دولة مستقلة وسيادتها الإقليمية وهذا أمر يرفضه القانون الدولي والحكومات المركزية» عليه لا 
يمكن القول بأن الهدف هو النظري الأكثر قبولاً. النمط الثالث: هي نظرية ((السبب المنصف)) 
بداية تخاصم فكرة الانفصالء إلا إذا توفرت أسباب مقنعة واجبة لشرعية طلب الاستقلال من 
قبل كيان إقليمي. وبعد تقييم مشجع لتلك الأسباب فان الإقليم طالب الانفصال سيكون 
بمقدوره الحصول على الباعث للانفصال. وهذه نظرية أخرى في موضع الانتقاد. لأن من يقوم 
بإجراءات مجهولة مخول من جهة مجهولةء JS‏ الأحوال هو عمل مخالف للقانون P Jol‏ 

- الانفصال والفدرالية الانتقالية 

على الرغم من وجود ترتيبات وقواعد فدرالية لتنظيم العلاقات بين الأقليات الوطنية: إلا 
ان النقاش السلمي بينهم غير مستقر وواضح. وبتشجيع الانفصال السلمي لعدد من الكتابات 
الإقليمية لدولة ما أو انحلال دولة سيكون للفدرالية الانتقالية وظيفة تحضيرية لاستقلال سلمي 
لدولة جديدة. وتفهم كمرحلة أولية Lage‏ لولادة دولة جديدة مستقلة وأداة للانفصال 
السلمي. 

إن نجاح نظام حكم فدرالي للإدارة أو ممنع النزاعات» لا يدل فقط على قدرتها على حفظ 
العلاقات السلمية في المجتمع أو بين OLEY‏ وإنما Lal‏ وبصورة خاصة الحفاظ على وحدة 
إقليم الدولة التي أسست. وعند تفكك Ugo‏ فدرالية سلمياً فان الانتقاد الذي يوجه إليها هو في 
عين الوقت إشارة إلى مشاركة الفدرالية في إدارة التوترات في مجتمع متعدد الأعراق. ففكرة 
الفدرالية الانتقالية تهدف إلى تقديم توضيح نظري عن فاعلية الفدرالية رغم ما يرد عليها من 
انتقادات. 


(1) Rodrigues. Daniel "Le federalism comme instrument secession non - violente". 


federalisme et Regionalisme. Vol. 10. 2010. 
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ومن الضروري في إطار الفدرالية الانتقالية إقامة عملية لتسوية المنازعات. وكذلك من 
الضروري خلق حالات مناسبة لكي يكون التحول هو الوصول إلى حركة مزدوجة يربط النخبة 
السياسية مع السكان. والضمانة لعملية تحويل وتوحيد إرادات متنوعةء قد تصبح مشروعاً عن 
طريق تصديق اتفاقيات بخصوص إجراء استفتاء حول استقلال كيان ما.ولا يجب أن يغفل عن 
الوضع Jol‏ تجاه خلق دول جديدةء وخاصة دور القوى الدولية والإقليمية التي ستعترف 
بهذه Ag!‏ 

أحوال الفدرالية الانتقالية: 

يذهب منتقدو الفدرالية إلى أن الفدرالية الانتقالية تتكون من حالة تصعيد الانفصال 
السلمي لكيان أو عدة كيانات إقليمية لدولة cle‏ أو تصعيد انحلال دولة» وكنتيجة لذلك تنتج 
دولة أو dus‏ دول مستقلةء أو ضم كيانات انفصالية إلى دول أخرى. 

ويذهب مؤيدو الفدرالية إلى أن الفدرالية الانتقالية تفهم في الغالب كأداة سياسية 
ومؤسساتية لتعزيز السلام داخل الدول وتبحث ضمن ((دراسات السلام))» فهي تنتهي 
التوترات والنزاعات العرقية وتعيق وتمنع تفكك ag)‏ والنتيجة أنها تحافظ على 
وحدتها.ويفترض تطور فدرالية انتقالية وجود عدة حالات: توتر اثني عنيف قد يوصل إلى 
القوة» مطالب digi‏ وإعداد المستلزمات لاستقلال وطني» تنظيم مؤسسات eb‏ وفض النزاع. 
شرعنة المطالب بطريقة مباشرة (بإرادة شعبية: الاستفتاء) وبطريقة غير مباشرة (من قبل 
ا ممثلين السياسيين).ولكي تستطيع الفدرالية تحمل متطلبات الدور الجديد ال مناط بها فلابد 
من استيفاء الأغراض المختلفة التي Sole LAS‏ وكذلك الوجود الفاعل لوضع توتر اثني محلي 
في إقليم clo‏ فمن المحتمل أن يثير نزاعاً مسلحاً. وبكل الأحوال يرتكز هذا النزاع على مطالب 
لتحقيق الاستقلال. ولذا فان النزاع Y‏ مثل خاصية isd!‏ وانه يدخل الانفصال - 
من دون عنف كأحد مكوناته- وإثارة انحلال الدولة السابقة. وعلى العكس فالنزاع السياسي 
كان حاضراً في تلك الظروف التي ركزت التوترات السياسية على مسألة مستقبل 
الاتحاد.والفدرالية الانتقالية لا تطبق في سياق توترات حيث توضح بمطالب بسيطة للاعتراف 


(1) Melkevik. A. La question de la secession dans une federation federalism. Vol. 11. 
2010. 
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بالخصوصيات المحلية. وحسب طبيعة المتطلبات فهناك حلول أخرى وممكنة. ويمكن ان تمر 
عبر تطبيق بعض إجراءات متعلقة بحق الأقليات» سواء على المستوى الوطني أو ما فوق 
الوطني. 

- إستراتيجية الاسترضاء ومعوقاتها 

إستراتيجية الاسترضاء تهدف إلى استرضاء القوميين في منطقة ما وذلك بتحويل سلطات 
ووسائل AST‏ إلى تلك المنطقة. على أمل ان الأغلبية الواسعة من السكان في تلك المنطقة 
سيقتنعون من ذلك الحكم المحلي المتزايد وان الانفصاليين المتعندين سيهمشون. فهذه 
الإستراتيجية يمكن ان تكون معقولة في ظروف duzo‏ وتنعدم عندما تدفع إلى نهايتها. فليست 
هذه الفرصة ULM ilgu‏ وتطبق بشكل منطقيء فالانفصاليون لا يرضون بسلطات تعطي 
مقسطة. بل يريدون ab‏ جديداً. ويستقبلون كل تنازل من السلطات ما هو إلا خطوة جديدة 
نحو الاستقلال.ففي دولة موحدة يمكنها منح guio‏ دستوري كمحاولة لتهدئة القوميين» وذلك 
بإعطاء مناطق الإدارة الذاتية وبعدها إقامة الفدرالية في البلد. وما ان يقام الاتحاد الفدرالي فان 
إستراتيجية الاسترضاء سيصبح إتباعها أكثر صعوبة. وفي اتحاد كان سابقاً نظاماً لا مركزيً فان 
إستراتيجية الاسترضاء سوف تعطي إلى الحكومة المحلية المحاولة للانفصال مع جميع 
المسؤوليات العامة تقريباً. فكندا هي أحدى الفدراليات الأوسع لامركزية» وبلجيكا التي جردت 
الحكومة المركزية فيها من المسؤوليات الأساسية العامة. 

ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها إستراتيجية الاسترضاء هي: 

1- هو البعد النفسي المتزايد بين المنطقة المتطلعة إلى الانفصال وبين باقي الاتحاد. وكل 
تنازل جديد يشكل تحويل سلطات لتهيئة الانفصاليين» فيه خطر قيادة سكان هذه المنطقة إلى 
عدم الرضا بالاتحاد الفدراليء ويستعملون كلمة (نحن) وبالنسبة للمواطنين الآخرين بكلمة 
(ps)‏ ومن هنا يبدأ التطلع إلى الانفصال وتكوين دولة جديدة مستقلة. 

2- ومن المخاطر ان الرهان على الانفصال يكون مبتذلاً. وتتعرض إستراتيجية الاسترضاء 
للخطر بخلق انطباع بان الفرق بين توجه الاتحاد الفدرالي نحو اللامركزية أكثر فأكثر وعملية 
الاستفتاءء هي درجة لتحقيق العبور إلى الانفصال. 

3- عندما تبتذل إستراتيجية الاسترضاء فأنها تخاطر بتفاقم الخلافات» وهذا يحدث في 
جميع الاتحادات الفدرالية. وف الحقيقة فان هذه الإستراتيجية تدفع كل طرف إلى تقديم 


moo 
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الحلول طمشكلته ويعتبرها وسيلة SLY‏ البلادء فالفدرالية لا تستطيع إلغاء النزاعات» ولكنها 
تستطيع إدارتها فقط وبطريقة أخذ جميع خلافات ا مناطق بعين الاعتبار. 

4- تخاطر إستراتيجية الاسترضاء عندما تهيج التوترات بين المناطق. لإسناد وتعضيد 
مطاليبهم الوطنية وتأييد موقفهم المغاير. ومن الممكن أن تحاول المنطقة أن تصر على ما تريد 
من سلطات ووسائل واعتراف قانوني. 

5- ومعوق آخر يجب تجنبه» هو ان تخاطر إستراتيجية الاسترضاء بتحرير زعماء 
الانفصاليين من عبء إثبات ما يتعلق بوقائع وإمكانية تحقيق مشروعهم» وتحويل كل ذلك 
العبء إلى مناصري الوحدة الوطنية'". 


(1) See. Rodrigues. D. op. Cit. 
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الفصل السادس: الفدرالية والهوية 


Cou!‏ الأول - التعريف بالهوية 
ا مبحث الثاني - أنواع الهوية 


Gout‏ الأول - التعريف بالهوية 

مصطلح ((الهوية)) هو تعبير حديث نسبياً في علمي السياسة والاجتماع. وكأي فكرة 
يتحفز أصحاب الاختصاص للدلو بدلوهم في الموضوع محللين ومعلقين ثم يبدأ ظهور ما يسمى 
بالتنظير» فتكثر محاولات وضع مبادئ ثم مشاريع نظريات. ففي هذه المرحلة الأولية يكون 
الصحيح نسبي والنقيض قابل للنقاش. وفي مرحلة ثانية وبعد سنوات من البحوث والندوات 
والدراسات الأكاديمية تستقر بعض الاتجاهات أكثر من غيرها وهي ليست بالضرورة متطابقة, 
فقد تكون متكاملة أو متناقضة ويستمر البحث والنقاش إلى ما شاء الله. 

فموضوع الهوية لا يزال في المراحل oil‏ لهذا كان البحث فيه صعباً ومعقداً لتبني 
اتجاهاً معيناً. ومهما حاول الباحث في موضوع الهوية من تبني اتجاهاً معيناً فان بحثه حتماً 
سيكون ناقصاً ويعتبر قد أهمل آراء واتجاهات أخرى.ومما زاد الطين Ay‏ أن موضوع الهوية قد 
وقع بين علمين واسعين تسودهما النسبية وتتحكم في العديد من مبادئهما وذلك لتنوع وتغير 
الظروف المحيطة وهما علمي السياسة والاجتماع. 

عليه سوف نتطرق إلى موضوع الهوية ببحثه كموضوع يشارك في قيام الفدرالية ويخلق 
من اعقد المشاكل التي تواجهها. 

وللنظر في موضوع الهوية في ظل الفدرالية LY‏ من تبني بعض الجوانب المهمة في 
كيفية معالجتها. وفي هذا السياق نجد هناك سياسات تخطيط تعد بخصوص الهوية.فلما كانت 
الهوية هي الحقيقة التي تعبر عن Ai! GIS‏ وا مجموعة في تمييزها من Lagè‏ لذا يستوجب 
البحث فيها من حيث التطرق إلى مباشرة السياسات التي تتبعها الأنظمة السياسية 
تجاهها.وهناك من يذهب إلى أن الهوية هي التي تجدد سياسة المساواة بين الجميع وفي عين 
الوقت تمنح حقوقاً للبعض دون ان تمنحه للآخرين. فأمام هذين الاتجاهين المتعاكسين فليس 
من السهل ان تخطط سياسة من قبل سلطة تحكم في مجتمع متعدد القوميات والأديان 
والثقافات. 
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في بحث للأستاذ عفيف البوني كتب في مفهوم الهوية: 

((يتحدد مفهوم - الهوية بناء على الدلالة اللغوية والفلسفية والاجتماعية والتاريخية 
لهذا المصطلح. ويقابل مصطلح digg)!‏ الغربي كلمة ((Identity)) 9 ((Identite))‏ في الفرنسية 
والإنكليزية وهو من أصل لاتيني ويعني: الشيء نفسه» أو الشيء الذي هو ما هو عليه» أي أن 
الشيء له الطبيعة نفسها التي للشيء الآخرء كما يعني هذا المصطلح في اللغة الفرنسية. مجموع 
ا مواصفات التي تجعل من شخص ما هو عينه شخص معروف أو متعين. 

والهوية في اللغة العربية مصدر صناعي مركب من ((هو)) ضمير ا مفرد الغائب ال معرف 
بأداة التعريف ((ال)) ومن اللاحقة المتمثلة بال ((ي)) المشددة Ladle‏ التأنيث. أي (ة)). وف 
الفرنسية والإنكليزية واللاتينية يعني لفظ "Iden"‏ أو ((14)) ضمير الإشارة للغائب بمعنى هو 
ails‏ ويستعمل هذا الضمير للدلالة أحياناً على الاختصار وعدم التكرار عند الإشارة إلى شيء 
محدد. 

إن هوية الشيء تعني ماهيته. حقيقته المعبرة dis‏ حيث تتجدد diall‏ بالموصوف في 
تشخيص متفرد لا إشراك 48( 

والهوية هي الرمز والعامل المشترك الذي يجمع أفراد المجتمع حول انتسابهم وولائهم 
وهذا الإجماع يجعل الانتساب والولاء مقدسين لديهم لأنه لا يطالهما شك في أي فرد من 
ا مجتمع. 

الانتماء: 

يعتبر موضوع الانتماء حدساً لتداخله مع موضوع الهوية. فمفهوم الانتماء ينهض على 
جانب معنوي غيبي يبرز أثره في التكوين الحسي للفرد وفي ضمر المجتمع. ومن هنا كان 
للانتماء تحليلات وتفسيرات متعددة فبات مفهوم الانتماء شائكاً يكتنفه الغموضء ويشكل 
الانتماء جذر الهوية الاجتماعية وعنصراً مهماً في كيان المجتمع الذي يتمثل في مجموع الروابط 
التي تشد الفرد إلى ما يجذبه من جماعة أو عقيدة أو فلسفة ماء وهذا الذي يربط الفرد 
با مجتمع» وهو بدوره يؤسس مجموعة من العلاقات الموضوعية التي تتعدى حدود المشاعر إلى 
منظومة من الفعاليات والنشاطات التي يتبادلها الفرد مع موضوع انتماءه.ويكون تحديد الانتماء 


)1( عفيف البونيء في الهوية القومية العربيةء سلسلة كتب المستقبل العربي )68( الهوية وقضاياها في 
الوعي yl‏ المعاصرء بيروت» 2013 ص23. 
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الاجتماعي للفرد موجب معيار العامل الثقافي الذاتي الذي يتجسد بالولاء لجماعة معينة أو 
لعقيدة محددة. ومعيار آخر موضوعي يتمثل بما يحيط الفرد من وقائع في المجتمع الذي 
ينتمي إليه وما يحيط بالجماعة. 

عليه يمكن التمييز بين الانتماء وشعور الانتماء: فالانتماء هو حالة موضوعية يفرضها 
واقع Jll‏ وأما شعور الانتماءء فقد يتطابق مع البعد الموضوعي للانتماء وقد يخالفه أو 
يتناقص E‏ 

- الهوية تعزيز وتفكيك للفدرالية 

إشكالية الهوية وما يتفرع عنها من مواضيع شغلت بالذات مفكري علمي الاجتماع 
والسياسة. وعلى الرغم من الكتابة في الهوية خاصة في العقود الأولى من القرن الماضيء إلا ان 
الاهتمام olj‏ وتوسع بعد الحرب العالمية الثانية Gio U‏ من تغيرات وتطورات في بنية 
ا مجتمعات. فتنوعت الأفكار وتقاطعت التنظيرات فزادت في تعقد مفهوم الهوية وأنواعها. وفي 
فترة لاحقة أضيف إلى مفهوم الهوية aggio‏ الانتماء وتناقضاته هو الآخرء فأصبح التلاقح بينهما 
يشكل مرحلة جديدة شائكة ومعقدة أكثر من السابق. 

- بين الهوية والانتماء 

يتشابك مفهوماً الهوية والانتماء في تقاطعات عدة. وغالباً ما يستعمل أحدهما مكان 
الآخر في الأدبيات الاجتماعية المعاصرة. وكلاهما يشكلان إشكالية معقدة فبات من الصعب 
تعريف dogg!‏ التي تستعمل في العصر الحاضر لتعبر عن خاصية مطالبة الشيء لنفسه. أو 
الاشتراك مع شيء آخر بالصفات والخصائص عينها. 

ولتحديد التمييز بين الهوية والانتماء هناك ثلاث عناصر تباين بينهما: 

))- يتميز مفهوم الهوية بطابع الشمولية» ويشكل الانتماء عنصراً من polis‏ الهوية 
فالهوية تتكون من شبكة من الانتماءات واطعايير. 

- يأخذ مفهوم الهوية طابعاً سيكولوجياً وفلسفياً بالدرجة Soil‏ حيث يوظف بشكل 
guls‏ في مجال الفلسفة» ويشكل مبدأ الهوية الاجتماعية واحداً من أقدم المبادئ الفلسفية 


)1( أنظر علي أسعد وطفة» إشكالية الهوية والانتماء في المجتمعات العربية المعاصرة. المستقبل العري» 
العدد )282( سنة (2002)» ص112-96. 
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وقوامه أ = d‏ أي أن الشيء هو نفسه» وعلى خلاف ذلك يأخذ مفهوم الانتماء طابعاً اجتماعياً 
ويوظف غالباً في مجال الأدب والسياسة وعلم الاجتماع. 

- مفهوم الهوية مفهوم شامل يوظف للدلالة على ظواهر مادية غير إنسانية بينما ينفرد 
مفهوم الانتماء بالدلالة على الظاهرة الإنسانية دون غيرها من الظواهر. 

إن الهوية كيان يجمع بين انتماءات متكاملة وهوية المجتمع تمنح أفراده مشاعر الأمن 
والاستقرار والطمأنينة))"". 

ولو نزلنا إلى أرض الواقع لتفحص هذه الحقائق الفلسفية والاجتماعية, وتمحصنا في واقع 
المجتمع - والمجتمع العربي بالذات المتكون من كيانات صغيرة: عشيرةء dalb ALS‏ لوجدنا 
على الرغم من صغرها فان لها دوراً مهماً في الأنظمة العربيةء ولاسيما في غياب الدهقراطية 
وضعف المؤسسات. 

ويذهب الأستاذ علي أسعد وطفة إلى أن ((مع أهمية الدور التاريخي للتكوينات 
الاجتماعية الصغرى الطائفية والعشائرية والقبلية منها ومع أهمية الوظائف الاجتماعية التي 
تقوم بها في المجمعات العربية التقليدية في ظل GLE‏ الحياة الدهقراطيةء فان التكوينات وما 
تفرضه من مشاعر انتماء وولاء تناهض حركة التطور الاجتماعي وتكبح جماح الحداثة بكل 
معانيها واتجاهاتها. فهذه التكوينات بما تنطوي عليه من قيم عقلية ومعايير للوجود والتفكير 
والممارسات تقاوم مختلف اتجاهات النهوض الحضاري والتكنولوجيء OY‏ القيم الطائفية 
والعشائرية والعائلية تصيب حركة النهوض الحضاري ibe‏ وتخل بكل إمكانات النقلة 
الحضارية الممكنةء وتشكل عامل هدم للتماسك الاجتماعي الممكن ف المجتمعات العربية)). 

ويتراوح الانتماء بين الانتماء إلى الوطن والأرض وبين الانتماء إلى العشيرة والنسب بحيث 
تتقدم الأخيرة على الأولى في غياب الدولة وضعف مؤسساتها وفرض النظام العام وحكم 
القانون. كما يتغلب أحياناً العرق والقومية على الانتماء انطلاقاً من polis‏ تتكون في الهوية وفي 
الوعي» إضافة إلى عنصر الجغرافيا. وقد يتغلب الانتماء الديني أو الطائفي. 


)1( أنظر أسعد dibs‏ مرجع سابق» ص171. 
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وتكون الهويات الثلاث: الوطنية والسياسية والثقافية أحد العناصر الفاعلة وا مؤثر في 
استكمال روحية النظرية الفدرالية ومن ثم تلعب Wels hoo‏ في تطبيق الفدرالية ودهومتها. 
عليه سوف نبحث تباعاً في تلك الهويات الثلاث. 
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ا مبحث الثاني - أنواع الهوية 


أولاً: الفدرالية والهوية الوطنية 

الهوية الوطنية هي الأكثر استخداماً من غيرها من الهويات في أدبيات السياسة والقانون 
Elie! eles‏ وما لها من موقع مؤثر في فكرة الفدرالية واستمراريتها وفي تطبيقها.وقد أصبح 
استعمال تعبير ((الهوية الوطنية)) دارجاً منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي في أوروبا كما 
عرف انتشاراً في العشر السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين. وقد بقى موضع نقاشات 
واسعة اتصفت فكرتها بالضبابية وأنجبت تعاريف عديدة ومتنوعة. ولا يجب الخلط بينها - 
الوطنية- والهوية العامة التي هي هوية الأغلبية في الشعب. 

تعريف الهوية الوطنية: 

عرفت الهوية الوطنية باستعمالها click!‏ وباختصار: ((بأنها مجموع الخصوصيات 
المشتركة مؤسسة تلاحماً وتضامناً لأشخاص مجتمعين lee‏ في تجمع يعتبر كمكون لأمة)). 

وكتعريف للهوية الوطنية أيضاً: هي أنها تعني الانتظام العام غير المشروط في الحفاظ 
على مكونات ومكتسبات ومصالح وقيم وعادات وتقاليد ونظم مجتمع يحمل أفراده الجنسية 
نفسها في دولة ما وفق مبدأ أخلاقي في إطار مجتمعي متماسك والالتزام بما ينص عليه الدستور 
والقوانين المحلية والدولية واحترام المبادئ الإنسانية PAS REL‏ 

وتعرف: هي وعي الإنسان وإحساسه بذاته وانتمائه إلى جماعة بشرية قومية أو دينية 
مجتمعاً أو طائفة أو جماعة أو أمة في إطار الانتماء الإنساني العام. وبالتأكيد على الثقافة 
والمثقف. وهي تعابير واسعة المعنى غير محددة. فانزلق التعريف إلى إعطاء تعريف للهوية 
الوطنية: بأنها مجموعة السمات الثقافية التي تمثل الحد الأدنى المشترك بين جميع الذين 
ينتمون dad!‏ والتي تجعلهم يعرفون ويتميزون بصفاتهم تلك عما سواهم من أفراد الأمم 
والجماعات OG SV!‏ 


)1( منى حسين عبد» شبكة نبأ للمعلومات anrdlaa@gmail.con‏ 
)2( أنظر عبد الحسين شعبان» الهوية والمواطنة» البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة. مركز دراسات الوحدة 
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وما دمنا بصدد التعاريف ولاستكمال الموضوع لابد من التعريج على تعريف 
((المواطنة)) التي تكون مضمون الهوية الوطنية. ((فهي مجموع القيم الإنسانية والمعايير 
الحقوقية والقانونية ا مدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينيةء التي OSE‏ 
الفرد من الانخراط في مجتمع والتفاعل dzo‏ إيجاباً وا مشاركة في إدارة شؤونه))'". 

- مفهوم الهوية الوطنية 

إن الهوية الوطنية هي الشعور الذي يهي شخصاً ليكون عضواً في أمة. وهذا الشعور 
خاص لكل شخص. في yo‏ أنه بالنسبة لعلم الاجتماع هو رابط داخلي للتحديد الذاتي متعلق 
بالهويات ناجم عن الرؤية المستمرة للنقاط المشتركة AIU‏ وهذه الرؤية بصورة dale‏ تنظمها 
الدولة من أجل تكوين الأفراد من طفولتهم.وإن العلاقة النفسية والمعرفية التي تربط الأفراد 
بمحيط انتمائهم المباشر والتي يتشكل من خلالها قيم هؤلاء الأفراد وفهمهم لأنفسهم والعام 
المحيط بهم» والجغرافيا التي ينتمي إليها الإنسان كلها تتحول إلى شيء مقدس بشكل مادي 
ومعنوي من che‏ الهوية التي تشكل المعنى الجوهري GLOW‏ سواء أكان فرداً أو جماعة أو 
مجتمعاً. وان الخصائص والسمات التي تترجم الانتماء إلى الجماعة أو LV‏ فبفقدانها يفقد 
انصهار الأفراد في بوتقة ا مجتمع الذي يكون أساس إحساسهم بوجودهم LSS‏ بشرية 
تجمعهم» عندها يمكن أن يولد أمنهم واستقرارهم . 

- مميزات الهوية الوطنية 

وتميز الهوية الوطنية لكل مجتمع أو أمة عن غيرها بمحتوى مقوماتهاء ومنها: 

1- المجتمع: هو البيئة التي تنبت الهوية الوطنيةء وهو الموطن الذي يجمع أفراده في 
شعور واحد ويخلق فيهم روح التضامن. والعدل الذي يسوده يكون عنصراً مهماً في ولادة 
وتعزيز الهوية الوطنية. 


)1( نفس ال مصدرء ص29. 
See. Dictionnaire diplomatique. Concepte de l'identite nationale.‏ )2( 


عبد الحسين Ohad‏ مرجع سابق. 
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2- اللغة والدين: لكل مجتمع أو أمة لغة للتفاهم ومعتقد سواء أكان luo‏ أو أي معتقد 
OS‏ فهما عنصران أساسيان يجمعان الأمة في بوتقة واحدة وعندما تكون الغالبية من دين 
واحد ومن نفس AUI‏ فان ذلك يعزز الهوية الوطنية» وعكسه صحيح. 

3- التاريخ: ((التاريخ يلد الحاضر الذي سيلد ا مستقبل. فحاضر الأفراد وا مجموعات 
البشرية مرتبط ذهنياً وعاطفياً بأحداث تاريخهم» وكلما كان في التاريخ صفحات وأحداث 
مضيئة كلما زاد شعور أفراد المجموعة أو الشعب بالاعتزاز بتكوينهم الاجتماعي وريث ذلك 
التاريخ مما يعزز الهوية الوطنية)). كما أن للثقافة دور مهم في تعزيز الهوية الوطنية. 

4- مكانة الهوية الوطنية في النظرية الفدرالية 

من مقومات الهوية الوطنية التي تلعب دوراً مؤثراً مصيرياً في دممومة الفدرالية هو 
عنصر الانتماء. ومن دونه يصعب اكتمال النظرية الفدرالية وقابليتها للتطبيق. فأي فكرة غير 
متكاملة عناصرها لا يمكن ان تكون نظرية وقابلة للتطبيق. 

elds‏ النظرية الفدرالية يكون في نوعين من المجتمعات: 

الأولى- مجتمعات متحضرة ومتطورة اجتماعياً وثقافياً سواء أكانت تعددية أم لا. هو ما 
نشاهده We‏ في دول العام التي تطبق هذه النظرية. 

والمجتمعات الثانية: هي المجتمعات المتخلفة اجتماعياً وثقافياً ومنها من يعيش حياة 
البداوة. ويكون العنصر الجغرافي ضعيفاً أو منعدماً. فبحكم التنقل يفقد عنصر الانتماء إلى 
الأرضء الذي هو قاعدة الهوية الوطنية. فالقبائل أو العشائر في هذه المجتمعات أو الشعوب 
يبقى انتمائهم إلى القبيلة والعشيرة. وهويتهم الأولى هي الهوية Ala‏ ولأنهم يتكيفون 
بسرعة مع تغير الظروف الاقتصادية ازدياداً ونقصاناً. وتبقى الهوية الوطنية في الدرجة الثانية 
عند حدوث الكوارث والأزمات الوطنية العامة. 

وبرأينا ان من العوامل التي تقوي الهوية الوطنية في هذه المجتمعات المتعددة الأطياف 
هي الخدمة العسكرية الإجبارية التي تخلق وتنمي ال مواطنة والشعور بالهوية الوطنية GU‏ 
الشباب الذين يعيشون سوية وهم من أصول وثقافات واديان متنوعة فيزرع الجيش في 
نفوسهم جذوة حب الوطن فتنمو لديهم وحدة انتمائهم» وان هويتهم هي الهوية الوطنية 
على الرغم من بقاء الشعور العشائري والمناطقي والديني هو الذي يشكل عند غالبيتهم شعور 
الانتماء إلى هوية فرعية Lay)‏ 
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وعندما ينشأ نظام فدرالي دولي DEG‏ على أسس النظرية الفدرالية المكتملةء وتتألف 
وحداتها المكونة من دول أو أقاليم متطورة اجتماعياً Lalas‏ فمن المحتم ستكون مؤسساته 
الاتحادية والإقليمية على مستوى من التنظيم الرصينء عندها يبدأ نشوء هوية وطنية توازياً مع 
خفوت الهويات الوطنية الفرعية السابقة. بذلك تنجح الفدرالية وتستمر ويتطور نظامها. 

وإذا افترضنا أن أقيمت الفدرالية. وهو قل ما يحدث. على وحدات تسودها التعددية 
والتعصب العرقي والديني والتنوع الثقافيء فحتماً ستشوه النظرية الفدرالية. وسيشل ذلك 
النظام الهش وتسود في duos‏ المواطنين والوحدات المكونة فكرة الانفصالء ثم يتفتت ذلك 
النظام وتختفي الفدراليةء وبذلك م يعد للهوية الوطنية وجود. 

أما إذا كانت فدرالية داخلية فيتوقف pol‏ تطبيقها على نوع السلطة ال مركزيةء فان كانت 
حازمة وتستطيع توجيه الوحدات المكونة والجماهير باتجاه وحدتهم» فستتكون هوية وطنية 
ذات فاعلية. أما إذا كانت السلطة ال مركزية ضعيفة في اختصاصاتها Sou‏ الدستورء عندها تكون 
الهوية الوطنية ضعيفة وستساق تلك الفدرالية إلى الهاوية. 

فلو استقرأنا السياسات الموضوعية في العديد من الأنظمة السياسية فلا نجد Ung‏ محدد 
للسياسات Se‏ اعتباره هو الأصلح» كما لا يوجد أي نوع من الالتزام في إتباع سياسة أو 
سياسات معينة إلا بحدود اتفاقيات حقوق الإنسان. فإذا أخذنا جمهورية يوغسلافيا السابقة 
مثالاً أو أية دولة مشابهة متعددة القوميات والثقافات» نجد ان السياسة تتخذ بشكل عام 
حالتين: الأولى - ما قام به الرئيس تيتوء وهو عندما كانت السلطة مقتدرة ومقبولة ولو نسبياً 
من الأطراف أو معظمهم., اتجه النظام نحو الدكتاتورية وم يكن هناك خيار آخر. لأن 
السياسة التي اتبعها تيتو نحو الهوية فرض على الأطراف في المجتمع التنازل عن بعض المصالح 
الخاصة للصالح العام فاجتمعت تلك الأطراف برضاء GIS‏ أو مكرهين على القبول بتلك 
السياسة وبالتالي القبول بهوية وطنية واحدة. وبعد اختفاء الرئيس تيتو بدأ التململ في 
ا مجتمع اليوغسلافي فتحركت مكونات المجتمع للتخلص من آثار الدكتاتورية. ومحاولة المكونات 
الكبيرة السيطرة على البلاد باستخدام القوة فنشأة الميليشيات وتفجرت النزاعات فكان التطهير 
العرقي والإبادات الجماعية المصير المحتم في هكذا ظروفء وهذا قانون يكاد يكون ثابتاً 
ففي الوطن العربي مرت هذه التجارب فبعد كل نظام دكتاتوري وانهياره تمر المجتمعات 
بنفس الطريق والظروف. فبعد الحكم الدكتاتوري للرئيس زياد بري في الصومال دخل 
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ا لمجتمع في تلك المرحلة والظروف وم يخرج منها إلى الآن. ثم ما حدث في العراق واليمن وليبيا 
وتونس وسوريا الخ. كل هذه الدول خضعت لهذا القانون. فكل من هذه الدول رسمت سياسة 
خاصة تجاه هويتها الوطنية. وبعد زوال الدكتاتورية بدأ هذا الاتجاه نحو التفتت وانهار معه 
الولاء للهوية الوطنية. وتمر الأمة العربية الآن مرحلة الانتحار. 

أما إذا خرجنا من نطاق الدكتاتورية وغيابهاء هناك حل آخر يتخذ طابعاً قانونياً ضمن 
الفدرالية. فلو أخذنا تاريخ كندا كنموذج لهذا الاتجاه نستنبط منه ما يلي. القيام بتأسيس 
نطاقي سلطة إقليميين متداخلين ومكونات دهقراطية. فكل من النظامين يسيطر عليه أعضاء 
من كل مجموعة مكونة للمجتمع» وكل تكوين له السلطة الضرورية لتوجيه مصالح ال مجموعة 
المسئولة عنها. وهذا يعني وضع نطاقي ihlu‏ متزامنين محليين مختلفين ومنفصلين في إقليم 
واحد. 

وتكون الهوية الوطنية عنصراً مهماً في النظرية الفدرالية كما Lil)‏ وخاصة في تطبيقها. 
فهي تفترض في تكوينها وجود مكون يقوم على أساسه أحد مبادئها وهو الشعور العام في 
وحدتها المكونة» وهذا المكون هو الهوية الوطنية ومحتواها هي ال مواطنة. فعندما يتمتع 
الأشخاص بشكل عام بشعور وأساليب blo‏ متقاربة في Jb‏ عدالة اجتماعية ومصالح اقتصادية 
مشتركة وعلاقات تاريخية ايجابية» كما يشعروا أن الفدرالية تعزز أمنهم الوطني ويضيق من 
الخلافات بينهم» فهذا يكون الدور الإيجابي للهوية الوطنية. وقد يحدث أثناء تطبيق النظام 
السياسي الفدرالي تغيرات أساسية في عناصر أو بعض polis‏ الهوية الوطنية أو اختفائهاء عندها 
يبدأ النظام الفدرالي بالشلل فيكشف عن سلبيات جديدة لم تكن في حسابات الوحدات المكونة 
فتبدأ الفدرالية ونظامها بالتفتت والزوال. 

- الهجرة والهوية الوطنية 

منذ الأزل والإنسان ينتقل من مكان إلى آخر سعياً وراء الغذاء أو عندما تواجهه ظروف 
dive‏ ساعياً للتخلص منها deg‏ ممر العصور تكون ما عرف بالهجرة. ولازالت تتطور وتتسع 
على المستوى العام مي» فيوجد اليوم 258 مليون مهاجر في العام. وبعد أزمة الهجرة إلى أوروبا 
عام 2015 التي شهدت أكبر تدفق من اللاجئين والمهاجرين منذ الحرب العاممية الثانية. وقد 
تبنت معظم دول العام في نطاق الأمم المتحدة (الميثاق العالمي من أجل الهجرة الأمنية 
والمنظمة)). 
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والملاحظ. عدم تخلي المهاجرون واللاجئون عن كل ما يعتقدون به من إيديولوجيات 
سياسية ومعتقدات دينية وعادات اجتماعية. والغالبية منهم لا تنقطع صلتهم ومشاعرهم عن 
موطنهم الأصلي (أي الهوية الوطنية). وهنا التساؤل عن موقفهم من الهوية الوطنية للبلد 
المضيف. في الحقيقة نسبة كبيرة منهم ينتمون إلى هويتين» وفي هذه الحالة هناك من تكون له 
هوية البلد ا مضيف هي الأولى والهوية الوطنية السابقة هي الفرعيةء وهناك على العكس. 
وبكل الأحوال o‏ المهاجرين واللاجئين يخلقون زعزعة في المجتمع المضيف في نواحي عديدة 
ومنها جدية. لهذا تجد في الدول الغربية من قبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين فتكونت فيها 
أحزاب هينية متطرفة ضد الأجانب وخلقت اضطرابات في الحياة السياسية. 

ومن الغريب ان يصدر عن الأمم ا متحدة ((ان الهجرة توفر فرصاً وفوائد هائلة سواء 
للمهاجرين أو للمجتمعات المضيفة))؛ نعم بالنسبة للمهاجرينء لكن الأخيرة تتأثر سلباً. وهذا 
ما يحدث في حالة هجرة أهل الريف إلى المدينة» GY‏ التعصب العشائري والقباي هو هويتهم 
الأولى. 

لذا نخلص» Ob‏ للهجرة أثر سلبي على الهوية الوطنية ALU‏ المصيف. وعندما يكون 
نظامه فدرالياً فان الأثر السلبي هذا سيؤثر على الفدرالية وتطبيقاتها كما ذكرنا سابقاً. 

ثانياً: الفدرالية والهوية السياسية 

بداية لابد من الإشارة إلى ان الهوية السياسية معقدة ولها صفة التغيير. فعديد من 
الأشخاص لهم هوية مزدوجة أو هويات متعددة أولهم خبرة التنقل من هوية إلى «S51‏ ويعبر 
عنها ب(الانتهازية) لذلك فان مجموعة من الناس تعيش خلال حدود كيان سياسي واحد وربما 
لهم هويات Aladi‏ ويعود سبب وجودها إلى نزاع بينهم» ولهم في نفس الوقت هوية سياسية 
موحدة. والوحدات Light)‏ نفسها موجودة في شعب واحد. فعلى سبيل المثال البروتون 
الفرنسيون والكبيكيون الكنديون لهم كيانات سياسية منفصلة عن باقي الأمةء ولكنهم يرون 
أنفسهم في نفس الوقت فرنسيين وكنديين بالمقارنة مع أنهم في الأصل أمريكان وأوروبيينء 
فهذا التطابق باممعنى للوحدة يوفق بين مجموعات مختلفة للعيش من خلال حكومة 
duels‏ وأحياناً بدل أن يوفق يثير مشاعر التوتر بين تلك المجموعات إلى أن تتوصل في 
النهاية إلى توجه تصالحي. وهذا حتماً يعتمد على عوامل متنوعة ومعقدة. ويمكن ان توفق 
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الفدرالية بين الوحدة والتقسيم فهي في الغالب تكون في وضع حيث Lg‏ الناس هويات 
مزدوجة والتي في آن واحد توحدهم وتقسمهم كل مع أو عن الآخر. 

إن الهوية السياسية هي أحد أكثر أفكار الحداثة مختلف فيهاء ليس فقط حول 
مصطلحهاء ولكن تندرج في النظريات المعلقة UL‏ وفي الحقيقة فان أحد تعاريف الحداثة 
والذي تبدأ أصوله بإعلان ديكارت: بأن الذات المعزولة هي نقطة بداية المعرفة. وفكرته هي 
الإعلان عن استقلال الذات عن الله والتقاليد وان أولوية ele‏ الوجود هي فوق أي تكوين. 
وهذه الفكرة تكون العمود الفقري لفلسفة كانت Cus Kant‏ ان الذات لا تسيطر على أولوية 
علم الوجود ولكن مشاريع بحوث وتفهماتها متأصلة وقائمة على إدراك تكوين الكون. وقد 
طورت من قبل الليبرالية السياسية والفلسفة التحليلية وربما أيضاً من النظرة المسيطرة لثقافة 
الشعب ف العام Og sil‏ 

ومن منظور علم glared!‏ ينظر إلى الهوية السياسية بنظرة واسعة على أنها نتاج 
تجريبي جدير بالملاحظة لأنظمة اجتماعية, فأصبح علماء منغمسين في حوار فلسفي حول علم 
الحياة للذات» ويستطيعون استثمار الطرق التي يقرها الاجتماع» الناس: من هم. وإلى أين 
gaits‏ وحول ماذا تدور حياتهم؟ 

وإذا ما عوملت الهوية السياسية وفق مصطلحات علم الاجتماع» سيصبح واضحاً بان 
هويات الناس قد تأثرت بقوة وربما قد حددت وقررت من قبل مجتمعهم أو مجموعة 
اجتماعية. والفلاسفة آنفي SU!‏ يحثونناء من منظور فلسفيء على أن ننظر إلى أنفسنا كأفراد 
منعزلين» ولكن ele‏ الاجتماع قائم على المبادئ الأساسية لعلم الظواهر أو للوجودية: وبأن 
الهوية تبنى وتنشأ من قبل تجمعات تدعي بأن الأفراد منذ الولادة يغرس في ذهنهم» ويستخدم 
كقرينة مسيطرة في حياتهم كبالغين. إن الهوية السياسية هي أحد أفكار الحداثة المختلف فيهاء 
ليس فقط حول مصطلحها ولكن لأنها تندرج في نظريات للذات. 

ونظرية الاستقلال الذاتي للإرادة - تكييفها في وجود القانون الطبيعي للإنسان. 
فبموجبها ان الحالة الطبيعية للإنسان هي حرة. وقد طور فكرة الحرية عدد من الكتاب 


(1) See. Malcolm. Feeley and Edward Rubin, federalism political identity and Tragic 


compromise. University of Michigan Press. 2008. 
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منهمك كوروشيوس وجون لوك.وحسب هذا الاتجاه فان الإنسان يولد Io‏ وقد نشرها Ole‏ 
جاك روسو في كتاباته فأصبحت متداولة شعبياً. 

ds‏ التاريخ العربيء وقبل هؤلاء الكتاب بقرابة ألف عام: يقول عمر بن العاص لأحد 
ولاته: ((متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟)). ففكرة ((القانون الطبيعي 
للإنسان)) جسدها على واقع الإنسان وهي ولادة الأم. وحدد طبيعة الذين يولدون بأنهم 
أحراراً. 

وفي الحقيقية» فان هذه القرينة الاجتماعية تحدد بصورة عامة فيما إذا يرون أنفسهم 
بأية حال كأفراد ليسوا أعضاء في قبيلة أو عشيرة.ولكن Lis‏ وبدون شك فإن المجتمع أو 
المجموعة الاجتماعية - شعور جماعي بالذات - هو عامل حاسم في تكوين هوية الفرد.والهوية 
السياسية هي مظهر digg)‏ تربط الفرد بالسياسة. ويكون ذلك مع مجموعة ما تمارس عمل 
حكومة في حقبة ما أو تتنافس للقدرة على ممارسة حكومة. وفي بعض الأحيان تحدد السلطة 
السياسية الحاكمة عملية الوصول إلى الهيمنة على القوة المسموح بهاء ولكن المجتمعات 
الحديثة تمارس على أعلى المستويات النشاطات التي بموجبها تستطيع ضبط النظام في ا لمجتمع: 
وف خلال فترة معينة Xe‏ الوصول إلى أهداف المواطنينء وحتى عندما تحدد السياسة بعقل 
مفتوح» فلا يوجد dling‏ للتعاملء تتطلب ان Alig‏ كل فرد هوية سياسية.كما يمكن مناقشة 
ظهور الدولة الوطنية كعلامة من علامات الحداثة بسبب تعزيز سيطرة الهوية السياسية على 
النماذج الأخرى للتحديد الذاتي. وفعلاً فأن الأمم الحديثة قد سعت وتوصلت إلى مستوى من 
القدرة ومن تحمل المسؤوليات مما جعلهم القوة الرئيسة في العمل الجاري لإنشاء هوية 
المواطنين. كما أنهم يزيحون التجمع الاجتماعي السابق على وجودهم والقائم على توزيع 
الأدوار حسب القرابة أو الدين مما أتاح للدول الوطنية إمكانية تحديد شكل هويات 
المواطنين””. 

وعندما يصبح الدين ركيزة في هوية ال مواطنين» وتستجيب المجموعات الدينية لتصبح 
شريكاً في العملية السياسيةء عندئذ يصبح الدين من ظاهرة هوية المواطنين. وهنا ينشأ نوع من 
الخصومة أو النزاع بين الهوية الوطنية ومشاريع هويات أخرى دينية طائفية أثنية وقومية 


(1) See. Mayaffre. Damon. "Dire son identite politugne" http://journals.openedition.org. 
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تسعى لتحل محلها. وإذا ما تحقق ذلك فان الدولة تتجه إلى الصراع والتقسيم وهذا ما حل في 
العراق بعد عام )2003( فظهرت الطائفية على أقذر ما هكن والتعصب القومي إلى Le‏ إعلان 
الانفصال» وهاجت الأقليات لتصنع لها هويات dole‏ بها لا بل طالبت بإقامة تنظيم عسكري 
خاص بها وفعلاً أصبحت تلك الهويات هي هويات سكان العراق من الناحية الواقعية والفعلية 
النابعة من الذات بدلاً عن الهوية الوطنية ومنازعة لهذه الأخيرة. وما آلت إليه من انقسامات 
ونزاعات تهدد بالتقسيم حسب الهويات الجديدة. 

ففي الدول الحديثة هناك مظاهر لهوية الفرد وهي اللغة والدين والقومية والتي تربط 
بمجموعة سكانية وتداخل في الهوية السياسية. ويتوقع أوقد يعتقد بعض الناس بان هويتهم 
غير السياسية اممذكورة آنفاً وغيرها تتداخل في الهوية السياسية وسوف تنسجم وتتوافق معها. 
هنا نحن eld‏ حالتين: دول حديثة متقدمة حضارياً حيث الشعور بالمواطنة على مستوى رفيع 
فالاتجاه إلى الهوية السياسية يكون بنفس المستوى. - والحالة الثانية: وهي في دول العام 
الثالث بشكل عام حيث التخلفء فالشعور بالهوية السياسية يبقى ضعيفاً أمام أحساس الذات 
لذلك فالفرد الذي يولد له شعور الانتماء إلى هوية ما غير الهوية السياسية. وقد لا يحصل 
التداخل المتوقع بين الانتماءين» مما يولد التناقض في SIS‏ الفرد ثم في توجهه السياسي داخل 

إن الفدرالية كمفهوم تؤدي كوسيلة لتغيير ولتعديل أو لتنويع الهوية السياسية. فهي 
توسع مجال مصادر الميول السياسية المتوفرة لخلق نظام سياسي. فمن دون الفدرالية يحتك 
ا مواطن بالخيارات المقسمة إلى قسمين بين توثيق الهوية مع النظام المركزي والابتعاد عنها في 
مجال الفكر وبين الولاء للنظام. فالفدرالية تخلق مجالاً واسعاً لإمكانيات الفكر والعمل. فهي 
تزود الفرد بفرص لتقسيم الولاء وإعادة ترتيب العمل. لذلك إذا ارتبطت هوية سياسية ببعض 
الأقاليم التي كانت قد صنفت في حكومة أوسع» فالفدرالية تزود طريقة يمكن أن تفصل بين 
هويتهم السياسية والشكل الإقليمي لحكومتهم'". 


(1) See Martin, Denis - constant "Des identities en politigue " Revue feancaise de 


science politigue. Vol. 42. 1992. 
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وهناك أنواع مختلفة في تقسيم الولاء وإعادة تصريف العمل. وقد ينتمي الفرد إلى دين 
أو عشيرة أو حركة ثقافية أو حركة اجتماعية. ومواجهة ذلك الفرد مع الحكومة ا مركزية: لعدم 
قناعته بهاء فأنه يلجأ إلى عدد من الصلات وأنواع من القرابة أو الانتماء العشائري مع أعمال 
مختلفة تزوده بهوية سياسية بديلة.ونجد أن للفدرالية قيمة لان تكون استجابة سياسية. فهي 
تزود jalas‏ بديلة للهوية وقواعد للعمل في حلبة سياسية محصنة. ولهذا السبب فان الفدرالية 
تشرك الوحدات الحكومية لإعادة تشكيل بنيان الوحدة المركزية أي الحكومة المركزية. 
وباستعمال الفدرالية لتعديل الهوية السياسية فالإحساس الفردي بالذات يعطيه الولاء ليس 
لتكوين يختلف بنوع الشكل عن الحكومة المركزية ولكن لتكوين مشابه في النوع ومختلف من 
حيث الاتساع. فالفدرالية هي استجابة مميزة كافية OV‏ تستحق ان تكون دلالة LEB‏ لوحدها 
ومنفصلة عن غيرها من الدلالات. 

فالاندفاع العاطفي للهوية الوطنية يقود إلى موقف عاطفي مواز يقود هو الآخر إلى 
الانعزال SIU!‏ فيجب ان يعترف به لتلك المجموعة من الناس كمسألة حق. 

ويذهب أحد المنظرين الكنديين إلى القول: ((لقد ابتدعنا مذهب المواطنة للتحرير 
بشكل دقيق» هو ان الدولة لها نطاق سلطة على الشعب بكامله. والمواطنة تنهض على العلاقة 
بالإقليم» فأما بالولادة أو النسب أو الإقامة, وي النهاية فقد تمسكنا lo‏ بان إقليماً ما والشعب 
الذي يعيش فيه. كقاعدة يستطيع أن يكون تحت نطاق سلطة دولة واحدة في وقت olg‏ 
وهذه كقاعدة قادت الحروب الكبيرة في التاريخ)) . 

WUE‏ الفدرالية والهوية الثقافية 

على صعيد الفلسفة يشير مصطلح (الثقافة) إلى Le)‏ يختلف عن الطبيعة)» واعتبرت 
الثقافة لفترة طويلة كسمة مميزة للإنسان عن الحيوان. إلا ان البحوث المتأخرة في علم العادات 
(ethologie)‏ وعلم البدائيات المقارن (primatologie)‏ قد أشارت إلى وجود (ثقافات 
حيوانية). 

bi‏ على صعيد ele‏ الاجتماع فتعرّف الثقافة بشكل JST‏ تحديداً هي ((ما هو مشترك 
لمجموع الأفراد ويربط بينهم)). 


(1) White, G. Peter. Non - Territorial federalism. 
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وبالنسبة لليونسكو كمنظمة دولية ((فالثقافة معناها ASV‏ اتساعاً: فيمكن أن تعتبر 
كمجموع لسمات jroo‏ روحية ومادية وعقلية عاطفية مؤثرة. وهذه السمات تكون 
خصوصية مجتمع ما أو مجموعة اجتماعية.وتشمل الثقافة على: الفنون والآداب والعلوم 
وأساليب العيش في الحياة والقوانين ونماذج القيم والتقاليد والمعتقدات. وهذا الاحتياطي 
المتنوع تطور عبر السنين عن طريق الانتقال والتبادل بين المجموعات البشرية))". 

والهوية الثقافية هي عبارة عن كيان يمكن ان osha‏ لا يمكن تحديدها بشكل قطعي 
ونهاني» فيمكن ان تتطور باتجاه التوسع أو الانكماش. ومن غير ال ممكن أن تدخل الهوية 
الثقافية في ظل Yo dbol‏ سوف تندثر هويات الشعوب الثقافية.وفي الوقت الحاضر يوجد 
مفاهيم مختلفة لمصطلح الثقافة: 

- ثقافة فردية لكل شخص: وهي التكوين الشخصي معلوماته التي تكون ثقافة عامة. 

- ثقافية شعب أو أمة: هي الثقافة الجماعية التي ينتمي إليها ذلك الشعب أو التي 
تسود فيه فتكون هويته الثقافية. 

عليه فان الهوية الثقافية هي التي تعبر عن polis‏ ومكونات الثقافة ممجموع الشعب. 
ولذلك فان هذه الهوية تختلف من أمة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر. 

ومن التحديات المركزية في زمننا لمعاصر هي تدبير أمور التنوع الثقافي. فظاهرة أي 
توسع في مفاهيم الهويات القومية والثقافية حتماً ستقود إلى التخوف من تهديد التلاحم 
الاجتماعي وآثار الخلافات. لهذا هناك منظرون وسياسيون وقفوا ضد الاعتراف الصريح 
بالهويات الثقافية التي قوامها: اللغة والدين والعرف مما احدث اتجاهات هينية متطرفة 
عملت على القمع والتمييز على الهوية الثقافية» من اضطهاد ديني وتطهير عرقي. 

برزت اليوم سياسات الهوية في القارات الخمس وأخذت الأقليات وا مهاجرين إلى التكتل 
ببواعث مختلفة منها ظروف تاريخية قديمة مجحفة من قمع ديني أو عرقي ومنها ما أثير 


)1( بالنسبة للهوية الثقافية هناك مراجع عديدة Loge‏ لم يتسن لنا الاطلاع عليها لأننا LY‏ في حالة 
النزوح. ومنها على سبيل اللثال: محمد عابد الجابري ((العولمة والهوية الثقافية: pis‏ أطروحات)). 
محمد أمين العام ((مفهوم الهوية)) مجلة العربيء شهيب Jole‏ الثقافة والهوية» دوني كوش: ترجمة 
قاسم المقدادي: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية.. الخ. 


265 


حديثاً عن طريق مفاهيم وسياسات حقوق الإنسان التي اجتاحت bball‏ مطالبين أن تعترف 
الأغلبية في مجتمعهم بهوياتهم نظراً ملا يعانونه من تهميش وتمييزء أحياناً يصورون أكثر مما 
هو في الواقع» كل ذلك يغطي بشعار سياسي هو العدالة الاجتماعية.وفي حالات عديدة 
ومختلفة تبرز ردود فعل لهذا الموقف من لدن الأغلبية الاجتماعية بشكل عام أو من SLE‏ 
محافظة رجعية. وغالباً ما يكون سببه تجاوز أصحاب الهويات الثقافية ومطاليبهم (حقوقهم) 
الحد الذي يمكن ان يقبل من مجتمع الأغلبية. وهذا سيواجه من الأقليات بردود فعل 
وسلوكيات معاكسة بعدم التخلي عن جذورهم ASL!‏ وان يجري الاعتراف بهويتهم الثقافية, 
فهذا يثير حفيظة الغالبية. التي تشعر بان هناك مخاطر على هويتها الثقافية. 

وإلى جانب الهويات الثقافية المحلية هناك (المهاجرون) الذين يدخلون الدول 
ويستقرون ويحصل الكثير منهم على الجنسية الوطنية. هذا ال مجتمع جاء يحمل هويته الثقافية 
- لغة ودين وعرق - وعندما يكونوا بعدد نسبياً كبيراً فأنهم يسعون إلى فرض هويتهم الثقافية 
حتى ولو خالفوا الثوابت الاجتماعية لغالبية المجتمع: وعندها يبدأوا با مطالب المتنوعة. 

هنا سيبدأ رد فعل الأغلبية القومية والثقافية لأنها تشعر بوجود هجمة ليس فقط على 
هويتها الثقافية وإنما على الكيان الاجتماعي ممجموع الشعب. ومن جراء ذلك تتطور الأوضاع 
dole‏ عند عدم وجود حلول صحيحة فغالباً ما تظهر حركات عنصرية متطرفة ضد الأجانب» 
ويسود عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي وهذا يعيق التنمية البشرية. والتنوع الثقافي سيبقى 
على مر السنين. وعلى الدول ان تجد طرقاً ووسائل لتكوين وحدة وطنية في ظروف هذا التنوع. 
وفي pas‏ العوللة وانفتاح الدول على Yass‏ والاتصالات والمواصلات الحديثة زادت وسرعت من 
أهمية الهويات الثقافية وضرورة النظر الجدي في المطالب الناجمة عنهاء لهذا فمن المرجح ان 
تتصاعد المجابهة بشأن الثقافة والهوية. 

أنواع الدول متعددة الثقافات: 

إن أنواع الدول الفدرالية المتعددة الثقافات والأعراق تكون على نوعين: الأولى: دول 
فدرالية متعددة الثقافات والمجتمعات GIS‏ أعداد بسيطة leud‏ فسياسات الاعتراف بهوياتهم 
الثقافية لا تكون عوامل وأوضاع سلبية تؤثر على مجتمع الهوية الغالبة ولا على الدولة ككل. 

والثانية: بلدان فدرالية فيها عدد من المجتمعات ذوات هويات ثقافية متنوعة وبأعداد 
لا يستهان ly‏ عندئذ يجب أن تعد سياسات الهويات الثقافية بعناية كي تخلق موازنة دقيقة 
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ويجري التأكيد على الجوانب الإيجابية من العملية: أما إذا لم يحسن صنع تلك السياسات فان 
الاعتراف بالهويات الثقافية لتلك الأقليات سيضع الدول أمام مطالب جديدة وتحقيق تلك 
المطالب أو عدمه فأنه سينم عن مخاطر تهدد استقرار ووحدة المجتمع بمجمله. وهذا يؤثر 
على الوحدات الفدرالية واستقرارها عندما يكون أصحاب ثقافة معينة أو دين معين قاطنين في 
أكثر من ولاية bg‏ يحصلوا على مطالبهم بالصيغة التي يتطلعون إليها.أما أن يذهب بعض أنصار 
الاحترام شبه ال مطلق لتنوع الهويات الثقافية بغض النظر عن الظروف ال محيطة. وعرض 
الجوانب الإيجابية فقط «Egil‏ فهم يهملون الجوانب السلبية وما تتم dis‏ من مخاطر ونتائج 
في الأقل تعيق النمو الاقتصادي والاستقرار. ناسين ما تحوي عليه مجتمعات العام الثالث من 
هويات ثقافية. ومن تلك السلبيات على سبيل JELI‏ 

1- تسعى الأقليات ذات الهويات الثقافية المختلفة إلى خلق وضع أو استغلال وضع 
الاعتراف بهوياتهم وبين مطاليبهم التي ما تلبث أن يجعلوها حقوقاً فتكون مقايضة مع الولاء 
للدولة. 

2- عندما يتحقق الاعتراف بالهويات الثقافية للعديد من الأقليات فأنها تتخذ مواقف 
الدفاع عن ما de‏ من ole‏ وهذا يؤدي في حالات BUS‏ إلى نشوب نزاع بين الأقليات 
وبينها وبين السلطة المركزية. 

3- من المرجح ان تحقق بعض الثقافات تقدماً أعظم من غيرها في مجال التنميةء وان 
لدى بعض الثقافات قيم دهقراطية متأصلة مما يساعدها على تنمية بشرية جيد في حين 
تفقدها ثقافات أخرى. 

مشاركة مجموعات متباينة في السلطة: 

توفر بعض نماذج جديدة نسبياً للدمقراطية المتعددة الثقافات آليات فعالة للمشاركة 
في السلطة. فالمشاركة السياسية هي ضمانة لحقوق أقليات متعددة ومجموعات ثقافية لمنع 
هيمنة وتسلط الأغلبية القابضة على السلطة.ومن تلك الآليات هي الفدرالية. فمن خلال 
المؤسسات الدهقراطية توفر الفدرالية وسائل عملية للتعامل مع المنازعات في ا مجتمعات 
المتعددة الثقافات, كما تمكن المجتمعات في العيش معاً على الرغم من الاختلاف في التعامل من 
منطقة إلى أخرى في قضايا محددة. 
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وف النظام الفدرالي اللامتماثل لا تكون السلطات الممنوحة للوحدات المكونة للنظام ما 
ينجم عنه اختلاف في درجة الحكم GUI‏ لكل وحدة. لهذا تستطيع الدول الفدرالية تنظيم 
العلاقة بين السلطة المركزية وهذه الوحدات بالاعتراف لها بخصوصيات معينة في مجال 
التشريع والإدارة والاقتصاد. وهذا النمط من الفدرالية يمكن أن يطبق وقد طبق في دول 
فدرالية عريقة متقدمة ومتعددة الأعراق والثقافات مثل بلجيكا وسويسرا وإسبانيا. وإلى جانب 
نجاح تلك الفدراليات فشلت فدراليات أخرى والتي حاولت خلق مناطق فرعية أحادية 
القوميةء by‏ تنجح تلك التجربة على الرغم من بقائها فترة غير قصيرة لأنها لم تقم على أساس 
ديمقراطي سمح بإقامة مؤسسات حرة تستطيع ال مجموعات العرقية التعبير عن هوياتها 
المتعددة. إلا أن النتيجة ظهر فشلها فانهارت» وهذا ما حدث مثلاً في يوغسلافيا. 

إن تطبيق الفدرالية بالأملوب اللامتمائل هي عملية دقيقة وتنم عن مخاطر عديدة لذا 
لابد من تخطيط دقيق مع إرادة دهقراطية لتقوية الأداء الدمقراطي لعموم النظام. وإذا OLS‏ 
اتجاه النظام تطبيق هذا النمط من الفدرالية (اللامتماثلة) أن يطبقها مبكراً قبل أن تنمو 
حركات انفصالية» فتتجنب النزاعات فتكون عندئذ مكلفة ala‏ 

الفدرالية ومبداً ((داعي المصلحة العليا))غ0'58]2 La Raison‏ 

لقد انتشر مبدأ ((La Raison d'Etat))‏ باللغة الفرنسية في OLY‏ مختلفة في العام 
وترجمته باللغة الإنكليزية ((Reason of state))‏ أو tre 9 .((National interest)‏ إلى 
العربية حسب ديناميكية محتواه إلى ((داعي المصلحة العليا)) أي ما تستوجبه المصلحة الأمنية 
العليات للدولة. فيطلق هذا المبدأ على سماح الدولة لنفسها بانتهاك القانون باسم أمر عالي 
الأهمية. فهو قبل كل شيء مبدأ لعمل سياسي يتميز مفهومه الفلسفي بغموض التعريف الذي 
يسمح لتطبيقات متنوعة. فهو Lub!‏ الأساس الذي بموجبه تتصرف الدولة وهو الذي يقول 
لرجل السياسة ما يجب فعله من اجل الحفاظ على قوة وسلامة الدولة ويشير إلى وسائل 
وأهداف لتوسع الدولة. وان فكرة داعي المصلحة العليا للدولة يجب أن تكون فكرة عقلانية 
واسعة تمتد إلى أقصى حد من حدود الممارسات السياسية. ligg‏ تكون هذه الفكرة انحرافاً عن 
نظرية سيادة الدولة. وتثير هذه الفكرة تساؤلات متنوعة. وينظر إليها BSS‏ لسلطة 


(1) http://www.wikipedia.org/Isentitrnational. 
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استبدادية في حين تبدو من قبل آخرين كانتهاك أو خرق قانوني ضروري لاستمرار الحياة 
لحكومة ما او لتنظيم سياسي ما. وبكل الأحوال فان الغموض يكتنف فكرة داعي المصلحة 
العليا. ويوازي هذا المبدأ في الفكر الإسلامي مبدأ ((الضرورات تبيح المحظورات)). 

- من تاريخ فكرة ((داعي المصلحة العليا)) 

يذكر في ele‏ الاجتماع أن في التاريخ الإنساني SA‏ كان ينظر إلى المصلحة الوطنية عادة 
كأمر ثانوي بالنسبة إلى الدين والأخلاق. وفي الحقيقة نجد أن هذه الظاهرة لازالت تسود في 
كثير من الشعوب» ومنها على سبيل المثال - غالبية الشعب العراقي ومنذ 2005 قد تبنى 
الطائفية الدينية على حساب المصلحة الوطنية التي Gol‏ إلى تفتيت الدولة شعباً وإقليماً 

وأول مفكر دافع عن أولوية المصلحة الوطنية مبتكراً فكرة مبدأ ((داعي المصلحة 
العليا)) هو نيكولو ماكيفلي (1527-1469)Nicolos Machiavelli‏ الذي صدر dic‏ ابتداء هذا 
ا مذهب الفكري. فهو يقدم وصايات إلى الأمير كي Soy‏ دولته على أحسن حال ممكن. وهذه 
الوصايات تشير إلى سيطرة الحكومة سيطرة حازمة. وهذه الفكرة هي التي تربط الأمير بمبدأ 
((داعي المصلحة العليا)). 

ويعتبر أول ذكر لهذا ا مبدأً ورد في كتاب Delaraison d' Etat‏ مؤلفه جيوفاني بيترو عام 
(1589). وقد عبر ماكيافلي عن مضمون هذا المبدأ دون ان يسميه بهذا التعبير إذ كتب: ((من 
الضروري oped‏ ان أراد الحفاظ على نفسه» ان يدرس ليكون قادراً على ان لا يكون Lab‏ لي 
يمارس هذه الحصيلة أو لا يمارسها حسب الحاجة)) ويشير هذا المبدأ إلى الفصل بين مجال علم 
الأخلاق الساري المفعول بالنسبة لتصرفات وأعمال الأفراد وبين المجال السياسي الساري في مجال 
الأعمال العامة من قبل الحكومة. 

وأول من مارس هذا المبدأ على ارض الواقع هي فرنسا بقيادة رئيس وزرائها 
الكاردينال روشوليو Cardinal Richelieu‏ خلال حرب الثلاثين Luwe Lele‏ تدخلت فرنسا 
إلى جانب البروتستانت على الرغم من كثلكتها وما بين الملتين من خلافات» وذلك لإيقاف 
وتحجيم سلطة الإمبراطورية الجرمانية المقدسة. وتأييداً لروشليوء دافع المفكر جان دي 
سيلون (Jean de Silhon)‏ عن مفهوم داعي المصلحة العلياء ((على اعتباره وسيلة بين ما 
يسمح به الضمير وما يتطلبه الوضع الراهن)). وبعد ذلك ساد هذا المبدأ السياسة 
الأوروبية» وأصبح له مكانة واسعة في سياسات القرون التي تلت.وقد صممت السياسة 
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الخارجية للدول باتجاه المصلحة الوطنية التي تكمن في تأسيس مدرسة واقعية للعلاقات 
الدولية التي وصلت إلى أوج مكانتها في مؤتمر Ld‏ عام )1648( مع ممارسة مبدأ توازن القوىء 
الذي توصل إلى توازن المصلحة الوطنية للعديد من القوى الكبيرة والصغيرة. وقد اشتهر مترنيخ 
وزير خارجية النمسا ail‏ ا محرك الأساسي وا منظر لهذا التوازنء ولكن بعض الكتاب يذكرون ان 
ما ele‏ به متأثراً بأفكار سابقه الدبلوماسي والمستشار النمساوي P Kaunity‏ 

ويذهب الفيلسوف GUY!‏ كانت Kand‏ مع تعاليم نظرية داعي المصلحة العليا بتأكيده 
على ان وجود علاقات القوة بين الدول تجعل الأولية للأمن الخارجي. 

وتعود مكانة ((مبدأ داعي المصلحة العليا)) إلى التنظير والتطبيق في حالة التوتر في 
العلاقات الدولية يطلق عليها كانت (الفوضى الدولية) التي أصبحت نظرية فيما بعد. وكما هو 
معروف أن للحكومات أهداف منها غير شرعية ولا يقرها القانون فتحاول الوصول إليها عبر 
نشاطات degite‏ وهي تطبيق lub‏ داعي المصلحة العليا. ففي العصر الحديث برز تطبيق 
هذا Lub!‏ بشكل واضح وصريح. منها أحداث في الشرق الأوسط وخاصة ما حصل في موقف 
أمريكا وتحالفاتها تجاه العراق منذ عام 1990 dlg‏ يومنا هذا. وأخيراً إستراتيجية الرئيس ترمب 
في سياسته الخارجية القائمة على مبدأ (أمريكا أولاً) وهو في الحق والباطل. 

- علاقة الفدرالية بمبدأ ((داعي المصلحة العليا)) 

طور الفقيه Marion Albertini‏ أحد الجوانب الأساسية لنظرية الفدرالية بخصوص 
قربها من نظرية ((داعي المصلحة العليا ((Raisan d' Etat‏ ويذكر ان هذه النظرية قد أوحى 
بها كل من عمانويل كانت والكسندر ilolo‏ ونجد حضورها القوي وام مهم عند أصحاب الحركة 
الفدرالية الأوروبية. فالبرتيني عمق هذه النظرية وحلل مفاهيمها. 

ويجب التأكيد على أن النظرية الفدرالية ليست مماثلة كلياً لنظرية داعي المصلحة 
العلياء فالنظريتان تميلان إلى الالتقاء في فهمهما للسياسة» ويفترقان فيما يتعلق بتقييمهما لهاء 


(1) Wenzel Anton, Prince of Kawnity - Rietberg. 
مملكة هابسبورك.‎ 3 go اسمه: هو دبلوماسي نمساوي ورجل‎ 
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dole‏ وان الفدراليين يطبقون فهما لقوانين السياسة LEW)‏ على تعاليم نظرية داعي المصلحة 
العليا لخدمة السلام عوضاً عن القوة العسكرية لدولهم. 

ومن جانب آخر فان هذه العلاقة المعقدة بين النظريتين تقيم الفرق الأساس بين موقتف 
الفدراليين» والدوليين» أصحاب الاعتقاد بأن تعمل بلدان العام سوية وبتآخيء والسلميين 
ا مناهضتن للحرب والعسكرة. ومع ذلك فهم يتقاسمون نظاماً لقيم مشتركة. 

وتساءل يطرح: هل تتقبل النظرية الفدرالية مبدأ داعي المصلحة العلياء نظرياً وتطبيقياً 
وباطراد؟ نظرياً Ub‏ كان تطبيق النظرية الفدرالية في دولة مستقلة IS‏ سيادة وهي ((الاتحاد 
الفدرالي)) فمبدئياً تقبل مبدأ داعي المصلحة العليا باعتبارها دولة.ولكن إذا ما رجعنا إلى 
الدساتير الفدرالية نواجه نوعين من الدساتير: دساتير لا تعطي للوحدات المكونة حق تحمل 
الالتزامات الدولية إلا بشكل ضيق جداً. ودساتير تمنح الوحدات المكونة هذا الحق ومنها بشكل 
واسع. 

فالنوع الأول من الدساتير تقيد الدولة تقيداً محدوداً بسبب الموقف المعارض للوحدات 
المكونة لتصرف الحكومة الاتحادية موجب مبدأ دعي المصلحة العليا عندما يحدث HET‏ سلبية 
lade‏ أو على الدولة JSS‏ ولكن عندما تجد الحكومة ان هناك ضرورة ملحة وليس لديها حل 
آخر فأنها تلجأ إلى ذلك التصرف مطبقة مبدأ داعي المصلحة العليات وتفرضه على الوحدات 
المكونة بالطرق المتاحة. 

وأما النوع الثاني من الدساتير فالوحدات المكونة تقيد الحكومة الاتحادية اكثر بكثير مما 
في الحالة السابقة. وهذا يتيح لها الاعتراض الفعال على تصرف السلطة المركزية بتطبيق مبدأ 
داعي المصلحة العليا عندما لا تجده مناسباً ومضراً مصالحها. ويؤدي ذلك إلى شلل الحكومة 
الفدرالية موجب المفهوم الديمقراطي, ذلك OY‏ الدهقراطية لصيقة بالنظرية الفدرالية. 

- فدرالية الإسلام ((ومبدأ داعي المصلحة العليا)) 

يرد هنا تسأل: هل عرف الإسلام ((مبدأ داعي المصلحة العليا))؟ 

للجواب على US‏ نبين ما يلي: 

أساس Lise‏ داعي المصلحة العليا في الإسلام: 

يعتبر كتاب القانون والعلوم السياسيةء كما بينا LAT‏ ان Jof‏ من cle‏ بفكرة ((أولوية 
المصلحة الوطنية)) هو ا مفكر الإيطالي نيكولو ماكيفلي 1527- 1469 slog‏ بعده الفيلسوف 
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الإيطالي جوفياني عام 1589 الذي أطلق على تلك الفكرة “Raison d’Etat” liye‏ أي ((مبداً 
داعي المصلحة العليا)). 

Quis‏ هنا ما جاء به الإسلام بخصوص مبدأ داعي المصلحة العليا قبل حوالي تسعة قرون 
من عهد مايكفلي. يوجد قاعدة في الفقه الإسلامي تنص على أن ((الحرام (أي ا ممنوع) ما حرمه 
الله عز وجل في کتابه» وما سكت dic‏ فهو مما عفى عنه)) وفيما يتعلق موضوعنا فقد ورد في 
القرآن الكريم عدة LT‏ بنفس المحتوى تقريباً نذكر إحداهن pig kiaii SIE G55 GI":‏ 
poll Gols‏ َا Jal‏ به )38 الله gd‏ اضر aie giy 5 aLe 95 pU HB‏ إن اللة 
غَفُورٌ Oar)‏ " (البقرة 173( وتعليقنا هنا على عبارة" Y5 EL HE Sól gas‏ عَادِ قلا ]65 ails‏ 
" فهذا النص القرآني ينهض على ثلاثة عناصر: 

الأول- الضرورة: وهي الحالة الملحة إلى ما LY‏ منه» والضرورة هي أشد درجات الحاجة 
للفرد وا مجتمع ويترتب على عصيانها J be‏ وما كانت ضرورية فهي مصلحة Lle‏ له أو 
للجماعة. وهنا Gb‏ دور الرخصة. 

الثاني- التحريم: أي أن تلك الضرورة وتطبيقها مخالف لنص شرعي أصلاً فهي محرمة. 

الثالث- الرخصة: وقد عرفها الزركشي رحمه الله ((هي الحكم الثابت على خلاف 
الدليل لضرورة مع كونه حراماً في Go‏ غير المعذور)) وهذا يعني ان ما ثبت على خلاف القياس 
الشرعيء لأنه إنما Jas‏ به عن نظائره لمصلحة dowel)‏ أن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب 
في حق غير المعذور تخفيفاً. فإذا توفر العنصر الأول» وهو الأساس» وجبت الرخصة على الرغم 
من العنصر الثاني. 

ولابد أن نذكر هنا إن الرخصة في مبدأ داعي المصلحة العليا يعطي منحها للحاكم من 
قبل Sled!‏ نفسه. فهو الذي مسح لنفسه بالقيام بتنفيذ مصلحته المخالفة للقانون بالوسائل 
المتاحة له دون قيود» في حين ele‏ النص القرآني أمراً ناهياً Slol‏ فوضع الله سبحانه وتعالى 
رخصة مقيدة. فليس لكل محرم رخصة: فاشترط للرخصة أن لا يكون تنفيذ الضرورة يشكل 
ظلماً أو عدواناً على أحد وإلا فلا Lady‏ لذلك. ثم وضعت الشريعة تفسيراً UI‏ فأتت 
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بضابط آخر لتطبيق هذا المبدأ وهو (Cull!)‏ فالضرورات لا تبيح كل المحظورات» بل 
يجب أن تكن المحظورات دون الضرورات» أي أن الضرورات أوسع وأهم من المحضورات كي تتم 
الإباحة. أما إذا كانت الممنوعات أو ا محظورات SÍ‏ من الضرورات فلا يجوز إجراءها ولا تصبح 
مباحة البتة. وبتعبير آخر حسب المفهوم الإسلامي فإنه ليس للحاكم أو الحكومة أن تقوم 
بتنفيذ مصلحة ما حرم الله دون رخصة. فيكون ذلك إنكار للعدالة الإلهية وعدواناً على 
آخرينء أي انتهاكاً لحقوقهم. ومن هنا سرت قاعد: ((الضرورات تبيح المحظورات)) كقاعدة 
dole‏ ولكن ليس Sho pall‏ تبيح كل ال محظورات. 


)1( مبدأ التناسبية: هي حقيقة أزلية في قوانين الطبيعة حاضرة Lélo‏ عندما يجري اقتران أمرين أو شيئين 
على حد سواء. وقاعدة التناسبية هي معيار بين درجة العلاقة بين الطرفين. ففي حالة المشرع فهي تبين 
ذرجة GBI!‏ ورضاتقها bos‏ الى أقامها بين الطرفن: Ging‏ ار درجة العدالة والأنصاف القن 
حققها بينهماء خاصة إذا ذهب القياس إلى أبعد مما هو ضروري للوصول إلى هدف شرعيء وإذا كانت 
المنافع المدعى بها تتجاوز الحد المعقول. نرى ان التناسبية هي قاعدة معيارية للدلالة على مدى 
تحقيق العدالة. 
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الخاتمة 
ملائمة فكرة الفدرالية في العام المعاصر 


تطورت الفدرالية كفكرة سياسية منذ قرن فأصبحت اليوم تحتل مركزاً Lle‏ وأسست 
النظم السياسية الفدرالية في قارات العام وزادت أهميتها فشملت العديد من الدول في العاط. 
ومع تطور التقنية في العام وفي مجالات كثيرة خلقت ضغوطاً على الدول الصغرى مما نجم 
dis‏ اتجاهين متفاعلين مع بقائهما مختلفين برؤية متعاكسة. لإقامة دولة حديثة فاعلةء وتبحث 
عن هوية متميزة يمكن أن تنجم عن ضغطين: 

الأول: ضغط متولد عن القيم والأهداف التي تقسم معظم المجتمعات Bole‏ إلى رغبة 
التقدم ورفع مستوى الحياة والعدالة الاجتماعية وأن تلعب دوراً في المجتمع الدولي. وفي وقت 
واحد جعل التقدم التقني يكون كتلاً ويفرقها. 

الثاني: ضغط ناجم عن طموح يسعى إلى وحدات سياسية صغيرة. كحكم ذاني يكون 
أقرب إلى المواطنين ويعبر بشكل ديمقراطي عن الروابط الأساسية من لغة وثقافةء ودين وتقاليد 
تاريخية وعادات اجتماعية. وروابط أسسها مشاعر مشتركة لهوية وطنية. 

فهذه الازدواجية من الضغوطات تدفع لمصلحة الوحدات السياسية الأكثر اتساعاً من 
جهة» قادرة على تشجيع التقدم الاقتصادي ورفع مستوى الأمن والوضع الاجتماعي بصورة 
عامة. والوحدة الصغرى تؤدي إلى تفاعل حساس مع اللمنتخبين القادرين على تحديد 
خصوصيتهم المحلية. gazi Lely‏ هذه العناصر والعوامل وتفاعلها سلباً وإيجاباً تصبح الفدرالية 
هي الحل الأمثل لأنها تمنح تقنية لتنظيم دستوري يسمح لحكومة ثنائية الرأس. كما يطلق 
عليهاء للتصرف والعمل بالتوازي مع العمل المستقل للوحدات المكونة. وهناك أهداف مشتركة 
تجمعهم» خاصة بالحفاظ على خصوصياتهم» فكل مستوى هو ال مسئول تجاه ناخبيه. وإذا 
تذكرنا الدول الفدرالية في العام فان الإحصائيات تدل على أن قرابة %40 من سكن العام 
اليوم يعيشون في دول فدرالية أو مؤيدة ومتوجهة نحو الفدراليةء وهي دول متعددة الأعراق 
والثقافات في تكوينهم. ومنذ عقدين من الزمن تجد تبرعم دولي حقيقي لصالح الفدرالية. 
ونجد الآن أوساطاً ثقافية ومراكز بحوث كثيرة تعد بمناقشات وكتابات عن الفدرالية في 
جوانبها المختلفة كشكل لتنظيم سليم وإيجابي.وهناك دول غير معلن اسمها فدرالية لكنها 
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تقاد وتتجه نحو فدرالية يصفها بعض الكتاب بأنها مجددة. ودول أخرى تتقدم بتأني في 
الاندماج في بعض عناصر الفدرالية دون الاضطرار إلى تبني جميع خصائص اتحاد مكتمل. فمثلاً 
الاتحاد الأوروبي منذ بدايته سار في هذا الاتجاه وبدخول أعضاء جدد» فقد بدأ بالاتجاه نحو 
تحسين مؤسساته الهجينة نحو الكونفدرالية والفدرالية في آن واحد. ومع هذا نجد أن مثقفين 
أوروبيين يرفضون إضفاء صفة الفدرالية على الاتحاد. 

لقد أثارت العويلة الاقتصادية قوى سياسية واقتصادية نابذة ومضعفة, في نفس Boll‏ 
للدولة- الوطنية التقليدية.ء ومقوية للضغوط الدولية والمحلية على السواء. فالحكومات الوطنية 
تزداد احتكاكاً مع رغبة السكان التي تعتبرهم في آن واحد كمستهلكين عالميين وكمواطنين 
محكومين ذاتياً بحكم محلي. ولكن الدولة الوطنية تصبح صغيرة جداً بانغماسها في المجتمع 
الدولي ذا Abgell‏ وبنفس الوقت هي كبيرة تلبي احتياجات مكوناتها الصغيرة. كل ذلك GLE‏ 
الحاجة للفدراليةء ليس كإيديولوجية»ء ولكن حول طريقة إقامة تقسيم وتوزيع القوى السياسية, 
بالطريقة التي تسمح duly‏ الأمان والطموحات الجماعية للناس» مع احترام تنوع خياراتهم. 

فلا يوجد شكل مثالي للفدرالية» وهو ما يردده معظم الكتاب» فتجسيد الفكرة الفدرالية 
يمكن أن يسمح لبروز عدد من المتنوعات. وأن اممكونات الفدرالية الحالية وعلاقاتهم مع 
بعضهم وآليات عملهم في الأدوار المتماثلة. يجعل ذلك من الفدرالية تقنية عقلانية وواقعية. 
وهناك ثلاث ابتكارات متأخرة في تطبيقها هي: 

الأول- يكمن في الخاصية الازدواجية في تكوين مؤسسة الاتحاد الأوروبي الناشئة عن 
اتفاقية ((ماسترخ)) التي تركب خواص الكونفدراليات والفدراليات بطريقة فريدة. 

الثاني- إن دولاً فدرالية تصبح وحدات مكونة لفدراليات أوسع أو منظمات فوق 
الوطنية. فأمانيا الفدرالية هي وحدة مكونة في الاتحاد الأوروبي وكذلك الحال بالنسبة إلى كل 
من بلجيكا وإسبانيا والنمسا. وأيضاً كل من الدول الثلاث: كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
والمكسيك هم دول فدرالية أعضاء في منظمة (ALENA)‏ 

الثالث- والاتجاه الثالث المبتكر المعاصر هو قبول مبدأ JSU‏ أي أن هناك فروقات 
في العلاقة بين الوحدات المكونة للاتحاد أو المنظمة فوق الوطنية بقصد تسهيل التكامل 
السياسيء ومن أمثلتها: إسبانيا وبلجيكا وكندا وماليزيا وحتى الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء 
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هذه الأمثلة فان مقارنة الحلول وال مستجدات التي هكن أن تكون داخل الاتحادات تفيد 
التجارب لدى الممارسين لها وتبدو اليوم مثيرة للاهتمام'". 
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ثالثاً: فترة الفدرالية التعاونية 1960-1901. 
رابعاً: فترة الفدرالية الخلاقة 1968-1960. 
خامساً: فترة الفدرالية المعاصرة 1997-1970. 
الفصل الثاني: مقومات الفدرالية 

المبحث الأول - التعريف بالفدرالية 

أولاً: تأصيل المصطلح. 

ثانياً: تعريف الفدرالية. 

ثالثا: ماهية الفدرالية. 

Cou!‏ الثاني - مميزات الفدرالية 

أولاً: علوية الدستور الفدرالي كمعلم أساسي للفدرالية. 
Lili‏ الحكومة بمستويين. 

رابعاً: مبدأ المشاركة. 

ا مبحث الثالث - فلسفة الفدرالية 

أولاً: تأصيل الفلسفة. 

ثانياً: اتجاهات في فلسفة الفدرالية. 
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37 
39 
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43 
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45 
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56 
62 
62 
63 
63 
64 
65 
66 
67 


الموضوع 
6 المدرسة الشخصانية في القرن العشرين. 
المبحث الرابع - أشكال وأنواع الفدرالية 


- فدرالية أم فدراليات؟ 


1 - الفدرالية الثنائية (المزدوحة) (فدرالية الكعكة متعددة الطبقات). 


2- الفدرالية التعاونية. 

3- الفدرالية الجديدة. 

4- الفدرالية الخلاقة. 

5- الفدرالية التقدمية. 

6- الفدرالية اللامتماثلة. 

7- الفدرالية العرقية. 

8- فدرالية هاملتن. 

9- الفدرالية القضائية. 

0- الفدرالية المالية. 

1- نماذج أخرى من تطبيق الفدرالية. 
2- الفدرالية العامية. 

ا مبحث الخامس - تكييفات الفدرالية 
1- التكوين القانوني للفدرالية. 

2- متطلبات السياسة الفدرالية. 

- أنواع المتطلبات. 

SLL -‏ التوجه نحو الفدالية؟ 

الفصل الثالث: مبادئ الفدرالية 
المبحث الأول - مبدأ الانعزال الذاتي - الحكم JII‏ 
1- حكم GIS‏ أو استقلال «GIS‏ 


- الحكم الذاتي. 
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الصفحة 
72 
74 
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77 
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86 
91 
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الموضوع 
- الحكم GIUI‏ المؤسساق. 
2- الاستقلال GIL!‏ 
المبحث الثاني - مبدأ صنع القرار من Sal‏ 
- تأصيل المصطلح. 
- التأصيل التاريخي - ثلاث مراحل. 
hub -‏ صنع القرار من Gal‏ بعدين: سياسي-قانوني. 
- آلية تطبيق Vk!‏ 
- تقييم مبدأ صنع القرار من Gal‏ في الاتحاد الأوروبي. 
- ا منظمات الدولية وصنع القرار من أدنى. 
ا مبحث الثالث - Vel‏ مبدأ المشاركة. ثانياً: مبدأ الطبقات 
الفصل الرابع: النظريات الفدرالية 
Cech!‏ الأول - pbs‏ أساس الفدزالية. 
المبحث الثاني - تحليل نظريات الفدرالية 
1- النظرية الإقليمية. 
2- الفدرالية كنظرية تكامل إقليمي. 
3- النظرية الواقعية. 
4- النظرية التعددية. 
5- النظرية الليبرالية. 
6- نحو نظرية منشئة للفدرالية. 
7- نظرية ألبيرتيني للفدرالية. 
8- النظرية الوظيفية للفدرالية. 
9- نظرية نورمان للفدرالية. 
0- نظرية الفدرالية العالمية. 
33S) -‏ النظرية. 
1- النظرية الشاملة للفدرالية. 
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94 
95 
97 
97 
98 
104 
107 
111 
114 
115 
119 
119 
127 
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129 
132 
135 
139 
144 
146 
150 
152 
154 
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158 


الموضوع 
ISU -‏ الحاجة إلى نظرية شاملة؟ 
- متطلبات أساسية لوضع هذه النظرية. 
الباب الثاني: مكونات الفدرالية 
الفصل الأول: الفدرالية والسيادة 
- الفدرالية خلق وحدات مكونة وتصميم نظامها. 
ا مبحث الأول - التعريف بالسيادة. 
1- آراء مؤيدي ومعارضي السيادة. 
2- تعريف السيادة. 
- تعريفنا للسيادة. 
Cou!‏ الثاني - السيادة والاستقلال 
أولاً: الفدرالية والنظرية ازدواج السيادة. 
ثانياً: الفدرالية والنظرية Spoleb!‏ لازدواج السيادة. 
TIG‏ الفدرالية والنظرية الثلاثية. 
رابعاً: الفدرالية ونظرية تقسيم السيادة. 
الفصل الثاني: الفدرالية والدهقراطية. 
ا لمبحث الأول- من تاريخ فكرة الدهقراطية. 
أولاً: من العصر القديم في حوض البحر الأبيض المتوسط 
ثانياً: القرون الوسطى. 
ثالثاً: Go‏ القرن pis Gol‏ إلى التاسع عشر. 
Coed!‏ الثاني- التعريف بالدهقراطية. 
- الدمقراطية كدكتاتورية أغلبية. 
- فكرة الدمقراطية في الفلسفة الحديثة. 
أولاً: نظرية الرقابة المؤسساتية للقادة. 
ثانياً: نظرية النخبة في الدهقراطية. 
ا مبحث الثالث- علاقة الفدرالية بالدمقراطية. 
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198 
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الموضوع 
- الدعم امتبادل. 
1- الفدرالية تدعم الدهقراطية. 
2- الدمقراطية تدعم الفدرالية. 
الفصل الثالث: الفدرالية واللامركزية. 
المبحث الأول- من تاريخ تطور اللامركزية. 
- تعريف اللامركزية. 


ا مبحث الثاني - الفدرالية واللامركزية تخضعان لنفس الاتجاه. 


1- اللامركزية تدرج نحو الفدرالية. 

2- تمييز الفدرالية عن اللامركزية. 

الفصل الرابع: الفدرالية واللاتماثلية 

ا لمبحث الأول - اللاتماثلية مكون في الفدرالية. 
- حالات ما قبل اللاتماثلية. 

- الفدرالية والعلاقات ALLEY!‏ 

المبحث الثاني - أنواع من اللاتمائل. 

أولاً: BWI‏ الواقعي. 

ثانياً: BLAU!‏ القانوني. 

WE‏ اللاتمائلية المنشئة. 

- التوزيع اللاتماثلي للسلطات. 

- تنفيذ الالتزامات الدولية للوحدات المكونة. 
- طرق نظرية لفهم الفدرالية والاتحادات. 
الفصل الخامس: معوقات الفدرالية 

المبحث الأول - الفدرالية والنزاعات العرقية. 
- أسباب النزاعات في الدول متعددة الثقافات. 
1- القومية. 

2- الوضعية. 


3- الشمولية. 
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الموضوع 
4- الأصولية واللاتسامح. 
- حلول للنزاعات العرفية. 
أولاً: الحلول القانونية. 
ثانياً: الحلول المؤسساتية. 
- فاعلية الفدرالية كنظرية لنظام الحكم. 
أولاً: الفدرالية كوسيلة لإدارة النزاعات العرقية. 
ثانياً: الفدرالية كطريقة مزيد من النزاعات العرقية. 
المبحث الثاني- الفدرالية والانفصال. 
- تعريف الانفصال. 


- الاتجاهات الثلاث لكيفية معالجة عملية الانفصال. 


الأول: اتجاه مؤيدي الانفصال. 
الثاني: اتجاه يضع القانون أولاً. 
الثالث: اتجاه توفيقي بين الأنصار والرافضين. 
- نظريات الانفصال. 

- الانفصال والفدرالية الانتقالية. 

- ستراتيجية الاسترضاء ومعوقاتها. 
الفصل السادس: الفدرالية والهوية. 
المبحث الأول - التعريف بالهوية. 
- الهوية تعزيز وتفكيك للفدرالية. 
- بين الهوية والانتماء. 

ا مبحث الثاني - أنواع الهوية. 

أولاً: الفدرالية والهوية الوطنية. 

- مفهومها. 

- مميزات الهوية الوطنية. 

- الهجرة والهوية الوطنية. 

ثانياً: الفدرالية والهوية السياسية. 
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الموضوع 
WE‏ الفدرالية والهوية الثقافية. 
الفدرالية ومبدأ "داعي المصلحة العليا" 
- من تاريخ فكرة "داعي المصلحة العليا". 
- علاقة الفدرالية lig‏ "داعي المصلحة العليا". 
- فدرالية الإسلام ومبدأ "المصلحة العليا". 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
فهرس الكتاب 
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